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الحمد لله الذى خكق خلقه أطوارًا » وصَرّفهم فى أطوار 
ااتخلق كشة كابجناء ع وَافتدارًا » وَأَرسَلَ الدْسُلَ إلى 
المكلفين إعذارًا منه وإنذارا . 

والحمد له رب العالين . نحمده ونستعينه » وأستغفره 
واشورهة لبه ورد باقرن تدروو انيف #تردق سنا 
أعمالنا . من بهد امد فلا مُضْلَ له » ومن “ضلل فلا هادئ له . 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الل » وَحده» لا شريك له . 

واعية أتسوضياةً لدت دوعن عليه ول اله 
وصحيه و ص تشليمًا كثيًا . 

أما تعد تان انه سارك رسال يعت وله مدون 
ومُنْذِرِينَ » وأنزل ممهم الكتاب بالق والميزان » ليقومٌ 
الناسُّ بالقسط » فيودًوا ما أوجبه الله عليهم من حقوقه , 
وحقوق دينه وعباده ؛ فبلّنوا عليبم الصلاة والسلامٌ رسالة 
بهم ادو أماشلي وتيا احم ؛ حتى لم قو اسَكا 


11 8 8 ع 5 
ولا ربا لذى شك او زيسا . 


د هه لدم 


- « و 0 7 
0 بيأنا واعظمهم عور مر رسالة ( 
خاعرم حمدًا صلى الله عليه وسلم ؛ فقد ثرك أمته على الْمَحَحّة 
البيضاء » والطريقة المُثلى » ليلا كنهارها ٠‏ لا يي عنها إلا 


3 .2 7 5 2 9 
هالاك .١‏ وَاخذنا مه منه خالصة ثقية واصضحة 4 ميراثأ 


و قد كان أ ل 


مستمرًا إلى أن يأ أمر الله » ويِأذن الله يغراب هذا العام . 
فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام يُوَرموا درحما ولا دينارا» 
وإعا وروا الل م دن أغذه أخذ بحظط وافر 2( فكانت 
أمته صلى الله عليه وسلم تواارك عليه م0 بعد عالم » 
حتى ابت إلى عصر نا هذا . 
* © *» 

وكان من بين العاماء الذين حظوا هذا التراث وبذله 

وأشره » على الوجه المشروع » من غير ملل ولا ا كتراث , 
نل 

وما زال دائيا على نشره تملما سرًا وجبرًا , بين الطلية 
وعامة الناس » و:صنيقا الكتس الصغيرة واللكبيرة . 


نقد نال - وله الحمد ‏ من هذا العم أوكن فا :: 


وفد بذل عيهوده لإرشاد الحاق » حتى نفع انه به الحاق 


الكثير من المواطئين وغيرمم من سائر البلدان . 


عد شعت 


ثم مضى لسبيله » بعد أن قشى حيائه على الوصف الذى 
ذكرنا . فرحمه الله رحمة واسمة » وثفمنا بلومه . وجزاه الله 
عنا جزاء الموفقين الأبرار » وجمله من <زبه الفائزين . 


وبمد وفاته اطعنًا على فتاوّى وكتابات وَأسئلة 7 به 
كتها بيدهء ونمتقد أنها نافمة فى بامبهاء ومُلامة لوقتنا الحاضر . 
ولكثرة النشؤقين - من إخوائنا ‏ إلى مراجمتبها » 
والاتفاع ها 0 قتدناها مرتبة على حسب عادة معافى 
فقبائنا الحنا بلة © رجهم ان 5 
و تعثكمدك فى كتاباتنا هذه من فتاواه 0 إلا على ما رشا 
مخط إيدى © ليسكون ذلك ولق ع«( وأباغ ل أنننة . 


وال نسأل أن حمل عملنا خالصًا لوجهه الكريم » 
وسعينا مشكورًا لدريه 4 ونافعًا لعباده 0 


فإنه ميم قررف : 


القسم الأول 


الممسالة الاولى 
فى التوحيد الخالص 
قوله صلى انّ عليه وسلم ف حد ينث «معاذ 6 لاتفق عليه : 
«...حق اله َل عباده أن يَمْبدوة ء 
ولا نتركورا به خم 6 
أى : يخضموا له محبة بطاءته وطاعة رس وله . 
فيشمل ذلك : اعتقادات القلوب التى ترجم إلى الإعان بان 
وملانكته 4 وكتيه 3 ورمم له 3 واليوم الآخر 3 والقدر 
خيرء وشره . وأعجمال القأوب التى مَرْجعها إلى الإنابة بالقافى 
إلى الله » فى الب والحوف والرجاء » والرغبة والرهبة » وتوابم 
ذلك من أتحمال الجوارح التى بمضها أعمال بدنية قلبية : 
كالصلاة 2« والصيام 0 وبءعضها مالية قابية : كالكاج « والصدقة 5 
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والكفارات » والنفقات الواجبة والستحبة ؛ وبءضما مالية بدنة 
قلبية : كاج », والعمرة ؛ والجهاد . 

وبعض العبادات متملق يحقوق الله خاصة . 

وبعضها متماق بحقوق الاق : > « بر الوالاين » ,2 
واه 7 الأرحام عو «القيام بحقوق اراد والاصحاب 


والعاملين ومحوم 5 


حي يعد 


وإلى أقوال لسانية : كقراءة القرآن » وذكر اله : 
والثناء عليه » والتحدّث كمه » والاشتغال بالملوم الناقمة » 
والتضييكة العا ان + وطرنق :دلق نا اترايهة إل امه 

وتحقيق جيع ذلك وتكميله ٠‏ وحصول نمام مقصوده 
وروحه © هو الإخلاص الام له فى جميع هذه المبادات ٠‏ 
بان ,حكون الداعى لما » والحامل للمبد على فملها : امتثال 
طاعة الله » وطاعة رسوله » وفايتها ومقصود صاحبها.: 
ابتنغاء فضل الله ورضوانه » وبذلك يتحقق التوحيد الخالص 
الكامل ٠‏ ويلتنى الراك كله . 

ويدلك تترتب جميع الفرات التى رهبا اثشار ع على 
المبادات » من منافم الدين والقلب والبدن والدنيا والآخرة . 


والله المستمان . 
المساألة الثانية 
فى أصول الدين الكبار 
فأجاب : هذا أعظم سؤال . 
وجوابه أجل الأجو بة » لاستدعائه الإنيان مجميع الأسول 
التى تبنى عابها القواعد الإسلامية » والمحقائق الإعانية . 
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وقبل الشروع فى جوابها ؛ للم السّائل : ألى لا عكن 
أن أستوق ما سدق ع .ولا عض ما استحق © من النسشط 
وبيان الأدلة » ولكن مالا ثبذرك كله لا ببترك كله . 

فأقول » على وجه الإشارة والإيحاز : 

لمذا الدبن العظيم أصول كثيرة ؛ ولكن أ كبرها 
وأفظه] :هده الأصول الى دنه عام ا: 

الأصل الاول 
التوحيد 

18 التوحيد الجامع لأنو اعه » هو : اءتقاد الميد و إعانه 
بغراد الب بصفات الكتال » وإفراده بأنواع المبادة 
فدخل فى هذا التمريف : 

توحيد الربوية الذى هو اعتقاد انفراد الرب بالخاق » 
والرزق » وأنواع التدبير .. 

وتو حيد الأسماء والصفات » وهو : إثيات #يع ما أنه 
لنفنية 6 أو أكذة له رسول أل دلى الله عليه وسسلم ؛ من 
الاسماء الحسنى » والصفات السكاءلة المليا » من غير تشبيه 
ولا عثيل » ومن غير تحرريف ولا تعطيل . 

وتوحيد الإلحية والمبادة » وهو : إفراده وحده انان 
المبادة وأنواعيا » وإفراوها من غير إششراك به فى ثىء منهاء 


مع الاعتراف يكال ألوهيته . 


ات 
ذفن افق تزعيد الرلبرية ين زنباك: القعاء بوالقدر. + 
وأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن ٠»‏ وأنه على كل شىء 
قدير» وأنه المْهع الحميد» وما سواه فقير إليه من كل وجه . 
ودخل فى تنوحيد الأسماء والصفات : إ'بات جميسم 
مءاتى الأسماء الحسنى لله » الواردة فى السكتاب والسنة . 
والإعان بها “لاث درجات : إعان بالأسماء » وإعاتف 
بالّفات » وإيمان بأحكام سفاته : كالم يأنه عليم ذو على ؛ 
وم كل ثىء » قدير ذو قدرةٌ » ويقدر على كل ثىء ؛ 
إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة . 
ودخل فى ذلك إنيبات عاق عل خَلقه » واستوائه على 
عرشه » ونزوله كل ايلة إلى السماء الدئيا على الوجه اللائق 
بعظمته وجلاله . ودخل فى ذلك : إثبات الصفات الذاتية » 
التى لا .ينفك عنها » كالسمع افير ناث بر ويفا 
والصفات الفملية وهى : كل صفة تعلقت عشيئته وقدرته : 
كالكلام » والخلق » والرزق » والرحمة » والاستواء على 
المرش » والنزول إلى السماء الدئيا كما يشاء . وأن جميمها 
مابتة له من غير ثيل » ولا تعطيل ‏ ولا تحريف . وأنها كلها 
قامة بذاته » وهو موصوف با . وأئة تمالى لم ,يزل ولا يزال 
يفمل ويتكلم » وأنة فتَال للا بريد » يتكلم عا شاء إذا شاء ؛ 
كيف يشاء » ا بزل باكلام موصوفاً » وبالرحمة معروفا . 


لك 


ودخل فى ذلك : الإعان بن اله ران كلام اث « مزل 
غير حادق ») ميك بذ وإليه همود . و1 له لكام ب4 حا : 
افظه ومعائية :و أن كلامه لا فد ولا سد : 


ودخل فى ذلك : الإعان أنه قريب عجيب > وأنه مم 
ذلك عل أغلى » وأنه لا مُنافاة بين كال كربه وكال عُلَره , 


ولا تمأ توحيد الأسماء والصفات » حتى يمترف ويؤمن 
بكل ما جاء به الكتاب والدنّة » مرت الأسماء والصفات 
والأفمال وأحسكامها ؛ وعلى وجه ليق بعظدة البار ى ١‏ ويعسلم 
:كما لا عاثله أحد فى ذاته » فلا عائله أحد فى صفاته . 
ومن ظن أن فى بعض النقايدّسات ما وجب تأويل مض 
الصفات على غير معناها المدروف » فقد صْل ضلالا مبيع . 
ولا م لود ار بو بية حتى عتقد الم.د أن جميع أفمال 
المباد م قط ال قال ان مشيثتمم تابمة لمشيئة الله » 
وأن لم در وإرادة نة قم بها أفمالوم » ونهى متعلق المدم 
والام » والأمر والنعى ٠‏ والثواب والمقاب . وأنه لا يتنانى 
الأمران : إثبات مشيئة اله العامة الشاملة للذوات والأفمال 
والمفات » وإثبات قذرة المبد على أفماله وأقواله . 


ولا م توحيد المبادة » حتى يخاض المبد لله فى جسم 
إرادته وأقواله وأفماله » وحتى يدع الك الأكير المُنانى 
للتوحيد كُلّ النااة » وهو أن ضرف نوعًا من أنواع 
النباوة لذن اق لحان ْ 

ونحقيق هذا التوحيد وتمامه أرتف يندع الشرّك الامبفر ظ 
وهو : كل وسيلة ,توسل با إلى الشرك الأ كبر » كالحلف 
بغير الل ٠‏ وتسير الرباء » وتحو ذلك . 

والناس فى التو حيد درجات متفاوئة » بحسب ما قاموا 
به من معرفة الله » والقيام بعبوديته » الظاهرة والباطنة . 

كلهم : من عرف تفاصيل أسماء الله » وصفاته » 
وأففالة + والآنة بويا أخن به عن مخلوقاته » وعن اليوم 
الأخر » والجزاء » الثابتة فى الكتاب والسنة » و ف انها 
فا عا ؛ فامتلاً قليه من معرفة الل وتعظيمه وإجلاله 
ومحبته والإنابة إليه » واتجذاب جميع دواعى قليه إلى الله » 
فتوس ا إليه وح_ده . لا شريك له » ووتعت جسم 
حركاته وسكناته خالصة لله تمالى » لا يشوها ثىء من 
الأقراض ددن 4 ناطنانا إل اه كضرقة وإنانة وقد 
وكر 5 اب ككل هه بالا علا من والمكالمة6 بر ككل خيررة 
بالدعوة إلى هذا الأصل . 
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ولا يتم له هذا التوحيد ٠‏ حتى أوَايِ أمل الإمعانف 
والتوحيد « د الشرك والشر كين « و بوالى ثُّ 4 


2 لأقة “ند ريل * 5 اط 
وتعادى لله ©6 ولصيير محرته” تأبعة لدية ألله 0 


فنسال ان أن يتفضل علينا بذلك ( إيمَنْه وكرمه 5 


الأصل الثاى 
الايمان بنبوة جميع الانبياء عموما 
وبنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا 
وهذا الأمل أنكاء هل أرقن دقرف وسننة يأن 
جع الأنبياء قد اختصّهم الله بحُي وإرساله » وجمليم 
وسائط بدنه وبين خَلقه ف كبايغ شعة وديئة »2 وأن الله 
أيْدَهُمْ بالمبراهين الدّالة على صدقهم » وصسّة ما جاءوا 
به . وأتهم أ كل الخَلق علا وملا , وأصدةهم 
وأَبِيْهُمْ » وأكبليم أخلانًا وأعمالًا . وأن الله خمهم 
بخصائص ٠»‏ وفضلهم بفضائل . لا ياحقيم فبها أحد . 
وأن الل برأم من كل 00 دلىء ورذيل .وأم معصمدومون 
فى كله واه عن اله » وأنه لا يستقن فى خَبرم 
وتبلينهم إلا الحق والصواب . وأنه يجب الإيمان بهم»' 


1 1 


وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد على الله عليه وسلم 
على أ كل الوجوه . وأنة يجب معرفة جميع ما جاء به 
من الشرْع جلة وتفصيلا » بحسب الاستطاعة » والإيمان 
بذلك ٠»‏ والتزامه والتزام طاعته فى كل شىء ©» بتصديق 
خيره #توامتال: امورف» واحكيات: لبن 

ومن ذلك أنه خائم النبين ا شٍِ 7 جيم 
الشرائع » وأن تنه وشريعته باقية إلى قيام الساعة ؛ 
فلا ني مض كد فرش عن تروف باق سول الدريق 
وفروعه . وريدخل فى الإعاذ ن.بازشل: © الإنان: بالكتيئث 
فالإعان عحمد صلى الله عليه و سل يقتضى الإعان كل ما 5 
به من الكتاب والسدّة : ألفاظها وممائنيها . 

فلا تم الإعان إلا بذلك » وكل' من كان أعظم علدا بذلك 
وتفندة) 4 .واعتزافاً وعيلدا+ كان كل ]غ0 + 

والإعان باللانكة مع القدّر واخل فى هذا الأصل المظيم 

ومن هام الإبمان به : أن تثكم أن ماجاء به حق » 
لا سكن أن يقوم دليل لخ د ى على خلافه » 
كا لا قوم دليل 20 على خلافه 

الأمور المقلية » أو الحسّيّة النافمة » تمد دلالة الكتاب 


.ا 7 5 ش22 م 
و السئة مثينة لما 0 دا'نة على فمابأ و عملبا 1 


0-7 | الك 
وغير النافم من المذ كورات ؛ لاس فمأ ما “فى و<ودهاء 
وإن كان الدليل الشرعى ينعى ويذمٌ الآءور الضارة «نها , 
وبدخل فى الإعان بالرسل ؛ الإعان بالبوم الآخر » وهو : 
الاصل الثالثك 
الايمان باليوم الآخر 
فإنه من الإيمان باليوم الآخر , كأحوال البرزخ » وأحوال 
ىام القيامة 6 وما فيها من المساب 4 والثواب ,2 والعقاب ل 
والشفاعة » واليزان » والمّحّف المأخوذة بالعين والشمال » 
وا ال الجنة والنار » وصفات أهلبما » وأنواع ما أعنذه الله 
فيهمأ لأهابما 6 إجمالا وتفصيلا : ٠‏ 
وكل ذلك داخل فى الإعان باليوم الآخر . 
الآصل الرابع 
مسالة الايمان 
وذللك ل أهل السئة واطماعة 4 عتةدون ما داء به 
الكتاب والسئة ؛ من أن الإعان : تصديق القاب المتضمن 
لأعمال الجوارح 4 فيقولون م 


#ؤو لس 

الإعان اعتقادات القاوب وأعمالا » وأعمال الجوارخ : 
وأقوال الاسان » وأتها كلبا من الإعان .. 

وأن مَنْ أكلبا ظاهراً وباطت) » فقد أ كل الإعان ء 

ن انتقص شيئا منهاء فقد نقص إعانه . 

وهذه الأمور يه وسبعون شعية » أعلاها قول : 
دلا 9 إلا اله وادناها» إماطة الأدَى عن الطريق » 
ولاح تشمية فرق العا 

3 على هذا الأصل أن الناس فى الإعان درجات 
ون 507 عين » وظالمون لأنفسهم ظ الأنم : سب 
مقأماتهم فى الدين والإعانف وا نه يزيد تفن 

فن فمل محرّمًا » أو ترك واجبًا » نقص إعانه الواجب» 
ما لم يِنَب إلى الله . 

وبريون على هذا الأصل » أن الناس ثلامة أقسام : 

منهم من قام بهذه وبحقوق الإعان كلهاء فبو الؤمن حقا. 

ومنهم من تركبا كلها ء فبذا كافر بالله . 

ومنوم من فيه إعان وكفر ء وإعان ونفاق . ؛ وخير وشر» 
ففيهة من و لابة الله » واستحقاقه ( لكل امقته ,» حسم ما ممه 
من الإعان ؛ وفيه من عداوة الله واستحقاقه للقواية الله » 
بحسي ما ضيّمه من الإعان . 
07( سداء يض اننا عذيك معدق عليه معن اديت أ ف غرياة 


رذي الله عنه . 
رم ؟ - فتاوى ) 


ويرثيون على هذا الأصل أن كبائر الذنوب وصتارها » 
لا تصل بصاحبها إلى الكفر ؛ ولكنها تنقص الإعان » 
من غير أن ترجه من دائثرة الإسلام » ولا مخلد صاحها 
ف النار » ولا ,يطلقون عليه اسم الكفر » ما تقوله الحوارج »: 
أو ينفون عنه الإعان » كا تقوله الممتزلة ؛ بل يقولون : 
هو مؤمن بإعانه » فاسق يكبيرته . فمه مطلق الإيمان . 
أما الإعان الطلق فيئق عنه . 


00000 إذا عرفت وجهها » يحصل باابداك جيم 
نصوص الكتاب والسنة » ويترتف على هذا الأصل أن 
الإسلام يحب ما قبله 9" ء وأن النوبة تحب ما قبلها » 
وأن من ارت ومات على ذلك حَبط مله ' 55 أب ء 


تاب ال عليه َ وبرثيوكن لضا على هذا الأصل صِحّة 
الاسمتئناء ف الإعان « فيص أن بقول : 


)0 أخرج مجن فى « صحيحه » من حديث ممرو 
ابن الماص مرفوعا : 
ديا عثروء اما عَلِمْتَ أن الإملامٌ يدم ما كان كله , 
أن الْبِجرَةَ ندم ما كان كَبْلهَا , 


وَأَنْ الْحَحّ يندم ما كان قله » . 


تك قا ابد 
أنا مؤمن” إن شاء الله , لأنه يرجو من الله نكيل إعائه؛ 
فيسةكى لذلك ٠‏ وارجحوق الثبات على ذلك إلى المماثت 2( 
ان ف على هذا الأصل 0 المب واليبخض 34 أصله 
ومقداره ابم للإعان تعوادا توقها ته وسكا اندها 
ْم يتبع ذلك : الولابة والمداوة . ولهذا كان من الإعان : 
المب فى الله » والبنض فى لم0 والولاية والعقازة 4 
ولا 92 - الإعان إلا أن بحس لأخيه ما يحمي ١‏ لنفسه 9 , 
وإبكرئمب' على ذلك لضا 59 محية اججماع المؤمنين 2 
العف علد اذا لش واانها بن ٠‏ وعدم التقاطم . ويبرأ أهل 
السّئة و الجماعة من التعصّيات و التتفر قَّ و اتباغفة وائرو ن هذه 
الفأعدة » من أم قواء_د الإعان . ولا يرون الاختلاف 
ق الكائن الى لاتوصل ]لبدعة أو كفن #موصية للتقراق: 
)00( روق و داود ف « سئئنه وءعن أفى أمامة رضى ان 
عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١ 
-. 


عىت” د 0 01 
0 2 وَأَعْطى 4 2 ومنع 2 


2ل انتكمل اريماك 4 0 وهو حديث حسن 


5 /َمَ اكه 7 2 - 
ل من احدت لله » و أبغضص 
بشواهده 7 
8 0 
)0( متفق علية من حديث أنس ركى الله عئنة » قال 0 
2 | اط 5 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : 


0 3 


ع يري 
ولا اومن َحَد كم حدق 2 ع ما 30 لفن 6. 


0-1 
اعت 9 مسوم 


ار الآء ان مدية أفينات لذو ني سل ال عليه 
والمئاقب 0 1 0 به على سائر الأمة 3 وإدينون بهم 
ونشر فضائاهم 6 سكن عمأ مقع دهم 2 وإءتقدول أنهم 
و الأمة بكل خصلة له » وأسبقهم إلى كل خير » 
وأبعدم من كل نتن 

ويمتقدون أن الأمة لا نستننى عن إمام 'يقيم الما دينها 
ودنياها 2« ويندفسم ءعنهأ عادية الممتدن : 

ولا م إمامته 6 إلا بطاعته « ف غير ممصية الله . 

وربرود أنه لا م الإعمان إلا 0 بالمروف » والنعى 
عن الشكر » باليد واللسان والتالب ٠‏ على حسب القدرة 
والاستطاعة : 

وبالبلة » فيرتؤت القيام بكل أصول الشريعة » 
على الوحه الشرعى 8 

الاصل الخامس 
طريق اهل السنة والجماعة فى العلم والعمل 

وذلك أن أهل السئة والجياعة :دون ويعامون أنه 
لاطريق إلى الله وإلى كرامته ' إلا بالعلم الناقم والعمل الصالح 
والعلم النافم :اهو م حاء 4 ازسول من الكتاب والسئة . 


فيختب دون فى 0 معانيها » والتفقه فنها أصولا وفروعا ؛ 
50 يع الطأرّق المُمينة على ذلك » دلالة الطابقة ؛ 
ودلالة 0 ا الاليزام 4 وسبذالون قوام ف إدراك ذلك 
بحسب ما نام الله . ولسقدون أن هذى هى العلوم از يمه 5 
ىو وما تفرع علها م ن أقسّة صحيحة 0 ومئنا سئات م كميّة . 
وك عل أعان على ذلك واززة ٠‏ فهو عل شرعى : 5 أ أن كل 
عل ساد أو ناقضه » فهو باطل . فهذا طريقهم فى العلم . 

وأما طريقهم فى العمل » فإنهم تقرّبون إلى الله تسالى 
بالتصديق » والاءتراف التام » والإعان الذى لا 5 فيه 
بعقائد الددن » التى هى أصل العبادات وأساسها . 

م ,تقتبون إليه بمد ذلك بأداء فرائضه المتعلقة بحق الله 
وحقوق خَلقه » مع الإإكثار من النوافل » والسعى بالإحسان 
إلى الاق بكل طريق »2 و بتاك المحرمات والنهيات »2 
تعدا ّ تعالى . 

الع الا ب ييا . 

ويعامون أن الله لا قبل إلا كل عمل خالص أوجبه 

الكرم 5 مسلوك قية طر.يق النى الكر م 
١‏ 0 

ولستءينول بألله ف هذه الطرق النافمة 03 القن ى الم 
النافم والعمل الصالح التوصل إلى كل سير وفلاح وسعادة 
عاجلة واجلة . 


يذه الاسؤل: النشية هن اسن لاسر 0« اشر لين 
هذا الجواب على وجْه الإيحاز » والإنيان اكت الحسان 
منها ؛ وأو ا ونسطت وذاكرت أدلتها » لاحتاجت 
إلى شرح كثير » وكتاب كبير . والله أعم . 


وضلى اث على عمد وآله وصحيةه وسلم : 


سؤال مهم : 

إذا كانت حقيقة العبادة وليّها مبنية على غاية المب مع 
غاية الل » وقد يوجد من الخلوق للمخلوق حب وذل » 
أو .يوجد أحدها . فا الفرق بين ما تملق بالخلوق ولم بلغ 
زنبة المبادة » وبين حقيقة المبادة المَتْنيَّ على الأصلين اذ كورين ؟ 

المواب ‏ وما توفيق إلا بالله » عليه توكلت وإليسه 
أنيب - : إعل أن هذا سؤال عظيم » له شأن عظيم » ولا 
غرف سر البودية وحقيقتها » بل لا شرف التوحيد كله : 
إلا ععرفة الفرق بين المب والذل الذى هو عبادة » وبين 
الحب والذل الذى ليس بعبادة . ومعرفة الفرق بين الأمرين : 
هو أعظم فَزقان مِفْرَقْ به بين الأمور المتباينة » والألفاظ 
التشابهة . والمعاتى التى بينها من الفرْق أعظم مما بين السماء 
والأرض . وبيان ذلك أن المب والذل لله تعالى هو عبادته . 


وكلءْ قول وفعل واءتقاد اشتمل عليه الدرن » فالتميد به 
ل 0 بحب اوقا والذلَ له , الذى حقيقته : 
الانقياد لشرعه ٠‏ تصديقا لأخبار ه » وتقثا إلى الٌ شلك 
التصديق الشتمل على العم والمرفة » م للقلوب ؛ الْمَوَصّل 
لها إلى أجل فاية , وأعظم مطلوت : وامتثالا لأمره » واجتنايا 
انهيه » تقرياً إلى الله ٠‏ وطلبا لمرضاته و تل ثموابه الماجل 
والأحل » بفمل المأمو رء واجتنئاب المحظور . 


فطلب التقرب إلى الله فى ذلك , هو حقيقة المب »2 بل 
هو ثمرة المب ء لآن المابد لله » لنَا أحب ريه ؛ طلب السعى 
بكل ما يقربه إليه » ويذنيه منه . وذلك السعى دل ؛ هو 
الانقياد الذى هو عر 00 والتظم للرب » بل هو القوة 
المنوءة التى عزم عليها الؤمن » وهى التزامه العام لطاعة الله 


ورسوله » بتصديق الخبر . 


وطاعة الأم » شح : حقةة 50 الذل » حيث قال 
ر 2 و 
الأمنون : (نتيةنا وأطهذا )1 


فكل” ما قاموا له مه ن الدن . وما عزموا عليه » واليزموه 


مره »2 فإنه من اد المب والذل : فبذه آثار ألو ديه 8 


وثمرتمها : القيام الى بن كلس نا وه كا عل وايّة 


1 لا 


ولا بد أن .يكون هذا الس والذل ناشئين عن معرفة 
بأسماء ا وصفاته » وأن له كال الأسماء » وعظيم الصفات التى 
ى جميع ضفات الكال: وتهاية الحلال. والميال :وه صفات 

0 
الإلهية ونموتها . 

له هو الألوه ذلا » وميا » وتوابم ذلك لا له من هذا 
الكمال الذى يختص به » فلا يشاركه فى ذلك مُشارك .. 

فجميع محامده التى ذ كرها فى 51 » ونطقت ما ا 
هى صفات ألوهيته , التى أله المحِبُون التذ لون لأجلما » وعبدوه 
بسبها . فعرفوا ما له من المظمة والكبرياء » والجد والجلال» 
فغضموا وذلُوا. وما له من الجمال والكرم والرحمة » والجود 
والإحسان ؛ فامتلات قلو 35 مرك ميته » وفاضت ألسنتهم 
بالثناء عليه » وانقادت جوارحهم » طلمًا لر به ورضاه ووابه . 

وعرقوا ما له من المدل و الحكم ؛ ووطع الأشياء فى مواضعهاء 
وإيقاع العقوبات المتنوعة بأنواع الخالفين ؛ فخافوا ورهبوا » 
وحذروا من معاصيه . وحيث وقدت مهم على وجه الغلبة ‏ 
بادروا بالتوبة » والحروج من تبعتها . وعرفوا ما له من الفضل 
العظيم » والرحمة السابغة » وأنواع الألطاف . فاشتاقوا إلى كرمه » 
وسعوا لتحصيل 'وابه وجوده .. وهانت عليهم الشقات » لد 


عرفوا أنها تُفضى بهم إلى أجل الكرامات » وأفضل الثُواب . 


لاهج" متت 


وعرفوا - مع ذلك أنه لا فى باهسنات إلا هو »© 
ولا يدفم السيثات إلا هن رافك جميع انهم الظاهرة 
والباطنة ٠‏ كلها منه » وأن كل شر وعقوبة اندفعت عنهم 2 
فبدقمه وحفظه » وأنه الرب على القيقة » كا أنهم م العبيد 
المماليك على 0 ٠‏ لبس لحم من العم إنحاد » ولا إاه 
ولا إعداد : | نهم | الفقراء إليه ف جيم أمورم 6 6 خلقهم 
وخلق جوارحهم الظاهرة والياطئة 6 وق رزقهم ولد بيرم 0 
وانهم اليك محص 4 اعنن هم نذىء 34 ولا مهم شىء ق 
ا م حصل لهم من مناقع 5 دقع معان 3 فن الل . 


1 2 


فلما هرفوا ربّهم » وعرفوا أنفسهم 3 وعههوا 2 
واشتاقوا إلى كل ما يقربهم منه » ومأ يست رحمون به إهرم 
ومعبودم» فى حوانهم الضطرّين إليها فى جميع اللحظات . 
فتبيّن وظهر أن الحسً والذل الذى هو عبودية لله ؛ 


2 
| 
ا 


[ وتأليه ]له ء لا تيشابهه غيره » ولا يلتبس بسواه » [فى] أسبا 
وموجياته . فإنه حب وذل » اقترن بالقيام بالدين ع 0 
حالم عي ابو فقون شرف اللن وما اأعنء اعرف الس ية: 
التى اختص >ا اه هاء واقترن ععرفة العيد بنقسه »وأنه 
عبد مملوك مضطر غابة الاعطار ار إلى عبودية ربه ؛ وَإك د عه ١‏ 
لشدة ضرورته » وكوانه سعادته على ذلك » ولكونه 1 


5 
عليه 0 لازمًا اله ؛ مئ حيث إنه عمد ماوك 4 امور 00 


فكنا أن العبود الأو ليس كثله ثىء فى جميم أوصافه , 
وكماله » فالعبادة المتملقة به لا إشبهها ثىء . 

وللهذا كلا قويّت هذه الأمور فى المبد » كات أأكل 
لتوحيده « وأبلغ فى عبودته ىٌ : 

فتهام التوحيد هام الإخلاص هه فى الاءتقاد والقول 
والعمل » وبتهام ممرفته ل تمالى إجمالا وتفصيلا » وتأصيلا 
وتقويا بم نو كلذا انفيض منة 23 الأمور » ضعف توحيده . 

ولهذا كان الشر'ك فى الربوبية » والشرك فى الإلهية » وااشرك 
فى اروف ٠‏ والشرك فى أسماء الله وصفاته وأفماله » مُناف) 
23 الثنافاة للمبودية التى هى غاءة الحب » مم غابة الذل ؛ 
لآن من زعم أن لل 0 فى ربوبيته وتدبيره » أو [ أنه ] 
له سم أو مثيل فى صفات كاله فقد أشرك بربويية الله » 
وساوّى غير لله بالله ؛ بل ساوى الخلوق بالحالق » والمُمَبّد 
الذى 6 يالكنيه الدان. وتو عصان" الرهية ان ال ال 
حقيقتها كفده جميع الكمال . 

ومن أشرك فى عبوديتة وإخلاصه » بأن صرّف نوعًا من 
عبوديته لغير الله تعالى 2 فقد نقص نو<يده » وال ديئه 


الذى هو الإخلاص الحض ١‏ ( ألا لله أَلدّين أَلْحَالءن )0 


)١(‏ الزمر : ع 


وذل هو عبودية لغير الّ 2 ورك ب4 0 
وى الحم الت كي الصادرة من ٠.‏ الث ش ركين التى مطجوما 
تسوية 3 اطتهم برب المالمين » فى الذل والتمظم والحمب . 
ولهذا يقولون فى وصط جيم » معكرفين بش ركبم » تأدمين 
أشد الندم 4 شاهدن بغانة 0 
١‏ أ إن ئئ آنى صَّذْل شين » 
إذ 006 1 برب اأمطا مين 00 
ومع أ هزا رك ف توحيدم 3 فإنهم لا ا وك الؤمنين 
(١‏ وَمِنَ الئاس مَنْ يِذ من دون الل أَنْدادًا ؛ 
يدبو م كح 3 اللو 0 وَالِْىَ أ منُوا 0 د ف 04 
فظهر يان حقيقه ة العميود؛ ب 34 الفرق العظيم سن حب العيادة 
وتعظيمها » وبين الحب الطبيعى” وتوا به . 
والحب الطبيعى » نابع لبن مرا النفين:والشيوات الاحيا + 
التى تبق ع ذلك المراد » وتتزول يزواله ٠‏ 
وام الذّك الطبيعى 03 فبو ناقى عن خوؤف منزنر._ عقون 
عغاوق 2 3 لئفسة ولا لغيره مثقال 07 . وقد جتمع 
الأمران 3 ف تعلقهما بالخاوق 6 فيح عيره ويعظمة ويذل لهء 
لا يرى له عليه من حق أبوة أو إحسان 3 نحوهما . 


١56 : الشعراء : لاى و مه (0) البقرة‎ )١( 


ا اش 


وذلك الحب والذل تابم لذلك الحق الذى فلها لأجله » 
مع عامه أن المظّم الحبوب لَه » لوق مثله » ناقص مثله » 
فقير مثله » فى ججيع أحواله » وأنه لا علك له نفما ولا ضراء 
ولأ مفو او لان و فوا بواما عي لاوا 
وأصفيائه ٠‏ فهو حب تايع مه + 'لأنه كنا رأف مسة 
محبوبه لهم ء لما قاموا به من مراطيه ‏ أحبهم لله » ولبذا 
تقوى هذه الحية بسبب قوة المبودية والتوحيد . 
فنسألك - الليم - حيّك , ا من حبك »2 
وعب المسل: الذى ثلنجة لايك .. 
ونعوذ وعد الكريم أن نشرك غلوةٍ فى الحس معك » 
وأن ساو به فيك فى ثىء من 50 رع 
التى اختصصت ما » وانفرذت باستحقاقها . 
ونسألك - اللهم - أن تحمل جيم ما أحببناه » من قوة » 
وصحة » وعافية » وأهل ومال وولد ؛ وأصحاب وغيرم » 
مُعينا لنا على مَحَابَكَ » ومُقوي لنا على طاعتك » وأن ترزقنا 
من الإخلاص السكامل ما 0 على ذلك أجم ٠‏ بأن تحمل 
اتنا وشعيئا فى عبادائنا ومادائنا » طريتا لنا إلى الوصول 
لكان وان #نيد امدق قروو أ لدنينا ٠‏ وسيّعات أممالنا . 


إنك جواد كر 


لبقام اس 
المساألة الثالثة 
فى بيآن كون الله لا أصبر منه 
قو له صلى الله عليه و س فى الحديث المي : 
لاجد كر من الم : 0 0 الوَلدَ 2 
وَهَوَ عافييم ا 22 
الكال المطلق (١‏ تام من جميع عن ال عوبوة ثا بش ل ال اد 
وعقلًا فى جيسم الأسماء والصّفات والثموت ؛ ؛ ومن أنواع 
الكال : الصير . وهذا الصبر الذى ذكره الرسول عن ال ؛ 
لا مثيل له من الصسير » فبو صبرٌ من كامل القوة » عظيم 
القدرة واليطش » فى مقابلة غاية الإساءة والاذية من الخلق 


لها 


وأقواتهم وأرزاتهم و جميع ضروراتهم وحاجاتهم » متعلقة بالل 
لدس لشىء مها حصول إلا من جوده وخزائنه : وفع ذلك 
فبو يعافهم وبررةهم 0 ولا قلع عنم ره ف ا اللحظات 0 

ومع ذلك يفتح لهم أبواب التوبة » سبل لحم عر قارة 
ويبدعوم إلها 55 و ,بخبرم أنهم إن تابوا 6 ما عنم الخطايا 
النظينة » .وادة عايهم التمم الجسيمة ؛ فسبحان الليم الصبور ! 


ع 
١‏ ( رواه شحوه 2 مس فى ف صمحد وه من حدىث أبى عودى 


الاشعرى 4 ركضى أنه عئة ٠.‏ 


سس الى # الست 


الملسألة الرابعة 
فى وجه كون الحب ف الله والبغض ف ألته مسنكملا للايمان 
قوله صلى أن عليه وسلم : 


0 2 1 ل رعو 
2 من حت قن اللو » وابغط 


م 


فى اله » وَأَعْطَى 

ف اللو » وَمَتمَ ق اقل يتين اماد 

وح ذلك - والله أعل ‏ أن الإيمان الشرعى تدخل فيه 
أمال القلوب التى أُمْلما حب اله » والإنابة إليه ٠‏ 
وتكيل ذلك » أنه يبحت مزل اث 2 ونا أيه الله » 
من الأشخاص والأعمال والأزمنة والأمكنة والأحوال » 
وبدخل فيه أغمال السوارح الى عن فل وترك. . 

ونحقيق ذلك أن يكون كذلك إعطاؤه الال الذى جرت 
عاد: أكثر الناس أن يكون مبذولا فى مُرادات النفوس 
واهركاءوشيواتيا: 

فهذا الستكل للاعان » قد جمل عطاءه ومنعه » تبعا لمراد 
اله ومحبته .. وإذا كان هذا حاله » فى البذل والمنم المالى » 
فالبذل من بات أؤذلى وأحرى:: 

وحالة هذا » هى حالة الخلص لله من كل وجه . 


ء وااء 
)١(‏ رواه ابو داود ف « سلئله من حدادث الى أمامة » 


ركى ألله عنهة © وهو حديث حسن بشواهده , 


010 
المساألة الخاميسة 
فى هكم التوسل 
التوسل .+ أظاق هل التوسل إك: الله با حل وسيلة اليه 
فى مثل قوله تمالى : 
١‏ يأيها الْذيينَ آمنوا اموا اله » 
وَابَعُوا ابه الوسيلة 000 
وذلك إشمل التقرب إلى الله » بالواحبات والمُستحثات 2 
وكذلك التقرُب إليه بترك المحرئمات والكروهات . 
فبذا توسّل إليه بعبادته التى خلق الخلق لأحلها . و 
هذا : التوسُْلٌ إليه فى دعاء المسألة بأسمائه وصفاتة , والتوسل 
إليه 535 ونعمه » كالتو سل إليه بالإعان به وبر فر كف 
وعنته 1 فى توفيقه لعمل صالح 34 حصول نممة » 
أو 3 نقمة » وبالإمان بالرسول صلى الله عليه وسل 4 
ومحته » زاناعة » وبالصلاة والسلام عليه . 
فبذه الوسيلة لا 3 الإعان إلا بها. 
النوع الثاتى : التوسُل إلى الله إبذو ات المذلوقين وجاههم » 
فبذا : الصواب أنه لا صل ٠‏ لأنه لا 2 إلى انّ إلا 
عا شرع » وهذا ليس عشروع ا فذوات الخخلوقين » 


وإد كان هم عنك اك مقام وقد وجأه 2 فبذا لشن لغير م 3 


)١(‏ المائدة : مم 


وليس التوسثل بهم سيب لشفاعتهم للمتوسّل عند الله . ولم يجعله 
ال من الأمور المقربة إليه » وليس ذلك إلا توملا بما 
من الله به على [ المُتوَسّل ] » فتميّن أنه لا يجوز . 

النوع الثالث : ما يسميه المشركون توسلا » وهو التقرب 
إلى الخلوةين بالدءاء » والخوف » والرجاء والطمع » ونحو ذلك . 

نوذأ بوانقي قوع توبثل دفوو تودل. إل" الشيطات : 
لا إلى الرجن » وهو الشرك الآ كبر الذى لا تينفر لصاحبه 
1 سيراك أعم ١‏ 

المساألة السادسة 

الإيمان بالقدر : ,تفق مع الأسباب . مباشرة الأسباب » 
والاجتهاد فى الأعمال النافمة » تحقق للمبد عام الاعان » بالقضاء 
والقدر.. فإن الله مدر للقادين. بأسبابها وطرّقها » وثلك الات 
والمدراق هى محل حكة الله » فإإت الحكنة : وضع الأشياء 
مواضهعها » وتنزيل الأمور منازلها اللائقة بها .. فقضاء الل 
وقدره وحكته » متفقات ظ كل واجد منا د الآخر 
ولا إيناقضه : 

وقد أشار النى صلى الله عليه وسلم حن ساكل زقيل: اله:: 
با رسول اله » أربت رق نسترقيهأ » وأدوية نتداوى بها ؛ 


0 8 0 0 - 
وانقاة نتقءها » هل ترّد من قضاء الله وقدره ؟ 


ل لوج الم 


افقال : «ه هى من قضائو دق 00 ٠»‏ فهذه الأسياب 
حسمية ومعتوية روحانية 0 و<مة عا 2-0 وهى ف مقدمة 
الأسباب « وق دلى ا عليه وس ا من قضاء الله 
وقدره : دن زعم أنه مؤمن بالقدر 6 وقد اك الأسياب 
النافمة الدينية والدنيوية التى عليها نظام القدر » فهو غالط . 
فإن المؤمن بالقدر » يحرى على أحكامه » ويه.ل على سنته 
ونظامه » ويقبع النافع فى إحكامة وإبرامة» واه الممين الموفق . 
فكا أن أفماله تعالى كلها محكنة فى غاية الإحكام والانتظام , 
م رق ف خلق الرحمن من خال ولا قن ولا فطور ولا 
اختلال « ولا ف شرعة 1 من ١‏ عىدث سق ومنافاة الحمكة 
والمصاحة والإحسان» فكذلك أفمال المكلفين دينئها ودنيويهاء 
ظاهرها وباائها » كلها نحرى على وفق المكنة والفايات 
الحميدة 6 وأنه و1 عظم المقصود 6 وككرث متاقمه ومصاطه 

ان ع . 

لم يمكن إدرا كه إلا بسلوك الطرق المفضيّة إليه . 

فأعظم اللقاسد على الاطلاق "ِل رضا الله » والفوز 
بشوابه » والستلامة مئ عقابه . 

6 زوآه الغرمذدى ف «( سلله » ء من حد مث ألى خزأمة ) وقال ّ 


لم ٠‏ 
(م+- تاوى) 


001 الك 


وقد جمل اه له الإيعان وشُمَبّه الظاهرة والباطنة » والقيام 
بعبودية الله » وإخلاص الددين له » وازوم الاستقامة والتقوى - 
جعابا اله ما رْهَا وأسبايا توصل إليه . 

فما : سلك العيد ه-_ذا السبيل 5 ا أن يصل إى 
رضوان ربه وثوابه ٠‏ فاتكال الأحق على القدّر بدون جد 
واجتهاد » قدحٌ فى القدّر والشرع جيم . وكذلك الطالب 
الأَخَر كيل العم » وإدرا كه :هل يعمكن بغير جد واجتهاد 
ومُواصلة الأوقات فى طلبة » وساوك الطرق السهلة له ؟ 
فن قال : إن فدد لك أدركت اليم » اجتبدت أم لاء 
فهو أحق . يمأ قال بعضهم : 

تنيت أن تسى فقيًا مُنَاغرًا 

85 عا والحووي قر 1 
ا ١‏ كاد ب الْمَال 1 مَشَقَة 
ظ تيتا . كالمل كيف يكون ٠‏ 

ومكذا من حرك الواح » وقال : إن قنارَ لى أولاد 
خدازا وجيت أو تر كت 00 

ومن رجا عضول ع أو زرع » بغير حر 5 ول ء 
مشكلا على القدر » فبو أحق يحاون ١2‏ 

وهكذا سائر الأشياء دقيقها وجليلها . 


مس ع © ساسم 


و م 3 
بقضاء الله وقدره 4 دولت الإخلاد إلى الكسل: 5 والسكون 
ف القدرج على المركة ٠‏ هو الحنون وإن قول من قال : 
بر سَ القَضَاء يما يكون قسيّان التَسَرْك والسشكون 
0 مك أن 7 تسْتى ررق َبرْرَفَ فى غشاوته الْحَنِين 
هو النلط الفاحش . وإن هذا القياس الذى قاسهة ‏ قاس 
القادر على الحركة الأمؤر: 5 0 على الماحز 0 يال عن المركة ‏ 
قيأس ' عجيب غري ٠.‏ 
دول أن لذ القافن قالى جمد 5 عليه المركة 
والأسباب من كل وجه ء على هذاء لكان حسئًا مطابقاً . 
فى الأسباب الموصلة 


إلى مسدياتها » مطا بق للقضاء و القدر 03 م بد له و أنه تعذر 


فإن قيل : قد توطح لنا أن السعى 
الإعان الصحيح بالقذز نون قدل الأسنات نت فا أحسن طرق 
ساك الميد ؟ ظ 

0 . 

فالجواب : احسن طرق لساك العيد ق أموره الدينية ( 
للمعيود « فى كل حمل 5 وقول وعقيدة » وطربقة 0 ونحقيق 
متا بعة ازسول ( واجةناب البدع الاعتقادية 3 وال بدع الوما 4 35 
فده التلررمة الدينية فيها احير والبركة » والقليل منها أعظم 
واب 1 وأبلغ تجا » من المكثير من غير ها 


وأما الأمور الدنيوية , فالعبد مفتقر إلى الكسب لنفسهء 
وان عليه مؤونته . فمليه سبب إينأسب حاله ٠‏ ويشفق مع 
وقته من السكاسي التباحة » وخصوصا : المكاسب التى 
لا تشغل العبد هن أمور دينه , ولا تدخله فى محظور . 
و ليُثاير على ذلك السبب ٠‏ وريجكون اعماده على مسيب 
الأسباب . وَل ع من سؤال ربه » لييَسّر أموره » وأن 
يكار 4 العم الأعوال :رليك نوها ررق ال 
راضيا عا قدم الله » لا ,يحزن على مفقود » ولا .شوش من 
مُناقضة الأسباب لمراده ؛ فيذلك يحصّل رضا ربه » وراحة 
قلبه .. ويبارّك له فى القليل . ٠‏ 
ع توفيق إلا بالله الم المظيم ْ 
المساألة السابعة 
فى قوله صلى الله عليه وسلم 
احرص على ما ينذعك واستعن بالله 
قوله صلى الله علية وس : 
« إِحْرِص عَلّ ما نْققك , وَاسْتَمنْ بالل , ولا جز , 
وَإِنْ أصابك مَئه قلا تقل : لوا أنى قلت كذاء 
لكان كذا .. فإِن دلا فح َمل الشيْطان 0 


. رواه 2 مسل » فى صحيحه من حديث أبى هربرة رضى أله عله‎ ) ١ 


ما أ" هذا الحديث 2 فوائده. , وأجممه لخَيْرى 
الدنيا والآخرة ؛ فإن مجموع سمادة الدنيا والأخرة : فى رض 
المبد على كل حمل ينقمة فى ديته ودئياه » مع استماتتة بالل . 

فتى حَرَص المبد على الأمور النافمة » واجتهد فيها » 
وسلك أشياها وطركها » واستعان بربه فى خصوها وتكياها » 
كان ذلك كاله وعنوان توقيقه . 

ومتى فاته واحد من هذه الامور الثلاثة » فاته من الخير 
بحسها . فن لم حك حريصاً على الأمو ر النافمة ؛ بل كان 
كسلات عن النافع له فى أمور ديته ودثياه » لم يدرك شيعا , 
فالكسل أصل الحَيْبة والفشل . 

فالكسلان لا يدرك خير؟ء ولا ينال مكيئمة , ولا ييذظى 
بدين ولا دنيا . وإن كان حريم؟ » لكن على غير الأمور 
النافمة » إما على أمور ضارّة » أو أمور مُقَينَمَ للمنافم 
والمال ‏ كان مرة حرصه الحيبة وفوات الخيرات » وحصول 
العروق- والفكات. : ف من حريص على ساوك طرق 
وعد ال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والمناء 
والشقاء . ثم إذا سلك المبيد الطرق النافمة » وحرص عليها 
واجتهد » لم تتم إلا بصدق الَسَإٍ والاستمانة بالله على إدرا كبا 
وتسكمياها ٠‏ وأن لا بِتَكِلَ على <وله وقوانه ٠‏ بل يسكون 
اعتهاده التام - بقلبه وباطنه - على ريه . 


"قرت تبون عند العافت عد وقنسن له /الامود ب 
وتمفل له الثمرات الطيبة فى أمر الدين.» وأمر الدنيا . 
لكنة فى هذه الأحوال مُحتاج » بل مُضطر » إلى معرفة 
الأمو ر الناقمة التى يشي ى الخر ص علها » والجد فى طلما . 

إذا تقرر ذلك ء فالأمور النافمة فى الدين ترجع إلى 
أمر بن : عل نافم » وسمل صالح 

أما المل الناقع » فهو ار لمر كى للقلوب والأرواح » 
التيز لسعادة الدارين + وهى ماجاء به الرسؤل صل ال عاية 
- من حديث ولفسير وفته وما يُمين على ذلك من علوم 
المربية » بحسب حالة الوفتت والوضع الذى فيه الإنسان . 

. ونعيين ما يشتغل به من الكتن يختلف باختلاف 

1 ال والبلدان . والالة التقريبية فى 5 هذا : أن مهد 

م فى حفظ عغتصرات الفن الذى يشتغل به ؛ فإن 
ل 50 
- ممانية فى قليه . 
3 تسكوز ن باق كتب الفن كالتوطيح تقش لذلك 
الأصل الذى أدركه وعرفه . فلو حفظ طالب الم : « المقيدة 
الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » و « الثسلاثة 


الأصول 6 و 2 كتاب التوحيد 6 للشيخ 0000 ُ 


الللل كسمم 


. شيخ الإسلام : محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 


5 


وفى الفقه : « مختصر الدليل » وا« مختصر المقنم » » وى 
الحديث : « بلوغ المرام » » وفى النحو : « الْأجْرُوميّة »» 
واجتهد فى فهم هذه المْتَون » وراجع علها ما تبسر من 
شروخبا ٠‏ أذ كل كنا ٠‏ فإنها كالشروح لما , لآن طالب 
الم إذا حفظ الأصول » وصار له مَلسكة نامة فى معرقتها - 
هانت عليه كتب الفن كلها » الصخار والكبار . ومن ضيع 
الأصول حُرم الوصول . فن حرص على هذه الملوم النافمة » 
واستمان بان » أعانه وبارك له فى عامه وطريقه الذى سلدكة . 
ومن سلك فى طليه للحي غير الطريقة النافمة » فانت عليه 
الأوقات» ولم يدرك إلا المناءكما هو معروف بالمشاهدة والتجرية . 
أما الأمر الثانى 2 ] العمل الصالح ؛ العمل الصالح هو 
الذى جم الإخلاص لله » والتابعة للرسول ؛ وهو التقرب 
إلى الله يما بح » باعتقاد ما يحب له من صفات ابعال ظ 
وما يستحقه على عياده من العبودية » وتنزءهه عما لا يليق 
جلاله ؛ وتصديقه » وتصديق رسوله فى كل غير ال 
3 يسمى فى أداء ما فرض الله على العباد من حقوقه 
وحقوق عباده» [ويكدّل] ذلك بالنوافل والتطؤمات » وخصوسا 
المؤكدة فى أوقتهاء مستميئ باه على فملبا وتكيلبا ظاهرًا 
وباط . ثم [رتقرّب] إلى الله بترك اللمحرمات » وخصوما التى . 


كد 


تدعو إليها النفوس الأمَّارهَ بالسوء . فيتقرب العبد إلى الله 
بتركيا 5 يتقرب إليه بفه ل الأمورات ْ 

فى وفق العبد اسالوك هذا الطريق فى العمل » واستمان 
الله على ذلك » أفلح وأنحح » وكان كاله بحسب ما قام به 
من هذه الأمور » ونقصه بحسب ما فاته منها . 

وأما الأمور النافمة فى الدنيا » فلميد لا بد له من للب 
الرزق » فينبئى أن ,ينظر أ نفع الأسياب الدنيوية اللائقة يحاله » 
فيسلكها » ويعمل عليها » وذلك مختلف باختلاف الناس . 

ويقصد بطلية وضعية القيام بواجب نفسه » وواجب عاثاته » 
ومن قوم عؤونته » وَنُوى الكفاف والاستغناء بسببه عن 
الحاق . وكذلك ينوى القيام بالمبوديات اللائقة بالمال من 
زكاء وكفارة + تدرو فقا ونحوها ف كلها «ذرافت 
على المال . فتى كان طلب العبد وسميه فى الدنيا لهذه المقاصد 
الجايلة » وسلك أنفع رق براه مناسها لاله » وسلم من 
المعاملات الرديئة والنش وتوابعها » كانت حركاته قرسية 
يقرب ا إلى الله عز وجل . ولا يتم ذلك إلا با توكل 
على الله وحده » راجيا منه 20 بره د الأمور 
وأمعان© وآئرها محضيلة اراده © :وسال ان أنبيارك :ل 
فى رزقه » فأول برك الرزق : أرف يكون مؤسسا 
على التقوى » والئية الصالمة . 


ومن بركة الرزق : أن فق العبد اوضمه فى مواضمه 
الواجبة والمستحبة . ومن برك الرزق والمعاملة : أن لا يشى 
المبدٌ الفضل . قال تعالى : 

ا ا 

وذلك بالتيسير على المُوسرين» وإنظار المعسر بن » والمحاباة 
عند البيع والشراء عا تسر من قليل وكثيرء وإقالة الستقيل » 
والسماحة فى البيع والشراء . فن وَُقْق لهذا أدرك خيرًا كثيرًا . 

فإن قيل : أىُ الكاسب أولى وأفضل ؟ 

قيل : قد اختلف العلماء » فنهم من فصل الزراعة 
والعراءة ٠لا‏ فيها من قوة التوكل , وتسلق الرجاء بالل 
فى إنزال الغيث » ولما فيها من النقع المتمدذى . 

ومنهم من فصل البيع والشراء » لما فيه من الشرف » 
وحُسن الاعتبار » وتوسّم المعرفة والبركة . ومنهم من فصل 
الصناعة » لما فها من القيام بالمنافم الكلية . 

ولتكن هذا الحديث هو الفاصل للتزاع ل هذه السالةء 
إذ قال [ صلى الله عليه وسلم ] : 

( 


2 احرص على م يافعك 2 واستءن بالل 0" ' 


)١(‏ البقرة : لام 


0( رواه مسام فى « صحيحه » ةك أن قريرة رؤى الله عنه . 


لس 4# اسه 


والنافم من ذلك ٠‏ معلوم أنه مختلف باه:ت_لاف الئاس : 
فقد يكون بءض المذكورات أفضل فى حق : شخص »2 


ولكن السبب الى ينيك براحة و طمأنينة ؛ وتكون 4ه 
معو'ة على مز ر دينك : لا ريس أنه أفضل الأسباب على 
الإطلاق . ثم إنه صلى الله عليه وسل ؛ فى آخر الحديث » حض 
على الرّضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجبد ء واستفراغ الواسع 
فى الحرص على النافم . فإذا أصاب الميد ما يكرهء قلا يشسبه 
إك ترك بمض الأسباب التى يظن نفعها لو فعلبا » بل يُخلِدٌ إلى 
قضاء الله وقدّره » لبزداد إعانه » ويسكن قلبه » فإن «أو» فى 
هذه الال تفتح عمل الشيطان » وهو 'قعس الإممان » وعدم 
الرضا بقدر الله وقضائه . وتفتح « لو » باب القاق والحزن 
من نشوش الأسباب . وهذه الال التى أرشد إإبها صلى الله 
عليه وس هى الطريق الوحيد اراحة المبد فى دنياه » كما أنها 
قت عق نقية وأخراة اتفال تداز مشنادة الذنيا عل رراعة 
اللقاب وسكونه » وقناءته بما قسم الله » وذلك عما دل عليه 
هذا الحديث من الحرص على كل أمر نافع » وسيلة ومقصداء 
مع الابضناة ات وقك خصو له » والرضا يله وبقدره بعد 


حصوله 8 والله أعل : 


سوس 
السسألة القامنة 
فى طرق العام وأقواها 

ما هى الطرق التى درك بها العلوم ؟ وما أقواها »وها أسشا؟ 

الجواب وبالله العو فيق : هذا سؤال م جذًا إستدفى 
الإجابة عن جيع عرق أ فى توصل : ما إلى أو اع العلوم » و إلى 
نان ولغاتنا .: درانيا فى القوة و العف ؛ والوضوح وضده . 

اعل أن الطرق والسالك التى يتوصّل بها إلى |( لاوم . ظ 
كثيرة 3 الأحناس والآنو اع والأفراد ؛ لسكن يجمع مُتفرّقاتها » 

# ياعم 2 و2 
ويلمٌ أشتاتا . ثلاث طرق » إحداها : طريق الإخبارات 
الصادقة » والثاتى : الس , والثالث : طريق المقل . 

ووه المصر ف ذلك أن المعلومات إما أن كار بالسمع 
أو بالبصر أو اللدس أو الأوق » وإما أن تدرك بالمقل , 
وإما أن تنآل بالإخبار . وكل واحد من هذه الثلائة قد 
تمع مع الأخرن ؛ أو مع أحدها » وقد يكون فوووا 
يضطر الإنسان إلى عامه » 0 به . وقد ,يكون نظريا 
يحتاج إكى زيادة كر وتأمل وتفكر 

ثم هذه الأجناس قد توصل إلى الل اراقع الشرى. + 
وقد نوصل إلى الترجيح فقط » وبين المرتيتين درجات متفاونة . 

اما أقواها » ها اتفقت عليه الطرق الثلائة » واتفق على 
اثفاقها عليه أهل المم الشوروة رأ رو الآنات؟ اا رقون ؟ 


ومن فى واحدًا من هذه الأمور الثلاثة »أو نفى بعضةء 
فذاك لفساد تصؤره » أو لقصور علمه واتحرافه وسوء قصده. 

وكلا كان الخيرون أعض صدقا وأعلى معرفة » واممارف 
أحاء وأعظم وأنفم كان العم الحاصل بذلك أقوى من غيره . 

ولهذا كان أعلى درجات الم واسكاوا شيا ١‏ كتدنا 
أدلة وبراهين » وأجلاها للحقائق : خير الله وخبر رُسله . 

فإنه لبس أصدق من اف قبلا » ولا أصدق منه حديثا ء 
الله .يقول المق وهو يهدى السبيل . 

فكل' ما قال الله ورسله » فهو اق . وماذا بد الحق إلا 
الشلال ؟ وهو يهدى إلى كل دليل على الحق » تقل أو عَقَلِّ . 

وإذا .آرت أن وك الاق الممحيح » فهو ما قالة الله 
أو قاله رسوله » وأن ما ناقضه ونافاه » فبو باطل مضمحل 
مبىّ على جهالات وموادٌ فاسدة » ومقدمات ناقصة . 

فانظر إلى أصول الددن وقوامده وأسسه » كيف اتفقت 
علمها الآدلة المقلية والحسية ؟! 

انظر إلى توحيد الله وتفرده بالوحدانية , 0 بصفات 
الككال » كيف كانت الكتى السماوية مشحونة بها » بل هى 
المقصد الأعظم » وخصوصًا القران الذى هو ء من أوله إلى اخره ؛ 
يقرر هذا الأصل الذى هو أ كبر الأصول » وأعظمها !.. 


0000 
وانظر كيف اتفقت جمبيع ازسل والآلثاءت وخصومًا خاعهم 
وإمامهم محمدًا صلى الله عليه وسلٍ د عل قبن توحيد هه 
وأنه متفرد بالوحدانية » وعظية الصفات : من سمة اللم » 
وشمول القدرة والإرادة » وعموم الحجة والمكمة , والملك 
والجد والسلطان » والجلال والجمال » والحسن والإ<سان » 

ف سجاه وصفاته وأفماله ْ 

ثم انظر إلى هذا الأصل المظيم فى لوب سادات الملق , 
وأولى الألباب الكاملة » والمقول التائّة كيف تحسده أعظم 
من كل ثىء » وأ كبر من كل ثىء © وأوضح من كل 
ثىء ٠‏ وأنه مقدم على الحقائق كلها » وأنهم علمونة علماً 
ضروريًا دبا قبل الآدلة النظرية » ويمامون أن كل 
ما عارضه » فبو أبطل الباطل . 

ثم انظر إلى كثرة البراهين النة-ولة والءقولة » بل 
والمحسوسة الشاهدة لله بالوحدانية . 

كن كل تئء آ ]يذ مدل عل أنه [الواحد ] 

فوجود الأشياء فى العالم الملوىٌ والسْفِلّ » وبقاؤها وما مى 
عليه عن الأوصاف التنوعة » كل ذلك من الآدلة والبراهين 
على وجود مبدعبا وميِدّها بكل ما تحتاج إليه . 

فق كر ينا ند امه يرك ونير كلق أجل 
الأمور ظ وأعظم الحقائق . 


ومن هاهنا تعرف أن الماديين الماحدن من أَضْلٌ الاق 
وأجبلهم » وأعظدهم غرورًا » حيث اغتدُوا دا عرفوا بض 
0 م الطبيءية » ووقفت عقو فم القادسرَّة عندها , وقالوا : 
نثبت ما وصلت معارفنا إليه » ونتنى ما سواه 

مرف هذا 0 نفيهم جبل وباطل » باتفاق المقلاء » 
فإن من نفى ما لا يعرفه » 1 رهن على كذبه وافترانه ؛ 
فكا أن من أت شيا بلا ع ٠‏ فبو ضال غاوء فكذلك 
من نقى شيئا شير ء : 

وتشرف؛ أننا أن إثباتهم لعلوم الطبيمة التى عرفوها 
وتوصلت إليبا معارفهم » إثبات قاصر لم يصلوا إلى فاته 
وحقيقته 2 فلم يصلوا بذلك إلى خالق الطبيءة ومبدعها » ولم 
يعرفوا القصود من نظامها وسببّتها » فأثبتوا بعض السبب »ء 
[وعَمُوا] ء ند التشرد وم 0 عانم هدا نا ون عترد دون 
ات هم قدم على م من الأمور» ولا تبنت هم نظرببة 
صحيحة مستقيمة » فهم داعا فى خبط و خَلْط 5 تناقض ٠‏ وكيا 
0 من البراهين الثابتة م لا قبل لم بهء قالوا : هذا من 
فلتات الطبيعة . وكا برز أحد من عر وأذكيائم »اشكر 
فم 1 ريقة غير طريقة إخوانه » فصدق علهم قوله الى : 
( بل كَدَبُوا بالدَن دا عابشمء هم فى أَمْر ميج )20. 


(١)ق‏ :ه 


وصضدق عليهم نف قوله 'نمالى : 

١‏ فامًا 0 ا بالْبَيّت » كْرِحًوا 85 عندهم 

, االملمن » وَعَاقَ م كا كأنو | به يسستوزهون 0 

والقصود أن هذا الأصل المظيم قد دلت عليه ججيع الأدلة 
احتابرا وأنو اعها ء ودلَ عليه الشرع الحيم » والقذر 
العم المتقن 

و القن 0 الأصل الثاتى وهو إثيات الرسالة » وأن الله قد 

أقام على كدق رعلا من الأاكاركات ؛رالاءلة الوامدات:: 
ما على مثله ,يؤمن البشر » وخصوصا إمامهم وسيّدم » مدا 
صلى الله عليه وسل ء فإن"انات نيوتة وبراهين رسالتة متنوعة : 
كاير أحاؤفة وكلاية ودرما عاد امن الدين القوكم موده 
على كل خلن جيل » وحمل صالح » ونفع وإحسان إلى الخاق ؛ 
ونهيه عن ضد ذلك كلها آيات وبراهين على رسالته . وما جاء 
به من الوحى من السكتاب والسنة » كله ءجلة وتفصيلا » أدلة 
وبراهين على رسالتة » مخ 4 1 كزهة أ به من النصر المظيم 
وإظهار دينه على الأديان 0 ». وإجابة الدعوات » 00 
أنواع البركات الى لا مد أنواعبها » فضلا عن أفرادها . 

هذا بقطم النظر عن ثهادة الْكمّبٍ السابقة له » وعن 
ممارضة المكذبين له » وتحديه إيام بل طريق » حتى عحزوا 


(١)غافر‏ : "م 


حت ماران انه 


غاية العجز عن نصر باطلهم .ولا بزال الياطل بين يدئ ماجاء به 
امول مخذولا حيث إن القاعين ما جاء به الرسول والقاعين 
ععرفة دينه » َمَحَدوْن جنيع اهل الارقن: أن أتو | بصلاح 
أو فلاح أو رُقْ حقيق أو سعادة -قيقية مجميع وجوهها ؛ 
فيتبين أنه محال أن يتوصل إلى ثىء من ذلك » بغير ما جاء 
به الرسول » وأرشد إليه » ودلّ الخلق عليه . 

ولولا الجهل بما جاء به الرسول » والتعصبات الشديدة ؛ 
وإقامة الحو اجز التعددة » والمقاومات المنيفة » لنع الجماهير 
والدهاء من رؤية الحق الصريح » والدين الصحيح » لم يبق دين 
على وجه الأرض سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم ؟ لدعونه 
وإرشاده إلى كل صلاح وإمصلاح » وخير ورشد وسعادة . 
ولكن مقاومات الأعداء » ونصر القوة للباطل بالتموسهات 
والتزويرات ؛ وتقامُد أهل الدن اللو عن الكرة عض الآسبات 
الإضعة الى ديع | كثر' الحاى .من لقوق هل عقرتنه + 

م انظر إلى الأصل الثالث : وهو إثيات الماد والجزاء ؛ 
كيف اتفقت الكتب السماوية » والرْسل اامظام » وأتباعهم » 
على اختلاف طبقاتهم » وكباين أقطارم وأزْمانهم وأحوالهم ؛ 
على الإعان به » والاعتراف التام به . 

وكم أقام الله عليه من الآدلة الحسية الشاهدة ما يدل أ كبر 
الدلالة عليه » وى أشبد عباده فى هذه الاار تماؤج من 


كد 4 نه 
الثواب والمقاب » وأرام حُلول المثلات بالمكذ بينء وأنواع 
الثقوبات الدنيوية باللدرمين ع 5 أراهم نجحاة الرسل و أتباعوم 
الؤمنين » وإ كرامهم فى الدنيا قبل الآخرة !.. 
وكم أبطل اله كل شببة يقدح بها فى التعاد » كا أقام 
الأدلة على إبطال الشيّه المو<هة إلى توحيده » وصدق رسله » 
وبكن فساد عقو هم و سفههوم و نه ليس لهم من لاستندات 
على إنكار ذلك إلا استبءادات عرّدة » وقياس قدرة رب 
التالية قل ندر الخاويق» والقسوه أن هذه الأسول الظية 
قد قامت البراهين والقواطم عليها » من كل وجه » وبكل 
اجا .وآن ججيع المحقائق الثابتة المعلومة لم ,قم على 'ثبوتما 
وعلمها عشر معشار ما ام على هده الاشول. مق الإراهين 
التنوعة 2 ة فيدل ذلك أ ن أ'دت مذأويا 37 حقيقة من 
الحقائق » بطريق عقلى أو خبرى أو حسى ء ثم نفى مع ذلك 
واحدا من هذه الأسول الثلاثة التى هى عدأ من الدن» فقد كابر 
عقله و حسنه وعامه » ونادى على نفسة بالتناقض المظيم » لآن 
الطرق التى دلتْه على إثبات مماوماته , هى وأضعافها وأضاف 
أضعافها وما هو أقوى مها وأوضح » قد دلت على التوحيد 
والرسالة والماد . 
واعر أن السلزمات بسن الم وقد ات وسلة هامة بغت 
فيبا الإخبار عن الله » وعن ملائكته » وعن الثيوب كلباء 


(م 4 - فتاوى ) 


وهن الشهادة » وعن أمور الشرع ٠‏ وأمور القدر . وعى 
الأخبار المصومة الصادقة الثى “بعل كذب ما خالفها وبطلانه . 
وبءد هذه ؛ أخبار الصادقين عر الحو ادث والوقائم || 
شاهدوها » والأماكن والأعيان التى رأوها . وهذا النوع 
-بحسب صدق اللخرين وتواتر خيرم - يحصّل الملل القطعى 
بذلك . وكذلك أخبار الصادقين عن الملوم الثى سمموها ء, 
والألفاظ التى نقلوها . وأصدق الناقلين هنا حَمِلة الشريعة » 
لككال صدقهم 2 وشدة عنا يهم » وقوة ديلهم » وأنهم ' 
محفوظون عن الانفاق على غير الصواب . 

ومن الأمور الى ملم بالعقل : أن العقول الصحيحة التى 
تثيّر فطرتها ء ولم تفسد بالمقائد الفاسدة » تلم حسن 
التوحيد والإخلاص له لك تمل قبح الشرك . وتعلم حسمن 
الصدق والمدل والإحسان إلى الخلوقين , كا تمل قبح ضده . 
وتعلم وُجوب شكر المنمم » ووجوب حق الوالدين » وصلة 
الرَجم » والقيام بحقوق من له احق عليك » وتنعى عن طذه . 
و لستحسن ٍ 0 ( ونستقبح كل فساد وضرر . 

ومن أشرف .ما هز: بالمقن : أنه مركوز فى العقول 
أن الككال المُطلق لله وحّده » وأن له الحكمة التامة 
ف خاقه و شرءته و أنه لا ليق به أ 3 خلثة دق 


3 موه ٠‏ و 8 > إلى 5 
لا 'يؤمرون ولا نون » ولا يثابون ولا يعاقبون . 


50308 

ومزكوز فى العقول وُجوب القيام بحقَ من كان له حق 
عليك . وكل ما دعت إليه الشريمة فم زكوز فى المقل ُسنه ؛ 
كا أنه كل ما تهت عنه 2 فإنه مملو 5 فى العقل 1 ٠‏ ومن 
المعلوم بالحس ما درك بالمس كسم الأصوات و إِبْصار الأمْيانء 
وهو من أت المعارف ء فإنه : « ليس الْحَبَرْ كالممابئة »9 . 

فلهذا كان عيْنَ اليقين » وهو المشاهد بالبصرء أعظم من 
عم اليقين » وهو اليم الثابت بالخبر » وأعلى منهما حق 
اليقين » وهو المدرك بالذوق . فلبذا ينئى للمبد أن يسمى فى 
محصيل الم الناقفم ٠‏ ولا يكتى بعل اليقين مع تمكنة من عين 
البقين , كا طلى الخليل صلى الله عليه وسلم من الله أن بريه 
كيف يحي الوتى ٠‏ ليرتق من عل إلى أعلى منه . 

ومن حق اليقين : عل ما فى معرفة الله » وُبوديته» والإنابة 
إليه » واللهج بذكره » من مواجيد الإعان » وذوق حلاوته 
القلبية » والطمأنبنة التى تستقت فى لوب التّقين الذا كرين . 

ومن المُدْرَكَ بالحواسٌ » ما ,يدرك بالشم” » كشي" الروائح 
الطيّية والحبيئة » وما “يدرك باللمس كالحرارة والبرودة » وما 
يدرك بتحليل الأشياء » والوتوف على مواذها وجواهرها 
وصفاتها . كل هذا من مذركات الس . 

(1) أروان' أحد فى (المسيك | وقيره :من ديك :يك الا بن “ضائن 
رضى الله عنهما » وهو حديث صحيح . 

وانظر الكلام عليه فى ( المقاصد الحسنة ) . 


دق الملم إلى العلومات كثيرة جدًا . وكذا كان الثى: 
5 » ومعرفته فى كانت الطأرق المومّلة إليه أ كثر 
وأوؤْضح » وأصحّ وأقوى » كما تقدّمت الإشارة إلى التوحيد 
والتبوة والمماد . وال أعم 5 
المسالة التاسعة 
فى الاسباب والاعمال التى يضاعف بها الثواب 
ماهى الأسباب والأعمال التى ,ُضاعف ثثواتها ؟ 
الجواب » وبالله التوفيق : 
أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالها » فهذا لا بد 
منة فى كل عمل صالح »كا 2 0 : 
١‏ مَنْ عا 39 فل عَسْ أَنْثالهَا 204 , 
1 التضاعفةٌ بزيادة عن ذلك , وهى مُراد السّائل » قله 
: إما مُتعلقة بالعامل » أو بالعمل نفسه » أو بزمانه » 
1 00 4و خارف 
فن أم أسباب المضاعفة , إذا حقق العبد فى مله الإخلاص 
للمسيود والتابمة للرسول . فالعمل إذا كان من الأمال امشروعة» 
وقصد العيد به رضأ ربه وثنواءه » وحةق هذا القصد أن جعله 
هو الدّاعى له إلى العمل » وهو الغابة لعله » بأن بيكون سمله 
صادرًا عن إبمان باه ورسوله . وأن يكون الذاعى له لأَجْل 


00 الشارع 0 وأن ان لقص مه وجه الله وؤرضاه 0 
كا ورد ف عق ااي 000 هذا 0 كقوله تعالى : 
( اما ةا من 09 تقيرن > )04 . 
أى 1 المقين ف فى ملهم تحقيق الإخلاص واكا بعة 6 
وكا فى فوله صلى الله عليه وسلِ : 
« مَنْ صام رمّضان غفر له ما تَقدم من دنب » 
يَمَنْ قامَ رَمَضَانَ مانا وأَحْتسابًا ؛ 
2 0 5-5-0 
الكامل جسم 0 الذى لم يصل إلى مرتبته فى قوة 
الإخلاص 3 ولمهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند ان 
وريدخل فى الأعمال الصالحة التى تتفاضل بتفاصّل الإخلاص» 
رك نا تشعية اللفوس مق الشبوات الهرامة + إذا ترك خالما 
من قلمه 2 وم 5 ها من الدذواعى غير الإخلاص 
وقصة أصحاب النار20 شاهدة بذلك . 
)١(‏ المائدة : 57 : 
(؟) متفق عليه من حديث ألى هريرة » رطى الله عنه . 
إن حد يدث أصحاب الغار متدءق عليه “ن سرد بثٌّ عمك الله بن عدر 


ابن الخطان 4 رصى لله عنهما . 


د 8م868 حسم 


ومن أسباب المُضاعفة » وهو أَصْل وأساس لما تقدّم » 
صحّة المقيدة » وقوة الإعان بالله وصفاته » وقوة إرادة العبدء 
ورغيتة فى الخير . فإن أهل الّة والجماعة المَخْضّة » وأهل 

الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته » وقوة لقاء الله » 
كشامة أعمالحم مُضاعفة كبيرة لا بيحصل مثلها » ولا قراب 
منها » لمن لم ,نشاركوم فى هذا الإمان والمقيدة . ولهذا كان 
اسلف يقولون : أهلّ النّة إن قددت بهم أعمالهم قامت بهم 
عقائدم» وأهلٌ البدع إن كثرت أعمالهم تمدت بهم عقائدم . 

ووجه الاعتبار أن أهل السنة مُهْتَدُون » وأهل البسدع 
٠.‏ / 9 هن 
ضالون 1 ومعلوم الفرق سن من عشى على الصراط الستقيم » 
وبين من هو منحرف عنه إلى طرّق الجحيم » وغايته أن 
يكون ضالا مُتَأَوْلًا . ظ 

ومن أسباب مُضاءفة العمل : أن يكون من الأسمال التى 
َنفعها للاسلام والمسادين له وَقَمْ وأ وعناد » ونفع كبير » 
وذلك كالجهاد فى سبيل الله : الجهاد البدى » واثالىة ؛ 
والقولَ » ومحادلة المنحرفين » كا ذّ كر الله نفقة الجاهدن 
و 0 إستممائة مف . 

72 3 التملم والتمليم : ؟ فإن الاشتنال بذلك من 
صدحت إليتة : لا وازنه عمل من الأعمال ل لما فيه من إحياء 


لشساهوم لهم 


العم والدّين » وإرشاد الجاهلين » والدعوة إلى الخير » والتّهى 
عن الشب » والدَير الكثير الذى لا يستغني المباد عنه . 

فمَن سلك طريقاً ,يلتمس فيه علما سهّل اند له به طريثاً 
إلى الحنّة .. ومن ذلك » المشاريم الخيربية التى فمها إعانة 
الست هل أمور يي داهم الى تعر ان اير اسيل 
إحسانها » كا ورد فى « المحيح » : 

« إذا مات العبد انقطم مله » إلا من ثلاث : 

صدقة جاررية 4 ع تفع به من بعده ؛ 
نول صااح نع لدع : 

ومن الأعمال المضاعفة : الممل الذى إذا قام به المشِد 
غاركه فيه قير 4 فبذا أيسا يشامت: نمست .من شاركه 
ومن كان هو سبب قيام إخو انه المسادين بذلك العمل ؛ 
فهذا بلا ريب يزيد أضمافًا مُضاءفة على سمل إذا عمله العبد 
لم يشاركه فيه أحدء بل هو من الأعُمال القاصِرة على عامايا ؛ 
ولهذا فصل الفقباء الأعمال المتَعَدّية للغير على الأعمال القاصرة . 

7 من الأحمال المّضْاءَقَة : إذا كان العمل له وَقم عظيم » 
و نفم” كبير » كا إذا كان فيه إتحاد من ميلكة » وإزالة 
قور الت رين ع ركم الك بق المسات وي 


. رواه مسلم فى ( معي نن د ذا هريرة رصى أللّه عنه‎ )١( 


ف من حمل من هذا التوْع .يكون أ كبر سبب انحاة 
العبد من المقاب » وفؤزه يحزيل الثواب . حتى التهالم , 
إذا أزيل ما تشردها »كان الآجر عظيا . . 

وقممّة الرأة الْبَنِى” التى سَقَت الكلي اذى كاد يموت 
من الماش 5 عفر لما م » شاهدة يذلك0) : 

ومن أسسْبابٍ المضاعفة : أن يكون المبدٌ حَّمّن الإسلام » 
حسّن الطريقة , ناركا للذنوب ؛ غير مُمب على ثىء منها » 
فإنَ أعمال هذا مُضاعفة , كا ورد بذلك الحديث الصحيح : 

« إذا خسن أَحَد كم إمْلامة : 
كز عد نايا لكت فت انالا 
ل معدم 3 صعفي 2000 3 0 

ون أسبا بها:.: 7 5 المائل عيفد الل + ومقاته- الغالى 
فى الإسلام » فإن الله تعالى كور حليم .. لهذا كان نساء التي 
صلى الله علية وسلٍ أَجْرَعْنٌ مُضاءَف . قال تمالى : 

520 0 ل وَوَسُوَله وَتمَل ضَااحًا » 

ويه م مركن 1 )04 

وكذلك المايم اليا » وهو المالم العامل الل ء 
كو نْ هق أماله بحسب مقأمه عند 5 ٠:‏ 

)١(‏ متفق عليه من حديث أَبى هريرة رذى الله عنه . (؟) متفق عليه 
دن ديك ان هريرة رضى الل عله . (سم) الأحزاب 0 
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كا أن أمثال هؤلاء إذا وقع منهم الذَئْي » كان أَعْظم 
من غيرم » لما يحب عليهم من زيادة التَحَرْرْ » ولا ,بحب 
[من ]| زيادة الشكر ف على ما خصّهم به من الثمم . 

ومو الاسانه» 

المّدقةٌ من الَكئي اليس » كا وردت بذلك النصوص 

ومنها : شرف المكان » كالمبادة فى المساجد الثلاثة . 

ومنها : شرف الزمان » ك « صيام رمضان » و « عشز 
فى الميةاء و وها ءبوالنازة فق الأوفاك الن عيك الشارم عل 
قصدها ؛ كالصلاة فى آخر الليل » وصيام الآيام الفاضلة » ونحوها . 
وهذا كله راجم إلى تحقيق التتابسة للرسول » الكمل 
- مع الإخلاص للأعمال 5 المن لئوا بها عند الله . 

ومن أسباب المُضاعفة : القيام بالأعمال الصالحة عند 
المعارضات التّفسية ؛ والمعارضات الحارجية » فكلا كانت الْمَمارَضات 
أو والتوامى لبك أ كثر» كان العمل أ كمل وأ كثر مُضاعفة . 

وأمثلة هذا كثيرة جدًا » ولسكن هذا ضابطبها . 

ومن أهي” ما اعت قف الطد 5 ْ 

الاجتهاد فى نحقيق مقام الإحشان و لراقئة + وسور 
القاف فى العمل ؛ فكلا كانت هذه الأمور د ى » كان 
الثواب أ كثر » ولحذا ورد فى الحديث : 

دكين لك من صلاتك , إلا ما مَقَلت مها » . 


0000 
فالمّلاة ونحوها وان كانت تدز » إذا أى بصورتما 
الظاهرة وواجباتها الظاهرة والباطتّة ؛ إلا أن كال امول 
وكمال الثواب وزيادة الحسنات » ورفمة الدّرجات » وتسكفغير 
التكقاتا» وريات تون الإعان د مجم سور القلن: فق 
المبادة7". ولحذا كان من أسباب مُضاعفة العمل حضول أثرة 
لسن فى نقم المبد » وزيادة إيمانه ٠‏ ورقة قلبه ولمأ نيتتهء 
وخصول الماتى المْمودة للقلس من آثار العمل » فإن الأسمال 

كلا كتلت » كانت آثاثها فى القَاوب أحسن الآثار . 
وبالله التوفيق . 
ومن لطائف المضاعفة : أنْ إشرار العمل قد يكون سب 
المضاعفة الثواب » فإِنَ من الستبمة الذين يظلّيم اله فى لله : 
١‏ رَجُل تَصَدّق بصدقة حاف 
حَبَ لا ملم شمالة” ذا اتنفق بميئة » 
ومنهم : « رَجْلُ ذَّ كن الله خاليًا » كفاصّت عَْنا غ0 
كا أن إِغْلائها قد يكون سب للمضامفة » >الأجمال التى 
تحصّل فبها الأسُوة والاقتداء » وهذا مما يدل فى القاعدة 
الشهورة : ( قد بَمْرض للعمل الفضول من الصالح » 
ما سيره أفضلَ من غيره ) . 
() آق. كشب للا نان من الاقم عل بم التشرعة انبا 
(؟) متفق عليه من حديث ال فوونة تردق ان عله . 


ددا 8# أ 


ومما هو كالمتفق عليه بين الءاماء الردبًا يي : أن الانصاف 
فى كل الأوقات بِقرّة الإخلاص لله » وعحبة المير لمسامين » 
مم الج بذكر الله ء لا يلسّقها ثىء من الأعمال ٠‏ وأشلها 
سابقون لكل” فضيلة وأْر وثثواب ؛ وغيرها من الأسمال 
تت لها . فأهل الإخلاص والإحسان والدّ كر ء م الما بقون 
السا بون » التقربون فى جتّات النعيم . 
المسالة العاشرة 
فى تفاوت أهل اليقظة فى حفظ الوقت 
سبحان من فاوّت بين أَهْل اليقظة فى قوة السّيْر وضفه » 
وفى استغراق جيم الأوقات فى العبادة وعدمه . منهم من 
يكون سيره مستقما فى ليله ونماره » ومع ذلك رتخير ينف 
الأعمال افقنا 1 مكب » ولا سس ل من فاضلبا إلى منفو لها 
إلا لمصلحة تقترن باللفضول » وجب أن يُساوى الملل الفاضل » 
ويزيد عليه . وقد يكون قاع فى حق هذا عيادة ٠‏ لكال 
إخلاصه » و ننته بدلك المباح أن م به نفسه » ويتقوى به 
على الحير »2 فتراه تقل فى مقامات المبودة فى 131 وقت 
ما بناسية وتايق به » لا فرق عئده بين العبادة المتماقة 
قوق اذل اقطئة + وين النباذه النيلقة عرق العلى: 6 


على اختلانف مراتهم وا<والهم ٠.‏ 


وكات 


ولقد ذَكرْتُ فى هذا القام كلاما لبمض الشيوخ ء 
نا رأى حكثرة الجتسمين ببمض أصحاه » قال مُؤْدَبا له 
وَمُمَمًا : ( يا مناح البتطالين ) . 

بريد أنهم يقطمون عليه وقته عن الممير .. وكلامًا أأيضا 
الشيخ أبى الفرج ابن الجوزى فى سياق الجر عن نفسه بحفظه 
الوقت » وأنه رأى مما لا بد منه أن يينتانه أناس لازيارة ؛ 
وأنّه لما رأى أن هذه الال تقطم عليه ونته » أعدّ للوقت 
الذى مجتممون فيه إليه » أشياء من أمور الحير لا عنع من 
زيارتهم ٠‏ ولا ف عليه وقتهة» مثل تقطيع الأوراق » وتصليح 
المداد» وبرَى الأقلام التى لا بذ له منها اتصنيف الملوم 
النافمة » وهى لا عنع الحديث مع الناس » والاستئناس بهم . 

فقّلت : سبحان من من على هؤلاء السّادة بحفظ 
أوفاتهم » وبقوة المزعة والنشاط على الخمير ؛ واسكن كل 

كال بقل التسكثيل والرقّ إلى حالة أرفم منه . 

فلو أن هؤلاء الأجلاء الفُضَلاء جعلوا اجتماتهم مع الناس » 
للزيارة والدعوات وغيرها من الجالس المادءة » فرصة ينتئمون 
فيبا إرشاد من اجتمع بهم إلى الحير ؛ والبحث فى العلوم النافمة ؛ 
والأخلاق الجميلة , واد كر لآلا الله و نمه »2 ونحو ذلك 
من اللواضيع الناسبة قذلك الوقت ولالك الاجتباع + يحسب 
أحوال الناس وطبقاتهم » وأنهم وطنوا أنقسهم لهذا الأمر» 


حت انق عه 
ونومدلوا بالعادات إلى العباوات ,و برغبتهم إفى] الاججماع 6م 
إلى التباز الفرضة فى إرشادم لَحَممَلُوا بذلك خيرً! كغير! . 
ورا زادتهم هذه الاجتماعات مَقامات عالق واخوالا 
ساميّة : مم ما فى ذلك من النّفم المظيم للمباد ؛ لآنه ليس 
من شروط نفع المالم أن يُرشد فقط لين لطلب العل 
من التعامين , بل يكون مستمدًا لإرشاد الكَلق أجمين » 
بحسب أذواهم واستعدادمم » وعاميم وجهليم » وإقبالهم 
وإغراضهم ؛ وأن يُمامل كل حالة عا ,ليق بها من الدّعوة إلى 
الحير» و الست لفعله ٠‏ وتتطيل الشر و#ليله » وأن نستمين باه 
على ذلك . فن كانت هذه حاله » م نمدم باججماعة بالخَاق ؛ 
مهما كان لها على حفظط وقته بالآن 0 والتثاقل إعا 
هو للحالة الى براها المبد ضررًا عليه » ومُفوتنة لمصالحه . 
وال الوقق وكدء + لا فريك له . 
وينبئى من دعا رابه فى حٌصول مطلوب » أو دفم مرهوب» 
أن لا يقتصر فى قصده و ثيته فى حصول مطلوبه الذى دعا 
لأحله ؛ بل يه بدعائه التقرب إلى ان بالدعاء » وعيادته 
التى هى أعلى الفايات ٠‏ فيكون على رقين من نفع دعائه . 
وإن الدعاء مح العبادة وخْلاممهاء فإنه يحذب القلب إلى الله » 
وأتليئه حاجته للختضوع والتضرّع لله الى هز المقصود الأعظم 
فى العبادة . ومن كان قصده فى دعائه التقربّ إلى الله بالدعاء ؛ 
وحصول مطلوبه » فهو أ كلى بكثير ممن لا يقصد إلا مول 


5 
مطلوبه فقط . كحال أ كثر الناس . فإن هذا نقص وحرمان 
لهذا الفضل المظيم ؛ | وفى مثل | هذا نفس المتنافسون . 

وهذاة يمن 0 لمم التافع » فإن الجهل منع الخلق 
الكثير من مقاصد جليلة ء ووسائل جيلة »لو عرفوها 
اتضدؤها هون خدووا جا ركان إليا +.:والكه الوؤفق + 

المسألة الحادية عثرة 
فى تفسير من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله 
» ما ممنى قول الحكاء : 
(مَنْ لم يَحْتّررْ من عقله بمقله » هلك بمقلة) ؟ 

الجواب » وبالله التوفيق : اعلم أن من أَجَلَ تم الله 
على الأدَّ ؛ أن أمْطاء هذا المقل الذى سَسْقل” به الأشياء ؛ 
ويبوازن به بين المصالح والضارٌ » ويرَجّم الراجح من 
المصاحتين وربرتد كم الأَحَفَ من المفسدتين »ء عند الاضطرار 
إل ذلك :وينطر ب«عواقت الأمور > ونا تسر الأجمال 
الدينية والديوة مرن ارات النافية أو تدخا ٠‏ ويازم 
الإرادة بالممل الصالح » وباجتناب المَضارٌ . 

أجل فوائد المقل وأحلى ثمراته : المَقلُ عن انه وعن 
رسوله الأخبار » والتصديق ها » والتمبّد لله تعالى بالاعتراف 
بها والأحكام الباطنة والظاهرة » والتَحَلْقَ بها » والممل 
بالمتالح » واجتناب الْمَحَرّم . 
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فبذه أجل رات المقل ؛ فيه 3 الله ٠‏ وعُرفَتْ ا 
وديئه « و عبد الله أطيعم : وعدا وحة تواجيه ال خطابة 
فى كتابه لأولى الألباب » ارك 0007 يشقاون » لقوم 
يعلمون . فالعقل هو الدليل للميد » وهو المرشد له فى جميع 
الطالب . فا دام المقل عقلا حقيقيًا » فلا يترتب عليه 
إلا 0 خير ونفم عاجل وأجل . 

وأا د اشر والعرز مق جد أمركن ا إن لقي 
وتقصيره » وإما تمديه ومحاوزته الحَدّ الذى حَدَ له » إذا كان 
صاحيه فى الحالان يمتقد استقامته وكاله ؟ فحينثذ عليه أن 
يحترز من كل حالة منهما عا يليق ها وتبناسها . أما إذا كان 
الملل منن' تضوو لتقل رسيو الدمة العتا كم انس 
معرفته بها وهو غالط فى ذلك ». فمن ها هنا رقع الخطل 
والخلل ؛ فدواؤه فى هذه الحال بتنْقيح العقل وتصحيحهء بأن 
يساك الطريق الموصّل لمعرفة نلك الحقيقة التى وقم الغلط فما ؛ 
فإن من سيك الطرق الْمْوَيَّة لم يم':د إلى الصواب » وكذلك 
من ضمف سلوكه لاطرق النافمة » لم يصل إلى القيقة .. 
ذاك يضل عنها » وهذا يقصر عنها . ولا فرق فى هذا بين 
الأمور الدينية والدئيوية » فإرتف الأمور لا تم إلا ساوك 

را 0 ٠‏ مع الحد مد التام فى تحصيلها . 


م 


0 !لمن احرز منهأ بالعرقة والاستقامة 


هنبا ع له 
وأما الأمر الثانى , وهو مُحاوَزئّه للحدّ الذى حُدَ لفء 
فبذا خطره كبير» وذلك أن العقل من أ كير تمي اله وأجَليا 
على العبد . فعلى العبد أن يشكر الله على هذه النّمية اللكبرى , 
ويعترف لله بهاء ويستمين بها على ماخلق له ء وعلى ما ينفع . 
فإذا أسى رتعمة الله عليه » وطتّى بنفسه » وأعجب مها » واه 
بعقله » سل لب هذه النعمة فى أموراكثيرة : أعظمبا أن اع 3 
إعانه ؛ فإن كثيرًا من الماحدين رأهل الحئرة والار تياب 
تاهوا عا واوا ونين 3 كان وليه ع 2 زواا نا اديت 
به الررْسّل » واتقروا الزسل » وما جاؤوا به » وفرحوا 
بعاومهم » وصارت عقوم الذكية » غير النّكية » سببا لهذا 
الانحراف المظيم » والإلحاد الفسد للدنيا والآخرة . فعقولهم 
التى طُنَوًا بها أوضائهم إلى هذه الحاوية السحيقة . وقد يرى 
كثير من أهل المبارة بالأعمال الدنيوية » والاختراعات الحديثة » 
قدرته على ما رسحز عنه غيره » فيّتيه بعقله الفاصد » و 5 7 
أن معرفته هذه الامور اللدية دليل على تفوقه فى الملوم النافعة » 
والأعمال النافمة » ولا يخضع عله لعلوم الراسل والدّين المقَ 

فهذه مالك هلك هأ النمحيون أنقسهم . . وعلى الءيد أن 
ترز من القذح ف الله وشرعه ©» 11 ف قَدَرمٍ ظ بأن 
قيس 2 الحكيم الحميد » بأفمال القاصر» ن مرة1 العسدء 
فيضلٌ ووسىء ظنّه 1 . ودواء هذا : أن يمل أن الله حكيم 
فى #5 ماغاقة من الخلوقات » وفى كل ما شرعه من الشرائم . 


نمسم 

وإن 3 م أوغةة اف 0 ن اأوجودا ت )2 بحدها ف غاة اللىيكة 4 
د اثار الإنةان وحدن ٠‏ ااخلق والأقظام النام علها ظاهرة» 
لا 5 إلا 3 من 0 قله 0 واغلات عل له الحقائق . 
وما عق عاية دعن عض از .ات ااتى لا متبدى إلى معرقة 
المكة فيا 1 امام الكلى أن اللّ لايمخاق شين عبن ؛ 
وأنه حكن فل فىء 00 8 وأتقن مم ما ضامة : 

وكذلك من نظر ما احتوى عليه شرْعه امعظيم من التحامرن 
والصالح والنافم الى لا 0 إحصاء احتانننا فضلا عن 
أنواعها وأفرادها ‏ عرف بذلك أن الله كامل المكة . 

وأَضْيْ الجبل على الإطلاق » الجهلُّ يحكة الله . 
وأشد أنواع الثُرور » القَدّح فيها ؛ وما جاء هذا الغُرو 
إلا مئْ ن إعحاب الميد الجاهل عله الفأسد . 

ام أن أرن لد 2 قاو 0 عن الهدى والتشاد 

المساألة الثانية عشرة 
ف خطاب الحازم مع نفسه 

الحازم اهو الزى نازع واداقع الأقدار | وْلَة عا يندفةها 
قل نوفا 6 أو يرقءهأ بعد أزوهًا 4 أو نا بالطرّق 
المياحة « أو ا نوما . إن 4 دياه ذلاى ع امال 5 5 
ورءى بقضاء ا 2 وسَم لأمره 5 


(م ٠ه‏ - تاوى ) 


ولحذا قال عُمَيْ رضى الله عنه : 
0 20 من 9 اللو » إلى قدر الله » . 
كذلك فر العبد مما يكرهه الله باطنا وظاهرًا ء 
إلى ما يحبّه الله ظاهرًا وباط : 
و نزو انلك أنه إن ال كله بوي ا 
ويفت من أسباب الملاك والمطب وألشرر ء إلى أسباب 
النحجاة والسّلامة » وحخصو ل النفع . ولاسكن الشَأنَ فى معرفة 
الأسباب النافمة والضارة » ثم فى سُلوك خير الأمْرين » 
وتدافئة أهد الوقن وات الوقق توحدع : 
والتثمّت فى سماع الأخبار » وتتنحيصها ونقلبا وإذاعتها » 
والبئاة عليها ؛ أصل كبير نافم »أمر اد به ورسولهء قال تعالى :. 
وان ادق وات كاد 3 امن 211 فايرا 
أن تصِيبُوا قومًا بِحهَالة » فتَمبِحُوا عل مافْمَلكمْ تأدمين)9 . 
فأمر بالتثيّت »ء وأخْبر بالأضرار الُترئبة على عدم التبّث » 
وأن من تثبت م رشدم . 0 
وأشار إلى الميزان فى ذلك قوله تعالى : ( أن تُصييوا 
توما بِحَهَالة ) وأنه الم واقكتق أل الإضابة ‏ وعديه 
ادن حدق 6د وفك كن مع + ركيت ستل + 
وكيف يعمل » فبو الحازم المُصيب . 


5 : الحجرات‎ )0( 6٠ : الذاريات‎ )١( 


ل 


ومن كان غير ذلك » فبو الأحمق الطائص الذى مآ له التدامة . 

وأمْوج الناس إلى هلذا الأمر الؤلاة على اختلاف مراتهم 
وطبةارتهم » وأهل اليم على تفاو ت درجاتهم » وذلك يحتاج 
إلى اجتهاد وعررين للنفس » وتوأطين لها على ملازمة التثبّت 
مع الاستمانة بالله » والله الموفق المين . 

ولا زال المؤمن بإعانه يقاوم جم بم الواردات 2( 0 
بإساته المسكاره والشدائد 2 وبتدم ؛ به المحابَ .. إن وردت 
عليه الشدائد والمصيبات » كنلتاها 7 ة إعان وصير ويقين » 
وهو فى ذلك ٠‏ بثقته بوه : وقرّة ظنه ورجائه فى حصن 
سين » قرح إذا حزن الناس » مُبتبج بذلك إذا اشتد اليأس 
وإن وردت عليه الحبوبات تلقّاها بطْمَأ ِنَم وسكون ء 
وحَمَلَهُ الإعان على القيام 7 رق افرح بها لا فرح 
شر بطر » بل لأنها من فضل ربّه أوْصاها بجُوده إليه » 
و صر فها فما يعود عليه بالنفع فى الدنيا والددين . 

وإذتوودة عليه الأوامر الشرعية » تلقاها بالرّضا والتسلم » 
هون إعانه عليه القيام ما » طاعة” أربه » وانكيكد لإعانة, 
و شواية لإيقانه » ورجاء لموعودها ؛ وخُروجًا من لبعة امرك . 

وإن دعته النفسث ) امار بالشوء إلى بعض العاصى » 
قال لما الإبيات : يا نفس كبن ليق بك أن تامريون 


عا الضف إريما لى 4 وه عليك بالخسار 9 


5 0 


وا 120 ايه لذات كر 
من أ'بلغها حلاوة لذة الإعان ؟ 

أما تملئين أن للإعان حلاوة در ى _بلذّات الدنيا كاب ؟ 

فاه الها فد د أن تعد لتء اذوه انه 

ولكلة دنا تقس ما لك نظث ف عواقب الأمور ؟ 
فإن خاصمة القل النظر فى عو اقب الأمو رء ا ينظر فى 
مَبادها » وأنه لا يدخُل فى أمر من الود حتى عرف المخرج 
منه بعاقيّة وسلامة ؟ أما عامت أن من وقع فى العاصى 
تكس ء وكذا كرّرها استكم يده وحئسه وانشكس ؟! 

ردك نانس 3 ذا أزوت أن تمصي لاقل تميق 
بنعمه على مماضية » فإن” المعصية لا ا ى إلا من لقو 
والفائلة ومن الذى اخشذاها :+:' 

ولا تتدرك إلا من توالى الشبّع » ومن الذى ,سر 
1 ات عد ولا تكون فى المادة إلا َوه فن الخلن 

ن الذى يل عليك له و ؟ ولا تقم إلا 

0 ه إليك ء فإياك أن توي إباطلاعه وعامه . 

آنا علتى ا مرب أن عن حاهد شك عن المامن* 
وألدما الخَيْر فقد ستى فى سعادتها وقد أفآمّ من زَّذاها ؟ 
وأن من أطاع نفسّه على ما عُريد من الشرّ » فقد تسب 
لملا كبا ودسّاها ؟ ! 


ل اك 


ويحك 0 1 للق نويتك قم اللمانة 
أنت تريدين هلاى ء وأنا أسمى لك بالنحاة 1. 
وأنت تحَيلينَ عل بكلّ طرربق لوقع فى المضار والشرور ١‏ 
وأنا 0 لكك ف كا مر مهنا طني والولجة والدرووة: 
ا - إك ملح شريف , يحتفظ كله من 

8 7 من المُرادات والقاصد » وفق على أمر يسَحْصل به 
للطرّفيّن أضئاف المصالح والفوائد . 

عينى - يا نفس - أمضى بإعانى متقدما إلى الميرات » 
- را فيه » لتحصيل الكاسي والبركات . 

دعي اتوكل ايان الوداتر»:. أمطاد ٠‏ أن يتنه رهام 
الهداية 1 وهال الرّحمة » وأ كمل ما نقص منه » لء|” انه أن 
تم على وعليك النممة » ولأن تركينى وشأق د تعترضى 
0 بوجه م من الوجوه : لأُخطيتك كك م تطليينه من 
لاحت » وك نا وله اللفوض وتراعوه .ولك ركد 
وشأ» لأوصانّك إلى خيرات ولذات طلما تمنّاها المُتَمَبُون, 
وطالما مات بحسشْرتها ‏ قبل إذراكها التطالوون الر: 

ك0 0 ا أن تتتقلى من هذا الوصْف الدقىء 
إلى أؤْصاف لنُوس الطمئنة التى اطمانت إلى رَبها ء وإلى 
عطاك إلى عطائه وملعه » واطياً: ت إليه فى جع 
تمدبيره » 527 إلى توحيده والإعان به » دتى سلاها عن 


سي سم 

كد التذثو بات » واطمانت إلى وعده حتى كانت هى الاملة 

للمبد على الطاءات » المُزعحة له عن المعاصى والمُخالفات . 
فلا يزال اللمَؤْمن مع فيه ق محائيبة ومتاطرع »خى: تبقاد 


لداعى الإعان » وتكون ممن “يقال لما عند الانتقال من 
هذه الداز :: 


0 1 ب َ - 
ومانم) كن التق #اتينى إلا وباك .وادية 
عَمنيّة « اذى فى عبّادى * وَاذشُل جَنى . ) 00 


المساألة الثالثة عشرة 
الدين النصيحة 
0 عجرم ١‏ 
النصيحة لله : 


هى القيام بعبوديته الظاهرة والباطتة » 
بإخلاص كامل ء وتكيل تام لأجزاء الُبودية ظاهرًا وباط » 


وفمل لا 0 عليه مهأ 0 وعم جازم على اقل ما 
لا قدرة له عليه لو قدر 
والتصيحة لكتاب الله : هى الحجد فى مف ألفاظه 


ومعانيه بحسب ما تصل إليه القدرة » والاجتهاد فى العمل به » 


و النصيحة لارسول : هى كال الإعان به ومنته وطاعته » 


7 و .- >1 0 
وا 5-35 6 وتعد.م قوله وهديةه وصير 2 على كل قؤل وهدى 
وسيرة 03 ونصرٌ ما حاء ية 


(١)الفجر‏ : ل/الاسامسم 


7 007 ا 


ونصيحة أئمة االسامين ‏ وم سلاطيئهم وحُكاموم وولاتهم -: 
بالاعتراف بإمامتهم » والتديين بالسمع والطاعة للحم » ولصيحتهم 
وإماتهم على المير الذى قاموا به » قولا وعملا . 

ونصيحة عُموم أسامين : أن بحم لهم من الخير ما يحب 
لنفسه » وويكره لهم ما يكره لنفسه ء و ا جاهلهم 6 
وينصح من ابراه سخلا بواجب > أو مُتجرثا على رم . 
وإرشاد الناس على اختلاف طبقاتهم إلى ما فيه صلاح هم 
ف م دنم هر دنيام ؛ والدعوة إلى ذلك كله » ومحانبة 
عشّهم فى الأقوال والأفمال » والمماملات » وأداء الحقوق 
أن له حق على الإنسان . 

المسألة الرايعة عشرة 
فى حسن المعاتبة 

يُمجبنى ما وقع لبعض أهل الع » وهو أنه كتب له 
إنسان من أهمل الي و9 الدرين ؛ ينتقده انتقادًا حارًا فى بعض 
امال ؛ ويزعم ا ى فيها » <تى إنه قدح فى قصده 
وانيّته »؛ واذعى أله بدين الله بنغضة » _بناه على مأ توم من 
خطئه ظ 5 اللكتوب له : 

( يا أخى ء إنك [ | إذ] تركت ما يجب عليك من الودة. 
الدبنية ع 52-0 7 بحرم عليك من اتام أخيك بالتَمْد 
السسى؟ ؛ على فراض 5 3 « و نيت الدّعوة إلى ان 


بالحكة ف مثل هه كه الأمور 2 إلى أذبك دا اشر 
جوانى لات عا اتقدتنى علية : 

0 لا زرك ما يجب عل من الإنامة على مودّتك , 
00 عل عيتك لعبكة ة على مأ أعرفه من دينك » 

بل أريد على ذلك بإقامة افر ل لك فى قحك فى أخيك: 
بأن الدافم لك على ذلك قد حدسن ©» 2 ن م صديه 
علم امه 4 ولا معرفة 0 فرتة 3 ولا ودع 2 
يُوقف المبد كد د ا اللقة كيه رع عليه . 

لحن تدك عر زنك ءا كان منك إلى من | ف 
الدية ا 3 أن الّوابت ممك قينا فيل عا 
الإنسان مُنُوان على سُوء قمّده ؟ ٠‏ 

فلو كان الأمث كذلك 06 80 جيع علماء الآمة 
بالقصود السيعة : ذهل سام ا من الحط ؟ 

وهل هذا الذى تأت عايه 3 إلا مخالف 8 أجم عليه 
المسامون » من | أنه لا يدل رَمى | سام بالقممد ألسه ذا 
لغيداً :نوا احتان افن مدا عن نغطا الؤفتف بق الأنرال 
والأذءال » وجيع الأحوال . 

ثيك تقول : هآ أنه جاد للإنسمان اللقدحٌ فى إرادة من 


0 . ءة اءي اه م 
دات القراءن والملامات على قصاده البدئ 0 أفحل القدرح 


س2 ريا اسه 


قوق هادك من الأدلة الكثيرة اعلل يق فده > وده 
0 إرادة 3 » ما لا , وغ لك أن تتوهم فيه شيا [ ما ] 
زملتة يشب ان اله أمر المؤمنين أن ظُ وا بإذرا: نم خيرا,» 
إذا قيل فهم خلات مأ يقتطريه الإعان قثال تغالى:: 

( لورلا إذ ُو ون 

وَالْمَوْ منت ع ع ار 

واعلم أن هذه القدمة لايس الغرّض 4 مقاباتك عا فلت ( 
فإلى كما أ رت لك : فد ءفوت عن حق إن كان لى حَق 9 
ولسكن الترض النصيحة » وبيان موفع هذا الاتهام تن الدل 
والدّين والُروءة والإنسانية٠)‏ 


لم إنه يعد هذا - أغذ يتكلم عن الحجواب عن 
انتقاده » عا لا ل لذ كره هنا . 
المساألة الخامسة عشرة 
فى القول الجامع فى البسدعة 


البدعة : هى الا'بتداع فى الدين ؛ فإن الدين : هو 
مأ جاء به النى دلى الله عليه 2 قْ الكتاب والنيئة < 
وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة : فهو من الدين 
وما خالف ذلك : فهو البدعة . هذا هو الضابط الجامع . 


البدعة 2 حالما إل قسمين . 


والقسم : 
)١(‏ النور : ؟١‏ 


و 

رباع اعتقاد » وبقال لما : البدع القولية » وميزانها » 
قوله صلى ا عليه و فى الحديث الذى فى السلن 

, وسَتَفتَرقَ ذه الَمَةُ عَلّ [ نلاث ] وسبمين 39 : 

5 فى الثار » إلا واحدة ان 

قالوا : من هى با رسول الله ؟ . 

قال : « من كان عَلى مثل ما أنا عليه اليم وأصحالى » ١‏ 

عامل السنة المخشة + السّااون + ن البدع » الذين عسكو ١‏ 
با كان عليه النى على الله عليه وسلم وامضا 1ق امول 
شرل اللواخية. :واركضالة: والقدر »:ومسائل» الإعان 
وعوهاد: 

وغيرٌم من خواررج وممغزلة وجوميّة وقد رابة ورافضة 
ومُرْجئّة » ومن تفرع عنم لكأرم ل ؛ البدع الاعتقادية » 
و 58 متفأو: ئة بحسب عد رهم عن أصو ل الديين و 2 م2 
و بحسب عا 5 نأو لهم « وحسب سلا.ة أهل السئة 
من شرع ف الأقوال والأفمال وعدمه : 

تفيل هكد الل عر ل جذا . 


٠. 80‏ 
)00( أخر جه الترمدى من حديث عيد أللّه 'ن عهرو »6 وف سادهة 
1 9 ء 0 
صوفها © ولكن سهد له حديث معاوبة عند اهد والى داود بلفظ 
5 
0 .9 3 0 0 هه 2 3 13 م - 
2 تانر وَسَدَحوان ق الثار 2 وواحد 5 [فى ١‏ المة زرهى الجمافة ل 


وسنده| صحيح . 


5-08 
والتوع الثانى : بدع عماية ؛ وهو أن الشمرّع فى الدّين عبادة 
ا( يُشَرعْها الله ولا رسوله . 
وكاة عبادة ل ا 3 الشار 3 0 إيجاب “أو امقدنات” 
فإنها من البدّع الء.ليّة » وهى داخلة فى قله صلى الله عليه وسل : 
«مَنْ عمل عملا لاس عَلَيْه أَدرا» فهو ر99 » . 
ولحذاكان من أصول الأثمّة » الإمام أحمد وغيره : 
أن الأمْل فى المبادات : الحَظر والمَنْم ؛ 
فلا يُشَرَع منها إلا ما شرّعه اله ورسوله . 
والأمْل فى الءٌماملات والعادات : الإباحة ؛ 
فلا يُحَرّم منها إلا ما حرّمه اقّهُ ورسوله . 
وذ ستول 
من قصو ر الهم : جمْل عض المادات التى ليست عبادات 
دعا » لا تحور . مع أن الآمر بالسكس ؛ فإن الذى يش 
المع منها وتحرعبا هو المبتدرع فلا يحرم من العادات 
إلا ما حرّمه الله ورسوله . 
بل العادات تنقيم إلى أقسام : 
ما أعان منها على امير والطاعة » فهو من الْقَرَب . 
وما أماق كل الام بوالقد واف ماقيو ردقا لز اكلا 
ونا "لشن قةاعبذا ولا هذا د فين من الشباعات:.: 
وال أعل ؛' ' 


. متفق عليه من .حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )١( 


508 
المسالة السادسة عشرة 
أركان الشكر 
ها ذكر البارى اي على الم بأد » بتسير ال كوب ١‏ 
لام والفلك , قال تمالى : 
( لتَنتؤوا عَلَ ظهوره » م مذ كروا اتثمة ؛ ربكم ؛ 
إذا اتوم عائه 6 ونا اه نَ الذى ا هذاه 
وما كما 4 مقر نين ٠‏ قإا إل ديا السقاءون 004 
ذكر أ كان الشكر العلاثنة ٠وهى‏ الاغتراف » والتذّ كر 
ائعمة لَه » والَحَدّث بها ء والثناء على الله بها » والخُضوع 
ء والاستمانة بها عَلَ عبادة الله ؛ لآن القصود من قوله : 
(3[ا إلى ربا ليون 4 الاغتزاف الصا 2 والامتمناد 
له » وأن هذه ال ب الترض متها أن سكوقن عزنا للد 
على ماخاق له من طاعة اله . 


_ . 2 6 م 9 0 3 لم 5 

( م تذ كروا نامة ربكم » إِذَا اسْتَوكم عَايْه) . 
تقييدُها ‏ فى هذه اللة ‏ [بوقت] تتذى التّمسة » لآن كثيرًا 

ع ساق لساسكره التمم 0 وكفلهم ع بن الله 0 ولوجب 
هم الأشَىَ والتطر 5 فهبللذه الحالة التى 1 اله ممأ هى دواء 
هذا الذاء المَهإك . فإنه متى ذكر المبد أله مَنْمورٌ بنعمة 


.1١49و‎ 1 : الزخرف‎ )١( 


الله » لبس مرك نفسه ثئء » وإغما اطول النّحم ‏ ونسير 
ابابا +.وقثييل تتميلياء * م بقاوٌ هاو اعرد ٠‏ ودفم 
ما يُضَادّها أو ينقصها » من 0 0 

ا ا 20 ذلك » خضع له وذَلَّ » وشكره 
وأثنى علية » وبهذا دوم النّمم » وثيبارك اقّْهُ فيها » وتكون 
نما حقيقية . 

المساألة السابعة عشرة 
فى قوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع أيمانكم ) 

كوه تعالل :ل ونا كن أنه ميم إسانكم ةا 

فسّرها كثيرث من الكلف عن ماتوا قبل 57 ل القبلة 
إلى السكعبة ‏ من المسامين » وأنه أشكل أمْرم على المسلبين » 
فأخسيرم انه تعالى أنهم فى ذلك الوقت قد عملوا عقتضى 
الإعان » وهو طاءَة الله فى كل وقت وعال عا ,تعلق بذلك 
الوقت والحال . / 

فيُوأخذ من هذا أن من كان على 500 طعيف » 
وقد عمل به مُحتهدًا أو قدله مد طونة أ و اعرف 
م تبين له صحّة القؤل الذى تينافيهء انتقل إلى الثانى ‏ أ 
عمله الأول نا عليه » وهو مطيع لله قيه ©» الكون ذلك 


إن 


القؤل هو 00 وصل إليه اجمهاده 2 أو تليلاة الخيره © وهو 
لم بزل حريصًا على الصّواب » راغيا فما يديه الله ورسوله . 


)١1(‏ البقرة : بم 


من كانت هذه اله » فلله أ كرْمُ من ع أن يضيع إعانه ؛ 
وما عمل بذلك الإيمان من خَيْر - أساب فيه أو أخْطَاً ‏ 
فإن الله ربالتاس رَؤُوف رحيم . 

المسألة الثامنة عشرة 
فى كمال تعاليم الدين 
عن مان رذن اش عن :» قال : 
«قال بض امش كين وهو لستهزى” : 
إن لأرى صاجبم مقع كز سو سق كران : 
قلت : أجل + لقند نبانا أن لا نستقول القبلة لغائط 
لان ان سر باليمين » أو أن لستنجى ا 
الؤقق جار أو أن نسُننجى ف ايع 5 00 رامس 
ما حمق ما أجاب به 0 » هذا المددً المستوزئ 
عا جاء به الرّسول » بهذا التخبير الذى يل اانه يتطرّق به إلى 
القذح ؛ فين « سامان » . رضى الله عنه أن هذه التعاليم 
الع عي <تى فى هذه الخال ع تعاليم عالية 6 ترجع إلى تعظيم 
الله وتؤقيره وإحلاله » باحترام بنته عن الاستقبال له » فى 
هذه الحال ؛ ما كاتف وُجوب استقبال الت فى ل 
مَقَصودُه : تعظيم اللو بتعظيم ببته و<َرماته . 
وكذلك نيه عن الاسْتجْمار باليمين» ,سود إلى نظافة البَدَنء 
والامتناء بكثال التظافة البدتّة » وإابعاد اليمين عن مباَرَة 


سد يتان« للم 


الأؤساخ والنجاسات . ففى نفس الاسْتحمار » والآداب التى 
علمهم الشارع إناها فى .هذا اللوضع ٠‏ نكيل عيودية الله » 
التق النَامُ عن النجاسات والأؤْساخ » والاغتناء بالنظافة . 
فهَلُ أغلى من هذا الإزشاد ثيء ؟ 
فتضْمّن جواب « سَّامان  »‏ رضى الله عنه - بيان الأخكام 
الشمزعية 6 2 قمع المَعارضين والتسيو 2 6 وإلقاممم الجر 1 
ل ا ا د ووا 4 من أعظم الححة علهم : وهكذا ميم 
ال عرعة عاق مصادرها ومواردها ا على هذا القط 5 
المساألة ااتاأاسعة عشرة 
ق تقديم الاعلى من المصالح 
عن ١‏ قييصة بن ألى وقاص 2 قال : 
قال واسورل” أت ص ان عليه وسلم - 
« يسكون َك ماه من تعدى 2 رول الصّلاة 
َّ 201 3 مم ً *ه عه 9 )1١(‏ 
فحى م 2 وَهى لدم . فصلوا معهوم ما صلوا إلى القَدلةَ 2 
ا خدذ من هذا الحديث فائدتان لطيندان : 
إحدامها : أنه إذا 0 احيث المصالح 3 3 م الأغلى منهأ 4 
وأن العمل اقول »؛ قد بقترن 4 ما 3 كفل نز من 


غيرة فإنه ا بالصلاة م هؤلاء الأمراء 6“ م مراعاة اصاحة 


)01( روآه 5 داود » وهو حديث حسن بشواهده 5 


سند وهر نت 


الاتفاق و الاثتلاف “ وعدم الا+تلاف وتوا اوعر الفعلاء 
معهم 6 مع أن انسل عدم غير ها ' 
الفائدة الثانية : أن من كان حر يصًا على تكميل المبادات 
3 قاتها وحدودها و سكميلاتها » ولذكائة رسع زاخيره فى 
عبادته » وذلك ادير يأى بها على وُه ناتص - أن المررص 
على التَكيل الذى لا ,تكن منه هذا السبب - أنه سكعل 
له الآاحر عق » ولا ملام عليه إسبب اتباعه مير 5 
و عدم استقلاله 
ويذخل ف هذا » التسابع ليِرِه فى ملاة السّامة » 
وفى أمور تقر » وفى المناسك والحهاد وغيرها . 
وكثيرا ها وال الميد دده دن ادكوال بقل اعرد 
ولكن يكن منك على بال : 
: إنما الأَممال بالثيّات » . الحديث20 . 
المساألة العشرون 
فى تكرار الاجر بتذكر المصيبة 
روى الإمام أحد عن الحُسَين بن على مرفوءًا : 
« ما ين مل ولا مُسْيَةَ يُصاب عصيبة » فيذكرها 
وإِن طالَ عبدّه » فَيْمْدث عند ذلك الْتزجاءا » إلا جَدَدَ 
لل له عَنْدَ ذلك » فَأعْطاهُ مثلَ أجرها وم أميب با » . 


)01( مدق عليه دن درت هر 'ن المعااب م( ردي أله هله . 


5-0 

هذا من مئن الله على الؤمنين » وفوائد الصائب ! 

والحكة ف 3 واضحة ؛ فإنه إذا ذكرها » جدد صبرًا 
نونو اناد عله درن كدو اوتيلي) باس ال تالت 
وكات افلية وق 5 د .يا أن الميد إذا ذ كر الله؛ 
ار 0 01 صام » أو عامل الله مُعاملة ظاهرَة 
أو باطئة اه ا لوا ولا مكررتك م إذا امنيا 
رطا ؛ وهو الإخلاص هه . 

وكذلك اّمم ؛ إذا أنمم الله بها على المبد » فشكر الله 
علها » أثابه على ذلك . ثم كلما ذ كرهاء وتحدّث بها 


واغترف الله / ' ضامف اله له الثواب 


000 يزال اعد م من ريه ل اللويشكتا خيرًا عر ٠.‏ 
0 الحادية والعشرون 
فى الحياة الطبية 


0 


قال تمالى : ( من عَمِلَ طلحًا سُنْ ذ كر سم 

000 من » فاتخييئة حيّاة طبه » ولتجزيتم أجرف: 
0 عا كبوا مَمسَلُون )00 

و الَهُ - ومن أَمْدَق من الله قبلا ترن جم بين 

الإعان الصحيح والعمل المّالح أن ييه فى هذه الدنيا حيساة 


طنية 4اوان يكدايةا'ى الأذرة افضل: الحراء وغيره.: 


)1( انسل : “7 


(م 5 - تاوى ) 


لس #ي لم 


الكاه “الطقة ٠‏ اسم جاميع لما بيخصل به سروز الات 
وراحته 5-557 ؛ وعدم قله وافططر اه فى جميع مٌقامات 
الحياة . والبّدن” بل نايع للقاب فى راحته وضدها » فن 
آمن إعانا صحيسًا أن من بوحدانية اله » وتتؤحده فى البو سه 
والألو هية» وانفراده بالخَّلق و ال زْق والتدبير والنّمم الظاهرة 
والباطّة » واطمآن َب الله وحَبر رسوله» اغْتراةً وتصديما , 
ولآمره ونهديه ظ إذعا وانقيادا وعملاء وذلك تضمّن تصديق 
الحبر » وائتثال الآمس » واجّتناب التعى . 

من قام بذلك حق القيام » فلا بد أن يتحقق له هذا 
الوعد. ومن فاته ذلك أو بعضّهء فال من هذه الياة الطيّبة 
بحسب ما 5 ولتمف ان و اعتبر ذلاك ٠‏ جميع مقامات هذه 
الحياة 2( وتثقلات الميد فيها من غنى وفقير » وسراء ودماء 2« 
ومصض وصحة » ودرا حبوبات » وذقوم مكاره ومصيبات , 
وقيام بعبودنات وحقوق ومعاملات ؛ وجميع مأ 5 ض للعبد 
من التصرفات . 

فإن [ المَرْء | إذا استصحب الإعان الكامل » كتقل فى هذه 
القامات بسكون وطبأنينة وقناعة » واحْتساب للدُواب » 
وخوف من العقاب . وكان عند التّماء والتحبوبات : من 
الما كرن ؛ وعند التسكاره والصائب : من الصّابرين 
المختسبين » الي ل تقبين من اللو أعظم, التُواب » وكأ ناعنا ف 


لتم فى سرانه ودر “اله 5 


عت بد“ بد 
وإن قأم بالمبادة التى بكنة وبين الله » كان داخلا فى سرور 
قليه » ونعيم رُوحه © و راع أن ص 31 قاته ونفاد ساعائه فى 
أ ما تبه إلى رب المالمين خيْر ما تنافس فيه امنا فسُون . 
أن “قييذا عق سقيدة الحيار لتى من رمه فهو 00 
5 لا ربح بده » وإن قام يشتوق من له 00 علية من 
والدّين وأولاد » وأهْل ومماليك وأقارب » وجيران وأضحاب 
ونحوم »كان الدَّاءمى له إلى ذلك ظَابَ ار ا 
و 00 الآحر عنده » وا كتسابية الفضائل » والسّلامة 
ن التذائل . ة كان فى قيامه بها مسرور القاب ٠‏ مطمئن 
النفس » لا الى تعب بدنة » ولا بنفقة ماله ؛ لآنه ستقد 
بذك أنه تادر 8 ا ؛ وال لا يضيع د مق حدق 
ملا. وإن تناول لذَائْه وشبوائه الشباحة » وقام بالكئب 
التباح مما يسّره الله له » وى بذلك الاستمانة على طاعة 
الموالى لمهم » والقيام بالمقوق الواجبة والْمَستَدَيّة » فهو ينتقل 
فى هذه الأمور » وزو القرانين ووناء الثو 5 والآجْر 
وارتقاب امير الماجل والآجل : مل: قلبه » وحَشوُ فؤاده . 
ومعم ذلك »2 فهو بطمع فى اخرئه بكل خر عظيم » 
وثواب جسيم . 
فهذه الحياة لا يكن التمبير عن كُنْهَا ولذاتها وطيبها . 
فقس بها حياة فاسد الإعان الكل المتالح الذى لا هم له 


لد هلم سم 


إلا ما أكل وشرب وكسيب , لا غاية له يرجوها ء 
ولا أل ال جنل هليه فيذا ون أت ل رزاع والطما ةا 
والفرح والشووو ؤفيقة: أد قفن كة اهام السّالمَة 
من اللحموم القلبيّة » والآلام الروحية !.. فهذا قد خسر الأنيا 
والآخِرّة » وحصّلت له المفقة الحاسسرة . 
المساألة الثانية والعشرون 
فى اسكال وجوابه فى أصحاب الفان 

وقعم إشكال” فى قصة أَحَدٍ الثلائة أمتحاب الثار : 
لما عفَ عن بنْت عمّه لَه تعالى » فى نلك المالة التى منعه 
غوف الله تمالى من نوع الور » كيف لم يتزويتها , 
مع أن الظاهرٌ أنها ليست بذات زوج ؛ 

وأشكل منه فى الآخر الذى لما وجد والدَيه نامين 
- وقد حلب الما 52 كه أن رفظيما »و كه 
أن نطن أحدا من أهله وأو لاد. 1 المئية تَضْاءَون 
من الجوع ء كيف لم يدفم حاجّة هؤلاء المَصْطرين » 
مع وجوب ذلك » وأنه لا ثينافى الير للوالديين ؟ 

فجاء الجوابٌ لذلك بأن النى” على الله عليه وسلم , 
إعا ذكر فى قصّة كل" واحد من الثلاثة أَغْلى حالة فى دل 
ذلك الخلق الفاضل » فذكر أَعْظم عق تدر » وأعظ ابر ؛ 


د هكم سد 


وأعطم َفاء» بطم الَظر مما يقترن , بتلك القضايا من الأمور 


2 


لحر 0 إذ ع قو ولا مَرَادَةٌ . وفحد ون ع 


موارنع وأغذار تم م2 أو لا تمل . والله أعلم . 
المسالة الثالثة والمضشرون 
فى منزلة الحياء من الدين وفوائد أخرى 
روى أبو داود عن عائشة رضى الله ءنها : 
قالت : قال النى ص الله عليه وسلم : 
0 إذا ا أحَدُ كم ف صلائنه ا 
لخد تقو م صرف لا 
فيه مع ما يدل عه صر ربحة فوائد ٠‏ منها : 
أله نبى للعبد أن يجتست كل ما إستقيهم وإسستحى 
منه عند الناس من الأقوال والأفمال . 
ومنها أنه إذا احتاج إلى بيانه بقؤله أو فعله » فليستّءمل 
ن التعاررض القليّة والفعلية ما يميم به أقهام الناس إلى 
5 الواقم ؛ إن حَدت: الإنسان الخارج منة توعان : 
أوع لمكم منه كالريح ٍ 
ونوع لا حَياءِ فيه عادة » كالرعاف ونحوه 


: كر 4ههم١ وقال‎ ١ ) رواه ف الحا فى (المستدرك‎ )١( 
. صحيح على شرطهما » ووافقه الذهى » وهو كا قالا‎ 


د 

ا لله عليه وس عد رعوة الحدث الاق لا 
مئة » أن “ثنسك الحارجمّ من العسّلاة أتقةيع اليظرة انناف ىه 
العاف دون الرربح : 

ونا الاق هذه الفية .ركذا تقول 

إنه يدل على حو 1 استمدال المداريض وااديّل الحسنة 
التى لا مَحْذْورَ فها » 1 ذفها مَصلحة » أو دقم 000 

ومنها أنه يتين على من التقشت طهائه » أن لا عشى 
فى صلاته » ولو عزم على قضائها حياة من الناس . فإن المُهىّ 
لبا جد اواو مو 2 مُحََم . والسَرم لا يحل للمَند أن 
ينمل » مراعاة للغلق . 

ومنها أن العاريض الفملية كبذه القضيّة 'نشبه المعاريض 
التولية » وفيها 55 كد وح هم الكذ 8 وسلامة من الذمٌ . 

المسالة الرايبعة والعشرون 
فى جواب عن كلام فى « صيد الخاطر » 

كلام ابن الطوزئ ةق أول الفصّول من ( صَيْد الخاطر 6 
فى النفس منه ثئء - أفتُونا أرق ْ 

الموات واف امرفق وان الترفف أوكه ان وعدن 4ه 
إمام فى الرَمْظ والتفسير والتاريخ ٠‏ 70 

وكذلك هو أحن الأسداتب التففين "قل فته اليا بل + 
ولكنة ‏ رحه اله خط خايسا عظيًا فى باب المثفات , 


و تبسع فى ذلك الحَهْميّة و الْمَْتر له ؛ فسَلك سبيلهم ف 
تخريف كثير منها » وخالف السّآف فى حَملها على ظاهرها » 
و دح ف المثيتين 0 لسيهم إلى التلاهة . 

هذا الوسوه يهو ير أغلاطه » ولذلك أنكر 
أهل العم و مية الحنا له فى هذا الباب » و ا 
مذهب الإمام « أجد » ع. ن قؤله وتخبيطه فيه ٠‏ ومع ذلك إن له 
ف الذهس كتاب 0 المذهب » وغيره » وله لعانف كثيرة 
هذا جمنة + فيها ول عام كير كين وهو مغدود 
من الا كابر الأفامتل “ولك ا أحد 0 من قله 
وماروك ٠‏ سوى النىّ ملى, الله عليه وسلم !.. 

فكلامه فى كتاب , الأوبل 6 » وكلامّه فى الُصول التى 

أول «صيْد الحاطر » كا مر إليها ء يجب الحذر منها 
١‏ . واولا أن هذه الكدتب موجودة بين الئاس ء 
لكان للإنسان مَندوحّة عن الكلام فيه » لآنه من أ كابر أَهّل 
اعد 0 ' وهو مروف بالدين والوَرّع والنفم ولكن 
اسكل جواد كبوة . نرجو الله أن فو عنا وعنه . 

وفى « صَئِْد الخحاطر »© أيضًا أشياء 3 علية » 0 
دون كلامة ف العنات » مثل كلامة عن أهل الفكد 
وفى الخْض فى بعض مسائل القدّر أشياء سرفها امن الذ 2 
وإننا تأسف على صُدورها من قبل هذا الرجل السكبير القَذْر !. 


ا 
المساألة الخامسة والعشرون 
٠‏ الا أشكال فى نص رتب فيه دخول الجنة 
أو النهاةة من النار ونحوهما على الشهادتين 

الأحاديث الكثيرة جد التى فنها تائيس كغول الحَنّد» 
أو التجاة من الثّار » أو كايْهما » أو الإسلام والإبمان , 
على الشهادتين » ليست مُشكلة » بل هى ‏ ولله الحمد ‏ واضحة . 

فكا أن الإعان عند الإطلاق يدخل فيه يسم الشر الع 
الظَاهرَة والباطتة » فسكذلك الشبادنان » فإ الشاهد لله 
بالوتحدانية وعدم الشريك يقتضى كمال اعتقاده ذلك وكمال 
الإخلاص لله » والقيام بحُقوق المّبودية كلها » فإنها من 
0 ا 2 
التأله لَه تعالى . فإِقامٌ الملاة ء وإيتاه الّكاة » والصيامٌ » 

2 . ل ال ص 2 
والحّح » ونحوها » داخلة فى ألوهيّة الله تمالى . 

كما ندخل أعمال لعلو فيبأ » مئن الإناتبة ف خوافا 
ورجاه » ومحبة وتعظما » ورغبة ورهية . 

وكذلك مُتابمة الرّسول على الله عليه وسلم داخلة 
ف الشباديف ماله زصول: اث 

فكمال القيام بالتوحيد والمتا بعة وجب كمال الإعان 2 
ويترتب عليه من الفضائل والثواب » ما تبه الشارع على 
جيم الأقوال والأعمال الدّينية » ظاهرًا وباطًا فإنها كلها ء 


اعت 
فى حديث ١‏ الوسوسة صريح الايمان » 
وت ا 
9 . 
« ذلك صر ببح الإيماكف 20# 
الكند شر الى رذ كقدة إل الست 36" 
لو 0 مد لو ئ رد 3 ل مدو سداكر . 
5 إلقائه 55 إذا كان مُنافيا اما أخبر 21 به4 ورسوله 98 فإن 
الؤّمن لا ستريب ف خسر الل ورسوله 2 وما.دل 6 من 
الماق والدقائد .-. والشيطان لاثيد أن ثبلؤة من الشسببات 
: , ّ 1 2 
والش_كوك ما ,توصل بة إلى حصول مراده 1 ولكن م ممم 
المؤمن من الإعان واليّقينيثنى ذلك , ويمكرهه أُشدٌ الكراهة 
فلا يزال 74 وندفعه حتىق السمدةر الإعان ف القأب صافمًا 
00 7 4 ا 
من الآ كدار مهدأ لم من الشيبات . 
5 0 9 د ث2 07 
فهذا صريح الإعان الذى نى. الشبهات والشكوك ء 
الإنشان إل 5-2 وشاوفق: .ف لاتقزار لا :ول توه 
بل 1 وكراهةها يزداد 4 الَو من إسانا 6 والْموقن إيقانا : 


فالاستعاذج منهة من باب دقم ال والسكازة والصائل 5 


ظ (1) رواه مسلم فى ( ضحيحه )من حديث أى هريزة :رق الله عنه : 


0( رواه ابو داود 2 من حديبث ابن عياس 0 ركفي 1 عنهما 1 


الى » لشم 


والرجوع إلى الإببات بلله ورسوله » والاعتراف 
بوحدا ننه وصفاته من باب الث 3 إلى الأَممْل العا بت »© 
الذى يدفم بذاته وقركنه كل" شك 
وشبية الاستعاذة فيها الاستمانة بللَه على دفمه » واارسجُوع 
إلى الإيمان فيه ا ر جوع إلى فضله ورحمته . وهذا من أعظم 
الأسياب على الإطلاق فى دفع هذه الشبهة التى هى من أَعْظم 
الشببات » بل هذا يدفم كل شببة على الحَق 
فتى تحقق العبد الحق" » وعامه د لا يريب فيه , 
علم أن كا- ما ناقضّه فهو باطل , ولا ّم ذلك إلا 
بالاسستعانة بالل ولو إفيقه . 
و اف الفستعان على خصول الخيْر و دفم لشي 
المتنتتالة السابقة والشرون 
١‏ أعملوا فكل ميسر الا خلق له » 
لما أخير لفق صَلى الله علية وس أن قضاء الل واد 
سايق للأما ل والحوادث ٠‏ وقال بمض الصّحابة : ففيم 
عير باترسول ا * اد بكلمة جامعة مز بلة للإشكال 5 
ا 3 لحكة ال ف قمائه وقدارة فقال : 
5 بكر يق ا لق 0 
وذلك شامل لأغمال الخيْر والشَّرَ » وللا 0 والأغمار 


والأرزاق وغيرها . 


00 

فإن لَه محكته قد جمل مطالب ومقاصد , وجعل لما 
طراقا آنا تقو اكد" باو اشاب اكانة كد هام 
ومن ترك السّبب » أو فّله على وجّْه ناقص لا بوَمّل إلى 
مسيية » لم اتحصل له » شن ليده . 

فنكا أن الأرزاق وتحوها منوطة بقضاء اللو وقدروء 
ومع ذلك إذا ترك العبدٌ السّبب المْوَصّّل إلى الرّزق » 
أو فمله على وجّه ناقص؛ لم مم لة اها أراد. + .وإذا سر له 
سبي الرتزق من أى” نوع كان ء ,تسر له بحسبه . 

كذلك الأسمال الموصلة إلى الحنّة : من د الا 
تأقةة لا لفن و مت و كوا 0 وُجود لمرنع 

من موانمها» فقد سس أنة خلوق للستعادة ؛ ود ذلك بضده. 

فالقضاء والقدر 4 مُوافق للأسباب لا مناف لحا , شرعا 
ولا ونا ف نه مداو الامورك ,أشنا بياذ بوعر فرك وق 
أغم ها وموك متلكيا وس لا ملك فزق مايه 
وتقديره لها ؛ لا وجب ترك العمل » وإئما ريوجب السعى 
النَامَ لمن أحاط علمه بذلك » وعرفه حق” المعرفة . 

فكا أن من ترك التكاح , وقال : إن در لى ود ؛ 
جاءتى ولو لم أتزوج 1.. ومن ترك النراس والحَرث : 
وقال : إن قدّرَ لى زرْع وثمرةء حصلا ولو لم أزرع. 
ومن مرك الحركة فى طلّب الرّزق » وقال : إن قُدّْرَ لى 
رزق نا من دون سئي عر م 


ا 

مَنّْ فمل ذلك » عد أحق جاهلا مالا . [فسكذلك ] من 
قال : سأَترك الإعان » والممل المتالح » والقهُ إن كان قَدَرَ 
سعادق حصلت » فبو أعظم جبلا وَتخَّلالًا وحدقاً من ذلك . 

وهذا واضح ء وله الحمد . 

المسألة الثامنة والعشرون ' 
الاحتجاج بالقدن 

الاحتجاج بالقدر على الشّرك والكفر وأنواع المماصى 
احتجاج 7 ؛ لآنه يدفم أمر الله ورضوله » ويعتذر به عن 
معاصيه لله » وذلك من أ كير طم و والحَبل والصّلال . 

وكذلك احتجاج الميد بعد قوع ما بكرء أن يول : 
لك أنى فمات كذا كان كذا وكذاء فإنه تقول على الله » 
وتسكذيس لقدر ه الواقع لا تحالة . وأمًا الاحتجاج بالقدر 
على وجه الإيمان به » والتوحيد لله » والدوكل عليه » والنظر 
إلى سبق قضائه وقدره » فهو محمودا مأو به ؛ وكذلك 
الاحتجاج به على نمم الله الدينية والدزيو بة » فإنه يوجب 
اليد حيوة :3 افو هليةام” يق اقدرة و ]تناك 

وكذلك إذا فملَ العيد م شدر عايه من الأسباب النافمة 
نه وذمامع 12 يمال 1 كاذه بعد اعنافه 4 فإنه 
إذا اطأنَ فى ذه الال إلى قضاء الله وقدّره » كان تممودًا 
نافما للمبد » مريحًا لقلبه » كما قال صلى الله عليه وسلم : 

]ذا متك أده فقزة ه هذه امه م وكا حاف قر 4 


شان 

وكذلك إذا احتجّ به » بمد التتوبة من الذّئب » ومغفرة 
الله له » على وجه الإعان به , كان حسيًا » كما حَج دم 
مُوسى عليهما الصّلاة والسّلام . 

وكذلك بنفم النظرٌ إلى القضاء والقدر. » ليبعث المبسد 
على الحد والاجتهاد فى الأعمال التافمة الدينيّة ة والدثيوية فإنة 
إذا علم أن الله قدّر الول إى الطالب والقاصد بالأسباب - 
5 بهاء جد واحتهد ». مكس ما يظبه كثير مركن 
النالظين أن إثبات القدن. تائم ء ٠‏ بل شط الماملين “بلغ 
ما لو كان الأمر” 1 1 له غاية . وكذلك 8 التظر إلى 
القدر عند وُجود التخاوف المزعحة ؛ فإنه من علم أن ما أصابه 
كن ليحْطئّه , وما أخطأة | يكن اليْصِييّه ؛ اطمأن قايفء 
وسكنت نفسله » ول درعج دين نال حرف ان تناه 
بسكيلة وا ' ويقوم عا 5 بالقيام به عندها . 


وكذلك : ثفمه فى المصا” ل وخلول المحن عظيم : فإنه من 
0 الله جد قلمّه فإذا 58 عصيية لم أ من عند ل 2 
ركى وسلم لأمر الله 00 لله وثنوايبه . 

ا الأمعيل. : نساة النظر إلى القضاء والقدر 2 
1 الاحتحاج بها 7 على جميسع الأَمْو الده واشان أن يه 


ما هو محمود »؛ وميه مأ هو مذموم : والله أعم 5 


عدا ههه لدم 
فى الكهرباء ونتائجها 
قال اهِّ تعالى : 


و 1 م 


) 5 »م أيأئنا فى الا فآق وَفى أنفسهم » 


5 ع مر 


كور 


ان م ال 04م 
وقال تعالى : ( عط الإثسان م ل 5 ا 

1 نز ل باء وتنتائحها الباهر 2 وأءمالها 
النحبية ٠‏ فى م طوءٌ الكفاء وال -كتمان ٠‏ ول يصل إلبها فى غابر 
الأزمان عله أ إنسان » حتى ترقت معارف لانن 1 وعاوثهم 
الطبيمية قو 1 أله خا ادو المظيم » والكثز الشمين , 
وهو استخراج السكهرباء من م اللوادٌ الأرضية والمائية والنارية 
وغيرها من المواد اللتنوعة » تكو | علتها : 0 نتائحها , 
واخترءوا مَروعها » بعد مأ أتقنوا اعتو لما ؛ ا 5 
المشترّعات الباهرة» والصّنائئع الفائقة » وأَوْصَنُوا بها الأثواد 
والأمُوات من المّحالٌ المتباعدة » والأقطار الشاسمة » 
3 شرع من لمح التصر 

وك رادها جاتي اعون :زر عقر ل الما لعن ريما رالا 


ولا يزالون فى نرّقية مخترعاتها وتفريعها . 


)١(‏ فسلت : مه (9) إقرأده 


سد هةة ال 


أفليس الذى عط الإنسانَ الذى كان ناقم) و فى علمهء ناقسا 
فى إرادته و در نه وعمله, لين الذى عاية هذه الأمود ا 
ْ 0 يبال أحد من البَشَر» _بقادر َل أن يد المواتى » 
وأن حدم م الاق كلهم فكَة و احدة ؟! 

١م‏ لك وَلا 1 إلا كامن وَاحِدَة 274 , 

1 تزّل كتنب الله المتّلة على سل و تزل الرْسل 
الكرام ون اليب والمماد أنوا اع البراهين والأدلة 
ال 0 من الأمور ألى بي تقبل الشك . وأعدازم || مكدو 
7 سالاتهم ل يس عندثم مأ 3 اذ هذه الأمود نَ المظيمة إلا «حرّد 
استبعادات استيمدوها قو لم القاد ٠‏ واراء الكاسدة . 

بقولون 7 أن هذه الأمواز در على قدر المخلوقين , 
فكذلك هق لتمذرة على الخالق . 

هذا حاصل ما رذوا به ما جاءت به الررّسل» ولم تزل هذه 
الطائفة المبيثة فى نمو وازد: 0 بحرم فى هذه الأوقات 
الأخيرة » واشلخوا عن أديان الرأسل من جميم أمور الغيس مهذه 
الشبهة الباطلة ٠‏ ونشأ الإلحاد, وطنى 0 يون الذن ينكرون 
مام تصل إليه عقوطم ؛ م2 فأظير الله هذه الآية الكير ى والححّة 
العظمى الدَالة 4 قيذية عينية على صدق ما جاءت َه 
وأخيركديه الرسل يرن او ر الدئيِب والعاد » فرأى كل من 


)١(‏ لقبان : مم 


ا 

عنده دن عقل وإنصاف أن مااحاى بها الرسول:< وول جه 
7 آن » هو اله قا الصريح الذى صدقت له الآبات الأفاقيّة . 

فشكل شهة يلذلى . مها أحد قر ن المنكر ن لما حاءدت به 
الرأسّل دنه فنها إلى الأمو ر الحسية و المشاهدات المادى 5 
وأت الذى جاءت به الرْمل » يناف ا 5 
الحفؤسات ده الآنة من ا ما ير لزل شهتهم » 
ويدءحض باطلهم 1 يردم على أعقابهم موي مقبورين بالمق 
الؤيّد بالثقول والثقول وامحسوس . 

ودج اك خترمات الناشئة ع 22 قد كان الرّسّل 
صلوات الله وسلامه عليهم يتخبرون يما هو دونا 2 وما هو 
هون منها » فيظل 0 المشلال دنا لتهرون؛ و بتخبرها 
يكذ بون ؟ فلقد أراهم اله مالم يكن 2 فى بال ولا حساب . 
1 عاءالحق ورحق باط إن بطل كآن زَحُو46©, 

والاقصود أن وُجود هذه الأمور الحائلة الحاصلة من نتائج 
3 ا للادئة بواسطة القوة التّى وضعبا اله فى (١‏ 0 
بزداد مما المؤمن إعاناً وبصيرة يماجاءت بف الرسّل » فيضاف 
شاهد الإيمان إلى شاهد | عيان » ولا سبق فى قليه أذى شك 
بمحّة ذا اشر الل فيكون ذلك ' 1: ن المُوقنين : 
وتو ىّ الدْحّة الى لا يستط ع ا اتعز ها ! الجاحدين , 

- بذلك أن تكذيتهم لارسل و[ تكارم ا و21 

00 الإسراء‎ )١( 


حا 
مُكابّرة مَمْضّة » واستكبار صِرْف » وأنه لاشببة لهم فضلا 
هزم أن مكون شه : 

لس الذي أُقدَرَ الأديّ على 500 ر الباهرة - مع 
أن قدرتهم وقدرة مائن الخاق لين لا لسة مهاد إلى 
قدرة ة الح لاق العليم - بقادر 3 أن 253 الوفى 4٠و‏ 2 
قاصةهم ودارةهم » م ماك عن لدوم 9 وان لاقي 
7 أوصاهم فى أسرع من اح البصر بؤذلك وليل عل أن 
انه بكل 56 عايم 5 وءلى كل ثىء قدير . 

لس الدَتَادِى الآى ذكره القرآن بين أهْل النّة وأهل 
النارء مع البّيد المظيم كان فى ذلك الوقت براه الْمسكرون 
محالا تدا > فحاءم ما لا قبل هم اقمه ؟ ! 

أائْس إخبار النى على الله عليه وسلم بإثرائه إلى بدت 
اللقدس » ومغراجه إلى ما فوق اءماوات » صار محل قتة 
واستبعاد لامنكر بنء2 غ2 أن آيات. الرسل قد تقزر عند الخلق 
دوقي لوا تند فز لام ودكة أولتك م اكوا صل 
الأصوات والأنوار وغيرها من الأنطار الشاسكة . 

فلو أخبرم الرسول على الله عليه وس ا 
أن الناس سيطيرون فى الهواء » ويتخاطبون فى مشارق 
الأرض ومغاربها » وغيرها مما ظهر وسيظور » فهل انهم 
إلا يزدادون له تكذيًا » وبه سُخرية ؟ 


(م؟ - تاوى) 


ولحذامن حكة اله أن الله ٌ 02 بذاكر هذه امورو 
لأن النامن. مولعو بعدم اتسدبن عام زوه أو روا نظيره» 
1 صرح بذاكره » رَخْنَةْ العاف 4 ولكتةاد كر فى غير 
ازبة من تابه ما يدل على ذلك ؛ بحيث إذا ونعمث هذه 
الأمو رء هم الناسُ ذلالته علها . 

فالؤمن يستفيد غاية الفائدة إذا نظر للمُختّرعات الحاضرّة 
بنور إعانه » ودلالتها على المطالى المالية . 


ولا شك أن ادج المؤمن م “*ن معر فتم | 6 أعظ من فائدة 


ن اخترعوها 3 ف ينتفءوا 5 ف مر تامهم 4 ولا ف أمر 
. ؛ وإكا كانت وال عليهم ! 
1 الله 5 لا دِيم 007 2 و أن يهدينا إلى الم مراط 
الستقيم ١‏ فقن 5 على كمد وسلم . 
الممسالة الثلاثون 
الوقت أك 'أد عليك 
الوقت 4 إما لك ربعم ومنم 6 116 إما] عايك ورد وماي” ٍ 
وإما خسارة ونفويت للمناقع 5 وهذه الثلاثنة الأقسام للا بد 
للإننسان من واحد منها 6« 0 ن كان وقته ف طاعة أل من 
ولاه وصيام وقراءة وذ كر ع وح وءِلم وقيام حى”" الل 
3 بحقوق الحلق 6 فهو له - 25303 04 12 عه بعد 


حين » وسيختيط عاقدّمت بداه. ولا بد من كان على هذا 


لوصف من الرتاعات 66 واستممال ما ”بعين على العبادة مل 
استعمال الات . وهذه الوسائل بسحب عليها خم الوقت » 


5 


ونكون عبادات مع الّة الصالحة . ومن كان وقته فى الش” 
ع - 2 
أجناس الماصى التملقة ححق” الله » أو حق خَاقه »2 فبو 


له 


اعون 


عش أعماله إذا انقطمت الأسباب ٠‏ إن كتع فى الدنيا قايلا 


إلى دار الشقاء 6 وعاقبته اوثم العواقتب ( و 


أعقيه ذلك <زث طويلا . ومن كان وقنة فى التقلات والاشتنال 
عا لا ين من الآذات. والمباحات 6فقد خسر وقته الذي هو 
فين من كل افيس 1# مر انا مبينا » وفاتته المتاجر 2 
والأرباح . فتبحان من فاوّت بين عباده هذا التفاوت : 
( انال كين قدا لس عل لطن ؟ 
وللاخرة أ كُبَدُ درجات وأ كْيَرُ تفضيلا )0 
المسالة الحادية والثلاثون " 
فى مقاومة الفقر والجهل والمرض 

كر بدْث الناس على اختلاف طبقاتهم ا تناد م 
فى. السّعى فى مقاومة الجهبل والفقر والمرض » والسعى إلى 
ذلك بكل الوسائل . وزجموا » أو أ كثرم , أنهم ظفروا فى 
هذه الميمة السكبير ة ظفرًا لم يصل إلى قريب منه الأوّلون 


. "١ : الاسراء‎ )( 


حم ٠١‏ .أ سم 


والأخرون ٠‏ وصاروا يتبَجّحُونَ ويفتخرون بذلك » وأن هذا 
النقر هق عر ار ر والرْقّ والتقدم الباءر . وأن هذه 
المقاومة لمذه الأعداء الثلاثة » التى يِرَوْنَ الأغداء والمّداوة 
مُنحصرة فيها : قد يمحت نحاحًا ناما » وصاروا يصفون ما وصلوا 
إليه بأْصاف كثيرة 2 وعديو وانخدع م غيرم فى هذه 
الدعاوى التى إذا حُققت » وبحث فها عن الثايات والمقاصد 
وعن الوسائل وما توصل إليه » وجد الأمر على خلاف 
ما يقولون » والواقم يما كس وتبناقض ٠١‏ كانوا يظذون . 

وذلك أن الوسائل المطلوءة “بقصد بها فاياتها الشريفة , 
ومقاصدها المالية » ومنافعها ااسّامية . فتى أَوْصَلت الوسائل 
إلى اخيرات + والأمور المالية » وقّمت الشرور والأضرار 
والمفاسد » فعى الى ينتخر ا المفتخر ون » ورتنافس فيها 
المتنافسون » وامثلها فايعمل العاملون 0 

و مى : تُحصّل ارات 1 الناقمة الشر , ف 6 بل و لم 
إلى الأمو راالطارة السيسة » اعار روه كلا و 5 
مسنتطيرًا » وعادت نقمة على أهلها . 

فالعأو مو المعارة قن لهند ها هداة القاوب » وترقية 
الأخلاق » ومعرفة الطرة قَّ ا الاستفادة ال أبوية و الدينية 
5 الصّائم والأعتال: + :وكفية الإفنيدؤل إل" تاققبيا + 
توق ضار 


عت 
والقصوه من مُقاومة الفقر والأمراض على اختلاف 
ألو اعبا يجميعم طرقها ! » التومتسل بالأأبْدان الحيحة القوية 
إلى كل عمل نافع دينى ودُنيوى » والتوسّل بالغنى إلى التحرثر 
من رق الملوقين » وقيام المعايش الضر ور بة والكالية » 
وقيام الل شايع الدينية والدنيو, بة » والتوسل بذّلك كله إلى 
القيسام عأ حار له المباد من معرقة الله وعبادته ده 
اميك له » وقيام الدين الدّق » والذبّ عنه » ومقاومة 
أهل الباطل » وقيام جميع المصالح الكلية الدينية والدنيوية . 
فتى كان سي الناس فى تحصيل الفلوم واه عارف » 
وف الثنى وقوة الأئداتف ودحّتها ؛ لتلك المقاصد الجليلة و 
عاشوا عيشة طيّية وحياة طيبة » وثم لهم الرْق الروحئ 
والمسدق » وهو إصلاح الدّين وإصلاح الديا ؛ وحصلت 
هم الر "احة الّامّة » و اسم الداتم ,و العضادة ة الصحرحة . 
وم انوا شكس ذلك + وكان يهم مقصورًا على 


2 


و الماديّة » والأغراض الجسدية » والآهواء النفسيّة : 
يك نْ لهم التفات لها خلثرا له من صلاح القاوب » 
7 0 الأخلاق » والإخلاص للخالق » والإحسان إلى المغلوق - 
ارك هل ا و1 وبالًا علييم » وصار ثيثها غالبًا ليها , 
وضررها مر با على نفعها !.. 
والتاريخ والواقم يشهدان بذلك », فَاءْتَِرْ بهذا الأمّل 
وال الخَلق , تحد الأمرَ مُطابقاً لما ذكرنا مطابقة صحيحة . 


538 
المسالة الثانية والثلاثون ظ 
فى الميزان بين ما يخرج من الدين من الكفر والنفاق وما لا يخرج 
الحمد لل ٠‏ تضاح هذا بذ كر أَمدْل كبير » دل عليه 
الكتاب والمدّنّة » و اننفق عايه 2 الأمة هق أن النان 
بتقسدون إلى “لاثة أقسام : 
إقلم” حير لا شر فيه» وقم” “ بالمكس؟ والقسم الثالث 
ما جتمسع فيه اخين وك عو إعان ورنفاق" ٠‏ وإمان وكفر 
وهذه الأفسام إغا :نتم [ معرفتها ] ععرفة حقيقة الإإيمان » 
ومعرفة ما ياه فق كلق قاف وملقية ,قسن 
انصاف اليد بذلك . 
أمّا حقيقةٌ الإيمان المّحيح التام ٠‏ فهو الإيسان بجيم 
فك امام ووو ا د له المكاتة الك قي 
والاعتراف بذلك ». والانقياد ظاهرًا وباطن) لطاءعة | 
ا ال ا ا الإيمان » مُنقاذا 
بقلية وبد نه لطاعة ال ووو [ها قد قم م إجميع ذلك اعتقادًا 
وانقياذا وطاعة ؛ فهو الوّمن حمًا الذى اجتمع فيه اير 
كله » واثمت له السعادة والفلاح . 
ومتى فقد الأمْرَ بن » أو كلبهما » فبو كافر خارج من 
الذين : إِما مُنافق *بظبر الإيمان » وثبيطن الكفر » 
.وإما كافر معلن يكفره . 


50 
فى 6ل ممه ا الدين ' واعتقاداته الله ٠‏ ولسكئة 
َل بكثير من واجباته » و ا على المدرتمات , فونلذا 
قد اجتمع فيه خَيْر 0-5 * » وأسْباب موجبة لاثواب » وأسباب 
١‏ 
ب جبة لامقاب بحسب ذلك . فين تلك الخصمال +صال نص 
الشارع فل أتباامق الغاق + أو ضاهما: ثيه لمكائكين:: 
كالكسّل عن الصلاة » والرياء» وإغلاف الوَعْدء والكذب 
والغدر » وعدم الوفاء بالمهد » وغير ذلك ذا من الثفاق 
الأذغر الذى يوجب العقو به » وعنم من المثوبة » ويخرج 
العبد من الإيمان الكامل ٠‏ ويدخله فى أوصاف المّافقين » 
سن ما فيمتها ».ولكنة لا شرب لبد من الإعان. : 
وكذلك الكفر والشرك : منه أ كير »مُشْر بم من الدين » 
#السكن لمووسر زه منوالة رك و عاد أن + أن يقار قن 
من العبادات شيمًا لير ال وى الخ از اكاب ْ 
00 وشر كأ كالاقتتال بن السلدين , والتياحة؛ 
والح هق بالس ورا" ا ونمو ذلك ؛ مما أُطاق الشارع 
عليه الكفر أو الذرك وه لا , يرج من الدين » فإنه من 
5 الكفر والشرك ٠‏ لهذا يحتمم فى المبد خصال إيمان ؛ 
وخصال فر ونفاق » وهذا هو الذى دل عليه الكتاب 
والسدئّة » وهو الواقم » وشواهد هذا الأسل الك 
الثرآن وَالتدئة + كعيرة جد .وا أعم ' 


مدر من 


لاج. اده 


المسالة الثالثة والثلاثون 

« سُدّل عن بلاد الشَرّْك : ما تمي به بلا إسثلام ؟ 

وعمًا قارب لنا من إيلاد الء راق والبذْرن وغيرها : 

هل مى بلاد إسلام وما يُطآّق عليها ؟ 

وعن السّفر لبلاد الكرك لابجل التسارة دوهن عن افيا 
ً 0 فيها » ويتأَهل وتشكن ؟ 

3 اإطهاز الدن فى بلد الم ركين 550 يازم الرتحل 

28 لاء » والكراء » و الششطق بتسكفير اللكافر ؟ 

الدّواب : هذه || مسائل » وام الحمدء مثروفة » وكلامٌُ أُهْل 
العلر فيها مءعروف »2 ورد ه| تسر لنا منه » ونرجو الله أن 
يريا الحقّ حقا ء وير رقنا اتاعَه ؛ والباطل باطللا ٠‏ ويززفنا 
الْتنابه » وحمل عمل الجميع خالصًا لوجهه || ا 

فنقول : قد ذ كر أهل العم » رحتهم الله » 3 
بلاد الإسلام و, بلاد الكفار . 

فبلاد الإسلام ١١‏ 1 المسلمو نء وتجْرى فيها 
الأحسكام 0 ٠‏ ويكون الثفوذ فيها للمسامين ء 
ولو كان جمهور أظلها 21 

وبلذة لكين لني توا نوف الى كوا كنار 
وتجْرى فيها أحكام السكفر » ويكون الثفوذ فيها للسكقار 

وهى على ترءين : بلاد كفار حربّيف ٠‏ وبلاد كقار 


لداهم.[أ د 


مهادنين 2 يشم وبيرت المسلمين صُلح وهدنة » فتصير إذا 
كانت الأحكام للكفار والنفوذ لم او ل 6 
نيا كت من المساءين . وكل؛ جد يعرف ولا شك أن 
المراق والبَدْرين وغيرها من البلاد المُداورة ونحوها : من 
المستممرات الإك#ليزءة » وأنهم ثم الين لهم الو والشكم 
ايا كلهم يدغاون فى الكفار المرادنين» 1ا ينهم وبين 
السامين من الآمان فى عدم تَمذَّى أحدما على الآخر » 
وازنياط التَّدِارةَ »كا هو مءروف لكل أحد . 

وأما المجرة من دار المكفار تيكاتك وار سنت 
و ا صَاح وهدنة 2 لوق قبينيا كلام أهْل العمل 
وأداء. دلتهم فيها بلفظما ال ال 

فصل ف الهجيرة 

وهى الخروج من دار الكفر إلى دار 0 ٠‏ قال الله 
ال ١‏ إن ألذين تَوَفاهُم العلاكة ظاليى تفي .)00 

الآنات” 6 واوره الأد لة 0 آخره » وأطال الكلام رحمه 
افق أزاف الجراحنة واه يه 

وقال أيكا فى « الإفناع » وشرحه : 

وحم الحمدرة : ) إل اعرءء فين أراد المراجمة فلير | جمه.. 

وكذلك ذحر فى « المنتعى » وشرحه .. 


لكاو سمه 


وكذلك أبن مُقلسح فى « الفر وع ©» . وكلام أهل ادلم 
فى هلذه المسألة كثير » [ وثم ] متفقون على الوجوب إذا 'عجز 
عف إظبار دينه » واسّْتحيابه إذا كان قادرًا على ذلك » 
وايس الأحد خُروج عدا قلوا » واءتدلوا عايه وعلاوه . 

يق علينا : ما هو إظهار الدّين ؟ وما هو الدّبن ؟ 

فالإظهار مد الإخفاء » فالءظور لدينه هو الذى .تمكن 
ن إعلانه 4لا ليذ دلى ذلك ؛ ولا يخفيه . والماجز 
فى الأظزال دو نذا اذا قدو ول إناران أعنا هدموترغيزه » 
وعقائد دينه وششراه . و الدين د و تفسير 
سق ولا أوْضح هن تفسير الى على ال عليه وسسلم 
ولا انر فسره #جموع عقائد الذين وثبرائمه نا 
00 سل أن الإعان هو : الإعمان الله وملا كته و كيه 
ورسله ظ واليوم الآخر » والقدر : خيره وتم : 

والإسلام عل اليا أل إلا وان كا 
ستول اله ٠‏ وإقام الملاة » وإيتاء الزكاة » وموم رمضان » 
وحجّ بدت الله الحرام . 

والإحسان : أن عبد الّ كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه » فإنه يراك . وقال فى اخره : 

و هذا جيريل أن 1 يتاميم أخر دين 6 أو « دم 


رواه البخارى وغيره : 


سس بيلاه ١‏ سب 


فجمل ذلك كله هو ادن ؛ فتى قدّر الإنسان على إظهار 
عد الأوو وتوسدم إعفاء. كىن سانا فيو اطي الرنه.. 

ومتى عجَّز عن إظبارها أو إظبار شئْء منها » فبو عاجز 
عن إظبار ديته . وهذا يحمد الله وام لا إشكال فيه . 

فلو كان يقدر أت 00 ويصوم . لكن لا يقدر أن 
/بظهر توحيده وإعانه وعقيدته »كان عاجرًا عن إظبار دينه . 

وقد تقدّم أن يلاد الكقر: لزان ': 

بلاد ب واضطباد » وبلاد هد وهدنة وأمْن 

ويدلُ على هذا أن النى صبى الل عليه وس أذن” لأمئحا به 
أن ماجروا من «مكة» » حيث كانت بلاد كفر واططباد 
وأدبة وؤئنة لقنت :ليذ الحكقة دوهن اذه 
“كفن 4 ولكها بازهءأمن واللستان 6 بودن أخعة وكير 
من بلاد الفّنة » والشّر القايل أهون من الشرٌ الكثير . 

كن 1 المتحابة رضى ال عنم نوق باد ني 
فيها . حتى إن الو“فد الذى أرسلته كرش إلى التجاثى مهدايا 
"كته بعالو ذاقنا بثى فى تسايم المؤمنين إلييم » فلم يقمله؛ 
<تى قلوا له : إنم 5 ولا عظيمًا - 
ترجه على الغضب علهم » لمله ليس امهم لهم 0 


١ 8 7 5 ١ 
٠. اعم ,قوأون 2 إن عنمى عمد ألله ورسوله‎ 


ا 

افلما دما التجاثى جمفرًا وأصحابه ليسألم يما قالوم عنيم 
فم مهم رضى الله عنهم <تى صرّ<وا 18 لتهم بين يدى 
النحجائى » وأنه عبد الله ورسوله » فاعترف التحاثى بالحق” » 
وطرة الوَفد » وأرجمهم خائبين » ولم يكن عند النجاثى قبل 
هذا الجاس سٍ يما كانوا يقواونه فى عيسى . 

والقصود أنه لا بد من إظبار أصول الذّن وشر 

فإذا نظرنا إلى ما حولنا من الممالك المذكورة فى هذه 
الأوقات » وجدثنا أنه يتمكن كر أحد من إظهار دينه 
و مُعتقاده ٠»‏ لانتشار 3206 » فصار المؤمن و الكافر والبرٌ 
والفاجر كلك يُملن عا اعتقده » وإن حصّل نقصير أو افتتان 
فهو من كثرة ار »ولا “يوتى المبد إلا من قبل نفسه ء 
ولهذا كات الدّعاة لمذهس السّلف » كالشيخ 0 وغلك © 
والالوسيّين » والشيخ قاسم بن مهزع وغيدم » ظهرون من 
مذهب املف والدَدُوة إلى الدّن الإسلاى أَصُوله وشرائمه؛ 
ما هو مءروف معلوم من غير مُمارض ولا 0 . وكذلك 
من عنده دن من أهل تَيْد إذا ذهبوا للك الأقطار اذ 1 5 
اك كتوق مق إطبارمام عليه #.وهذا أمن لاا بتك 
لدي وك وق أعظم الأخطار الإقامة مع المائلة هناك , 
وإذغاهم فى المدارس اتى لا يخرج منها أحدء إلا وهو 
مختلُ المقيدة , لا ما شاء الله 


كن عه 

ظ وبهذا الذى ذَكرناء هلم أن من كان ماجرًا عن إظهار دبنه 

لا يَحِلْ له المقام بلا شك » لكن بشرط قدرته على الحجرة 

وأما الستفر إلى هذه الأقطار للاتجار مع حفظ العبد 
الدينتةء وكددثة على إظهاره 0ك سانع من ذلك ؟ 

وللسامون ما زالوا ُسافرون للتّجارة لبلاد الكفر فى عبد 
المحابة » رضى الله عنهم » وقد ذكر ذلك أهلٌ الى رحتهم 
الله تغال وذ كووانها يدل عليه . 

فقال فى 2 الى » : مسألة : وإذا دخل إلينا منهم 0 
حَرْ ب بأمان » أخذ منه المشر 

وقال أو حنيفة لوخد منوم إلا أن و ونوا 0 
منّا شيعا اخ منهم مثله » لما رُوىَ عن ألى مجاز » 
لاحق ابن ميد ٠‏ قال : 

قالوا لمر : كيف تأَحّذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا ؟ 

قال : كيف 7 ن مني إذا دخلتم إلييم ؟ 

قالوا : المُشْر . قال : فسكذلك خِذوا منهم 

وعن زياد بن حدير قال :كنا لا تعشر مسلمًا ولا مماهدًا. 

قال من كنم ا 

قال : كقار أهل الحَرب ء فتاأخذ منرم 6 اشرق نا 

وكذلك ذ؟ك كر صاب « الشرح الكبير » : وهلذا صريح فى 
اناد الحا بة ومن يعدم من المسامين | ودخوطه م | إلى دار 
الحرب بالة *جارة فكيف دار الذين فم مهد وأمان وهدنة ؟ 


ءاولب 


وقال ابن ملع فق« الفورع 6©: وأهل الحر ب إذا دخلوا 

إإينا نارًا بأمان 2 أَخدْ 0 0 دقعةه ة واحدة 4 ا عَشروا 
: إن فعاوا ذلك ينا 62 فمائاه نا 7 وإلا فلا 4 
وقد 0 هذه لمس ألة ال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف 
2 المع بسن الشرح والإنصاف » فقال : ومن دخل دار 
الحرب رسولا أو تاجرًا بأمانهم » فخيائتهم مُحرامة عايه . 
إءا أَعْطوا الآمان مشروطا بترْك خياتهم . 
١ ١‏ 
30 ذَكر ذلك فى « الإقناع » و «النتهى» وغيرما 
نت أهْل العلم . 

00 هزا دليل على وار الا:حار فى] بلدانهم ( لشرط 
أن يتمكن الإنسان من إقامة دينه وحفظه . 

ومن فمثل الله أن أل « تَجْد » أعراء فى كل" مكان . 
يأنون إليه من هذه الأقطار » وذلك بفضل الله » ثم بفضل 
مدهي حكوءهم 4 يتسكلنون >ن .إظهار دنهم وعدا 
ومن صر ف شىء من لاك 4 فذلك من قبل نفشسة ٠.‏ 

ومن تال الأمور 0 وعرف الواق-م ( : سق خم راب 
فى هذا ولا شك . واله الوفق . 

وآأننا قؤولك : وما بأزم الإنسان فى : الولاء 0 واليراء 3 
والدُطق تسكفير الكافر ؟ ١‏ 


- أ سه 

فبذه مسألة مينيّة على أصل كبير » وهو أن اله تمالما 
عقد الأخركة والُوالاة والتحيّة بين الؤمنين كلهم » ونقى 
عن موالاة الكافرين كليم مرف مود واتصارى وموس 
ومشركين وماحدين ومارقين 8 “مرفل نت فى 
السكتاب والسئة الحم بكرم . وهذا الأصل مُتفق عليه 
بين السامين » ودلائل ذا من الكتاب والدبّة كثيرة 
مدروفة . فكل” مؤمن و خحّد تار 0 لجميع المكترات 
الشرعية » فإنه تحب 1 وموالانه وتم وله » وكل" من 
كات لاف ذلك ٠‏ فإنه جب التقب إلى اله ذه 
ومُعاداته » وجهاده انان واليد بحسب التدرة: 

فالولاء والتراء تاببع للحي والإأقش ٠‏ والحمةٌ ابض 
هو الأصمل 2 وأمْل الإعمان حك تحب فى الل د مأوه 
وأتبائهم ٠‏ وأن نض ف الله أعداءه وأعداء رُمَلهِ . 

و من حكم | لشرع 2-0 إن دب الكفيره : 

ومن م يكفر ف كوه الله ورسوله » فهو كافر متكت 
قد بوواتوله و درك اذا ع د كه ه بدليل شزْعى 

وال سبحانه وتعالى أء 

وإن حصّل ليم إشكال . فى هذا الكلام , أ وياد فق 
ابعر ٠‏ فالأحسن أن يكون شفييًا . 

والله تعالى بتولانا وإتنا 3 برحته » ونسأله أن لا كان 
إلى أنفسنا طزفة عبن . وصلى الله على نبيّنا وآله وصّدْبه وسلم. 


-ل عأ سمه 
المسألة الرابعة والثلاثون 
فى اختلاط المسلمين بالكفار 
الاختلاط بين السامين والكقار الذى لا يَخْصُل منة إلا 


5 ه إ*2خ. - .0 0 2ه 
فبذا من أعظم اكرات وأعدما قزرا 
وعلى ولاة الأمور 2 وفقّرم اث لإقامة الدين إذا الوا 
بمثل هذا الاختلاط » 1 براقيوا | سويل »> وار “وم بإقامةر 
ديزم 3 ويمتءوم أُشْد اله نع “من تحاراة امكقار على التهاون 
أأمور الدرين 4 ويتفقدوم دا دقية) 6 فإن خُلطْتهم هم 
فيجب أنا تلاق هذا الططر َنْ لهم الآمرٌ » وم 
الأسؤولون عن ذلك ع« المتهبّن امم 
فرحو أ تعالى أر”ك يأخذ بتواصهم إلى المسير 03 
إنه جواد 0 5 
المسألة الخامسة والثلائون 
فى آداب الطم والمتعلم 
اك - ها عا 
» ماالاداب التى ينيغى للعارام و التعلم التخاق ما ؟ 
المواب : أُسُْ الأدب لسكل منبماء الإخلاص لله ؛ وطلب 
مزضاته » وقصد إحياء 07 » والاقتداء سيد الءرسلين . 


فيقصد وجه اله تمالى م دكن امه وتعأيمة 6 ولفومه ولقبيءه 6 


ع م1[ لس 

وق اتظالفة وكدازهيةه ومراحعة © وان د بل عن نفسه 
وغيره مؤت امهل وظامتّه ( وشِير قليه وجينة بالل اد نافع ؛ 
فإن الملم نور تساء به ف الظامات و<ندس الحبالات : 
2 ازداد علم) ازداد نورًا عمرفة الحَقّ من الباطل» والحدى 
من الصّلال » والحلال من الحّرام » والمّحيح من الفاسد . 
وعرف مَرااتب الأشياء 6 وطرّق الخير من القرراء 

فالمل عيادة وه 0 قربات : التقراب إلى ان بالاث تغال 
به » فإن 7ك الأعمة نصو اعلى عطيلة عل أنياتة اله بأدات 2 
وذلك ف أؤقاتّهم الزاهرة بالعلم 0 كيف هذه الأوقات التى 
تلاتّى فم ل و]|كاد أ ضمحل 55 والاستكثار من ميراتث النى 
صلى الله عليه وسلم هه وَأ من لاك طريةا للئمس فيه ليا 
هل الل له به4 طريقاً إلى الجنة 0 وك واصل لصياحية 7 
إلى غيره 3 ونافم لصياحية ا ونا 1 وإذا انقطمت الأعمال 
الوسر 0 وطوربت صحيفة الميد 0 فأهل 3 حسنا نهم را 
13 اتتفع بإرشادم 6 واهتدى بأقوالهم وأفءالهم . 

فحقيق بالعاقل اموق أن أنفق قية تفائس أو قائه , 
وجواهر مره » وأن يلعلاه يوم فقره » وفاتته ويطبنى المع 
أن يصبر على التعليم » وبذَّل جبده فى تيم كل طالب 
ما ,تحمله ذهئه »ولا يشغله بكثرة القر اءات » 3 عه ليله 
ذهنهء وأن '#نشطه على الدوام » وثيكثر من سؤاله وامتحانه» 


(مه ح ناوى) 


عزاو سه 

0 لَه على المُباحثة وتصوير المشائل. + :ويافت»: حكمنيا 
ومآخذها » ومن أى” الأصول الشرعية أخذت ٠‏ فإن معرفة 
الأسول والصُوابط » واعتبارها بالمسائل والصور ء من أتفم 
طرق التعايم وكلما ذاق طالب العلم لذ لات وين ناخد : 
ازدادت رغبته و قَرى" فيمة . 

وكذلك شثى له أن يوقظ فبمه يكثرة البعث » والسؤال 
والجواب » وريه السرور إذا أورد عليه سؤالا أو إشكالا : 
أو عارضه بما قله » فإن القصد النفع ٠‏ والوصول للحقّ ؛ 
لا الانتصار للقول الذى يقوله ‏ والمذهب الذى بصير إليه ؛ 
بل إذا أرشده مَنْ دونه إلى خلل 2 قله » شكره 
عليه » وبحث معه يحثا يقصد منه الوصول إلى الحقيقة . 
لا اعثر اما هو اغلية من الطريقة : 

ورجو ع المعلم إلى فيم المتعلم » حيث كوت أقرب إلى 
الصواب , أدء ثىء على فضيلته 1 مركئبته » وحسن خلقه' 
وإخلاصه لله تعالى . وإذا لم يصل إلى هذه الخال 0 
نفسه ذلك ء ولْيتَمَرّن عليه ؛ فإن الم اولات تُمطى اللكات» 
والتمرينات ترق صاحهها لدَرّجَ الكنالات . 

وربفبغى للمتملم أن جسن الدب مع 7 ؛ وبحمد اث 
إذ تسر له من يعلمه من جبله » ويحييةٌ من موتة » وريوقظه 
من سلته 4.ويتية: الفرمة كل يوقت ف الأعذا عنه + 


ٍ 8 مه 
تاونق لقان له ستاك بويا ود قاف الل سيل أن 


عليه وس قال : 


س © 7 


«من سَنَعْ إلنكم مَنروها فكافوه, 
:13 تمنركيا به 7 بدا فاامُوا ك2 , 
ترا نكا قن كاتأ ير .9 , 
ذاع تمقروف أعظم من معروف الملم كل مروف 
ينقطم إلا معروف الملم والنصح والإرشاد . فسكل مسألة 
استفيدت عن الإنسان فا فؤتباء حصل ما نفع للتمامها وغيره » 
فإلة معروفة» وعسنات تحرى لصاحممها “وقد أخير و صاحب 
لى كان قد ل جمالة ف القرائضن» وكان عيكة فد درق 
أنه راه فى النام يقرأ فى قبره » فقال : المسألة الفلانية التى 
أفقت فيا »وماق أحتها . وهذا أمر مءروف فى الشرع : 


- م م 


ه من سن سركة كاة 6 قله ارا 


َأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ :بها إل يوم القيامة »7 


)١(‏ رواه أحمد وأا داود والنساى وغبرهم من حديث أبن عم 
ابن الخطان رضى الله عنهما » وهو حديث صحيح . وأوله : 

« من سْتَمادٌكم' بال عيدو .. » الحديث . 

(5) هو جزء من حديث طويل » رواه مسل فى ( صحيحه ) من 
حديث جرير بن عبد الله البجلى » رمى الله عنه . 


لاقزأوة 


ويئبغى أي للمتملم أن “بلطف بالسؤال » ويرفق عملمه» 
ولا يس أله فى حالة ضْجَّر أو ملل أو غضب » لثلا يتصور 
خلاف المق مع تشوش الذهن . 

وأقل الحالات أن يقم الجمواب ناقصًا . 

وإذا رآه غطتًا فى ثىءء فلا يصرّح بالحطل » بل ينبهه 
بصورة متعلم وسائل ٠‏ فإنه لا يزال كذلك حتى يتّضح له 
المواب , لآن كثيرًا من الناس إذا صرّحت له بخطئه » 
بَبْدَ رجوعة » وضعب عليه الآمر ء إلا من ملك نفسه » 
وَذَكتبا بالأخلاق الجميلة » فإنه لا ثببالى إذا رد عليه قوله » 
وصرّح له بالمط! . وهذه الحال من أندر الأحوال ٠‏ وليس 
بين الميد وبينها إلا توفيق الله » والاجتهاد فى رياضة النفس . 

وكذلك ينبئى للمتعسل إذا دخل فى فن من فنون 0 
أن ينظر إلى كل باب من أبواب الملم ؛ فبحفظ منه الآشياء 
المهمة » و بتحوه النافمة » فيحققها ويتصورها م ينبنى » و حرص 
على مآخذها وما هى مبنيّة عليه » فإنه لا بزال على هذه 
الحال حتى يحصل له خير كثير » وعام غزير . 

( نزت : الحكمة هد أوذ َ كر‎ ١ 

ونسأل الله التوفيق والهداية دائناً » فإنه قريب مُحجيب . 


وصلى الله على محمد وسلم ٠‏ 


”7ن١‏ 1 سمه 


المسألة السادسة والثلاثون 
فى فائدة السؤال لمن يوجه اليه 


س0 ما فائدة السؤال لمن الوشحة إليه 0 

ج - يقول الشيخ فى جلة جواب له : 

( ونحن ممنونون فى كل ما بقع 3 من الإث_كالات ؛ 
لأنا قد (تصير و لبحث موا ا( تخطر على البال 0 
ومراجمة مَحالّها » وهذا من طرق العلم ؛ فلا تحرمونا 
ذلك . أرجو الله أن ,يجمل سملنا وإيا 5 خالص لوجهه . 


ونش :الثفق. والائل' فق مسائل: الثلاف: أن تعر 
فاية التحرز فى الخروج من الغلاف > [و] أف ,سلّك 
طريق الاحتياط فى فتّواه وحمله , إلا إذا كان الملاف 
صمي جد لا بنظر إليه » وليس له حظ من النّظر . 


هذا فى ابتداء الآمر » وفى الأمر الذى عكن ثلافيه . 
فأما إذا مضى الأمرء وحصل الل بقول مُفت » والمسألة 
خلافية ء والحلاف فها قولى له حظ من النظر والدايل : 
فينبئى عدم اليم بنقضه وإبطاله ٠‏ لآن الأمور لها أحوالة 


وقت الابتداء وإمكان التدارك » وأحوال إذا تعذر ذلك ) . 


وات 
المسألة السابعة والثلاثون 
فى أقسام العلوم 
موخت يماع آفننا م الملوم ؟ 

ج - الملوم قسمان : عُلوم نافمة دك النفوس » 
وتهذب الأخلاق » وتنملح المقائد » وتنكون ا الأعمال 
صالحة مثدرة للخيرات , وهى الملوم الشرعية وما يتبمها مما 
مين علبها من علوم المرية . 

والنوع الثانى : علوم لا بقصد بها تهذيب الأخلاق » 
وإصلاح المقائد والأمال » وإنما يقصد بها النافم الدنيوية 
فقط . فبهذه صناعة من الصنامات » وكتفاوت بتفاوت منافعها 
الدنيوية ؛ فإن قصد ما الخير » وبنِيَت على الإعان والدبن , 
صارت علومًا دئيوية دينية . وإن لم يقصد بها الابن » صارت 
علومًا دنيوية محضة 2 لا فابة شريفة لها » بل غايائها دنيئة 
ناقصة جذًا » ورا ضرّت أهلبا من وجهين : 

أحدها : قد تكون سببًا لشقائهم الدنيوى وهلاحكبم 
وحلول المثلات :مم » كا هو مُشاهّد فى هذه الأوقات , 
عية ضار دز المخياق (/ التى أحدئت الخترمات والأساحة 
النتاكة » ثرا عظيمًا على أَهْلها وعلى غيرمم . 

والثاتى : أن أهلها يحدّث لحم الرّمْو والسكبر والإعجاب بباء 
وجمابا هى الناية القصودة من كل شىء » فيحتقرون غيرمم » 


0-7 

ويناوئون علوم الشمّل التى هى الملوم النافمة » فيدفعونها 

ويتسكبرون عنها » فرحين بعلومهم التى تهيزوا بها عن كثير 

ن الناس » فبؤ لاء بنطيق عليهم آم الانطباق قوله تعالى : 

فا م 1 الات 2 فر حُوا يما عندهم 
من امل : اق بهم ما كانُوا به 0ن 

00 9 ص لا ينقع . 
التفسببر 


لاخو ن فى م : لواو ن آمنًا به 4" 

3 - التأويل ييطلق عمنى التفسير و العم به » وريطاق 
عمنى بيان الحقيقة التى ,يؤول إلا الآمى . فإن كان الأول » 
فيكون قوله : ( والراسخون) معطوةا على قوله :( إلا الله ). 
وعلى هذا فإن ممناه أن المتشابه هو ضد المحىء وهو الذى 
فيه احتهالات » فالراسخون فى امل يفه.ونه ويرجعونه إلى احم ؛ 
فالنص الصمريح يقهى على النص الذى فيه عدة احثمالات . 

وإذكاة العان :فالاو يل الاق على «عالن اتقين لتتاقينة 
اللمى تامو قات ا وسقائة 0 الآخر » لا يل 


م ذلك وكينيّته إلا الله تعالى » فيكون الوقوف على 


“ : غاقر : سم . (0) آل عمران‎ )١( 


(إلا اله وكون هئ فوله ١‏ والراسفون ىق الملم 4 عمنى 
أنهم قَوْصُون معرفة الَكْه والكيفية إلى الله » ويقولون : 
( أمنا به كل من عند ربنا 4 أى : وماكان من عند ربا » 
فهو حقّ ء سواه عرفنا كه أم لا . وكلا القولين صحيح » 
وقد قال بكل منها طائفة من ع ظ والجنع ببنما على 
اذ كنا نو العتلاق مدن اكاويل :+ ول واحيين + 
أصول الفقه 

س - لماذا انفردت بعض مسائل الفقه خاص ؟ 

ج - اعم على وجْه الإجمال أنه لا .يوجد فى الشرع مسألة 
واحدة » انفردت عن نظائرها - خاص » إلا لسبب 
ووصف امتازت به ؛ وأوجب لها الحروج عن نظائرها . 
ند امبو ل الشرع لطر دَة أن الشار ع لا فرق بين 
التيائلات من كل وجه . 

وإذا تيمت هذا النوع » وجدت الآمر كا ذكرنا . 

من ذلك : « باب الماقلة » » فإن الأصل أن على المتلف 
ضمان ما أتلفه ء ولكن لا كان [ القتل] الحطأ وشبهه يكثر, 
والقاتل لم تسد تممدًا عمش » وله جيم الدّيية شأقا 
معدن أو مقدستن دا :و الكرية كانو ا كناوانون :ولتاسرون 
فى كين عزن الأمو ر ؛ فكان من الحمكة الشرعية حابم عن 
القاتل الدية فى هذه المال» تحقيةًا للمناصرة » وحثا على المعاونة . 


- 


ونسهيل الآامر عليهم من وجوه 14 من جبة لعويموم فهأ وحميلهم 
بحسب الحم 3 وتاجلها علييم 'نلاث سين كل عام 'بلشبا 2 
فحينئذ تحف علاهم « ولا مهدر الدماء الممصومة : وأنها متى 
علمت الماقلة أنهم م الحاملون لذلك ء منموا مجانينيم وصغارم 
وسُفباءم من الأسباب التى يحصّل بها القتل خوفاً من التحميل » 
وشفقة عليهم ٠‏ فكان [ حَثمل ] الماقلة من المماونات العرفية » 
ومن المحاسن الشرعية . 

ومن ذلك : « القسامة » ؛ فإن الأصل : المدّعى عليه 
البيّئة والمين على المدّعَى عليه . وأما القسامة » فاما 'مذرت 
البيئة على المدعى 6 وحصل اللوث الذى هو القرائن الظاهرة 
القوية » قو ى> حينئذ جانب المدّعين » فصار القول قو ذم ظ 
لكن على وَحه لا كاد عدم عليه اد إلا يسيك التروّى 
والتحقق واليقين أو شمهه أن المدعى عليه هو القاتل 6 أن اقيم 
بيع وال الأولياه خسن عينا على القاتل 1 فع وجود القرائن 
الظاهرة ( ومع إقدام جيم الأولياء 3 ومع هذه ال يمان 
المكررة النلظة » يتضح حينئذ أن قبول قول الدعين أقوى 
فن كثيز من اليَدنات 5 1 هو ظاهر لكل أحد 1 

ومن ذلك :٠ه‏ باب التذو ©“ ؛ الك للأصل الذى هو أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد ء والتّذر عقده مكروه»ء وهو الوسيلة » 


والوفاء به واحس ب وهو المقصود و فالشارع نحي عن الدذر 3 


تدذل 6 

وقال إنه لايأى ير وان بالوفاء به ؛ ومدح المو فين » 
والسبب ظاهر . فإن إبحاب الإنسان على نفسه شيئًا من 
العبادات التى عافاه الله من وُجوما ء تءرض للبلاء » وتمرض 
لمعصية . والإنسان ينبنى له أن يسعى فى أسياب المءافية 
الدينية والدنيوية من كل وجه . فإذا نذّر » فقد حمل نفسه 
أمرًا لا يدرى هل يطيقه أم لا . هذا من جبة » ومن جهة 
رق أ المبادة ل لا تتم ولا نكل إلا بالإخلاص التام 
00 القذر فيه إغلال من الإخلاص ونقص » فإنه إذا قال 
المبد : لله عله شر إن شفاتى أو فق مريقن. + أو أعطاق 
الثىء الفلاتى , لأفمانَ كذا أو كذا من العبادات » ثم حصل 
له » كان ذلك يشبه المعاوّضة والمقابلة » وأنه لم يفمل العيادة 
التى عَيّتها إلا بالشرط الذى علقها عليه . والإخلاص المَمْض 
أن يكون الداعى والحامل للعمل » وجه الله خالصًا , لا الجزاء 
الماجل . ومن جبة أخرى أن التاذر جّم على الفمل » : 
يعلقة بالمشيئة » وهو من هذا الوجه كالمتمالى على الله . 
جهة أغري 4 "كقير ميق" الذامن يط أن الثذر سيب 0 
الأمر امنذور » وه_ذا كذب نص الشارع ء » حيث قال : 
«إله لا 5 مخير » وإعا تحرس به من البخيل » فهو ليس 
من الأسباب التى نصّها الشارع لحصول مُسبياتها . 

وفى قوله : « وإنا ستخرج به من البخيل » إشارة إلى 


دسي د 


ممف إخلاص الإنسان » فإن البغيل الذى لا داع قو 
عنده من الإعان » ,قضى على بخله » وإعا يستخرج منه مثل 
التذر ونحوه كان خيره الى فيه , نأقص ردىء . 

فيهذه الأسباب كان عقد التذر مكروهاء والوفاء به واجبا . 

ومئها : « باب الشفمة » ؛ فإن الأصل أن مال النير لا 
بتملك الإنسان إلا اختباره ورضاهء فامشترى لاشقص الذى 
على بالشراء جعل الشارع للشر 5 أن ,تملك منه قهرًا عايه» 
لت ظاهر » وهو إزالة ضرر الشركة من غير ضرر يكون 
على شترى » فالمشترى يود إليه امن ن الذى بذله » وم كن 
قبل هذا مالسكا مُتصتها . فأباح الشارع للمالك الأصمل الذى 
له من التصرفات السابقة والحاضرة والمستقبلة » والعمارات 
وتوا بمهاء أن تملك من هذا المشترى الحادث» إزالة لضسرره » 
و 2 لقاصده . وحةق ذلك أن كانت الشفمة فى المقارات 
التى لم لقم » بخلاف امنقولات ونحوها » لآن ضرر العقارات 
أكثر 0 ن غيره . 

ومنها : « باب الوَقف » ؛ فإن الأصل فى الأموال جواز 
التصرفات المطاقة فها من جميع الواجوه » والوقف قد علمت 
أحكامه الكثيرة الخاصّة الترئبة على أنه تيل الآصل » 
وتؤقيف المنافم » وذلك لما يترتب عليه من امصالح ااتسلسلة 
النافمة للحاضرين والستقبلين » وللأحياء والأموات ٠»‏ والمصالح 


5 03 

الخاصة و المصالح المامة . 

ومنها ل أمكا م أمهات الأولاد © ؛ ؛ فإن الأمل أن الإماء 
العسآف قم ل ف منافعباأ ورقيها 2 وأء الولد 0 
بأحكام تيزها عن سائر الإماء , لآنه لما :ولد الولد الحرء 
فمأ من أسيدها 0 سرى اميه ا افتهى 5-00 هذه الأحكام 
النشضة فى عال حياة سيّدها » وألة يتصرف فى هنافمبا دون 
رقيتها 3 وبعد موته شت لها الخروج الام عن فلم : 

فهذه الخواص” . لحذا السبس » أوجبت اختصاصها 
بأخكانها التروفة + 

ومنها فى العبادات : (الحج والعمرة ) » فإن فيبا خواص 
اختصتك مهأ من بين سار الميادات 03 فالميادات لا جب 
إعام و افلبا » و الحج والعمرة إذا شرع فيهما يحب إعامهما » 
لأن الشروع ف عقديهما عنزلة إنبحاب العيد على ضيه شي 
من العبادات » ولذا قال تمالى : 

( فمَن رض فيون ألحَجّ » فلا رفت وَلَا سوق 

وَلَا عدال ا 0 004 ا أوجبه على نقفسية . 

( م 2 يَقضُوا قم ٠‏ وَلَبُوفُوا ورم ادا 

فسمى ات النسك لذووا 2 إلا أنة اوها على 


نفسه بعقد الإحرام . 


)١(‏ البقرة : لاوا (0) الحج : ه 


ومئها : أن من عليه حجّة الإسلام » لا يمح أن يصرفها 
عن غيرهاء ولا أن نحج عن غيره » فإن فمل ذلك انقلبت 
إلى نفسه عن حجة الإسلام » لأن أول نسك بعد وجوبه 
على الكلف غير قابل لغير الفريضة الإسلامية التى هى فريضة 
الممر » قحا نوى العبد فبها من . الكات المُنافية لهذا القصدء» 
بطلت تلك , الثيات الممارضة » وبق ى الأسلٍ عالا . 

وكيا + أن الْمُفردَ والقارن إذا طاف للقدوم » وسعى بعلدة 

مىّ الج ثم قلب ذلك ونسخه إلى الممرة » كان هذا 
هو الشروع » والأفضل أن ذلك الط واف الأى كان للقدوم » 
وذلك السعى الذى كارت الحج » يتقليان العمرة - كن من 
أركائها » مع أنه أدَى الطواف بنيّة ة النفل » وهو طواف 
القدوم » وأدّى السّمى بنية سعى المج ثم انقلبا كا ترى . 

وهذا مم من الغرائب » والسبب فى ذلك م قال 
النى صلى الله عليه وسلم : 

« دَغَلَت المْمرَة فى الححح , ؛ إلى تنوم الْقيامَّة » . 

رالقترة اساي الل الأسشن #روأيضًا إذا: سم القران 
والإفراد ناويا التمتع ٠‏ فبو فى المقيقة | 0 

من الأعمال والنيات » وإنما ألى بها على وبه أ كل » فهو 
لم ييصرفها إلى ثىء آخر » وإنما أدارها من ضفة إلى م.فة 


أحسن متها و أ ” أمر به النى ملى الله عليه وتمستلم 


7 الل 0 


أصحابه بعد ما طافوا وسَوا أن يحملوها ممرة » وا كتفوا 
بذلك الطو اف والسّعى عنهاء مع أن أ كثرم لم ينسخ إلا بعد 
ما كان السعى . فلاحج . والعمرة من الارتباط الوثيق ما ليس 
[ لغيرهما | من العبادات » فهذا الذى أؤْجسب استغراب هذه 
امسائل التى لا نظير لحاء بل تخالف نظائرها . 

و منها : لو أراد المدرم الحروج من إ<رامه قبل الفراغ 
من اس كه بدون عذر حصر امعريم يتمكن من ذلك , 
وفشقة عير تشروعر تبون املك 11 1غ من أزوم 
هام فرضها ونفلها » وعدم قبول النسك لشىء آخر . 

والله أعلم ْ 

ومن المسائل الغريبة ‏ على ما فيها من الحلاف ‏ : مسألة 
منع الرجل من الماء الذى خلت به المرأة اطهارة الحدّث دون 
الحيث ٠‏ فعى غريبة من عدة وجوه ء والقاثلون بها لا يملاون 
ذلك ؛ بل يقولون : إن هذا تبدىة» لأنهم لا يشاهدون لها 
تمليسلا وجيًا . وأما الآرين يرون ضعفها » فتخرجج المسألة 
عندم من هذا الباب » وهو الصواب لأدلة كثيرة مذاكورة 
فى غير هذاالو ضع . 

ومن المسائل الغريبة : أن السبوق فى الصلاة إذا زاد 
إذامه ركنة جيرا نشد با المبواق * إن ,إلى رحكضة 


غيرها » ويقولون : إذا آنَتْ فى حق الإءام لنت فى حقه . 


187 لد 


وهذا تعليل فيه ممعف كثير ؛ فإن الإمام إها لنت فى حقهء 
لكونما وقعت موصوفة بصفتى السهو والزيادة على ما بحب 
عليه . أما المأموم » فلا وجه لإلنائها إذا كان مسبوقا بركمة 
فأكثر 6 لأنها أصلية فى حقه لا زائدة . ولك فإنه وقع 
الإجماع على أنه من زاد فى فريضة ركمة واحدة متعمدا ؛ 
فصلانه باطلة » ولم يستدئن من هذا العموم صورة واحدةء 
فلم خرجت هذه الصورة عن هذا العموم ؟ ! وعدم اعتبارها 
فى حق الإمام لا باوجب خروجبها . وال أعلم : 

ومن النرائب أيضًا ,مض عيوب الأضاحى عند القائلين 
جاءمثل المطياء الى دهن ١1‏ كثر أذنيا أو قراتها: م والتضماة 
الى اكير غلانا كرتا .دون أن محدث مرما أو يدري 
ونحوهماء فإن هذا مخالف للممبود والمعقول من الميوب الضارة» ' 
وهى الريضة البين مرضها » والعرجاء البَيّن عرجها » والعوراء 
لبن عورها » والهزيلة التى - فيه » وما كان مثلها وأولى 
منها . وكذلك العيوب فى البيع واللماوضات وهو ما نقص » 
قيمة العوض أو العوض ٠‏ وهذا مءقول . وكذلك عيوب 
الرّقبة فى الكفارة ؛ وهو عيب وأحد » وهو كل عيب 
يِضرّ بالعمل ضررًا بن . فككلء هذا مما بنافى المقصود . 

واه بم عزوت الأضاكى المذ كورة: 6 فيط القاليق .نه 


يقرلون : تَسْدئ» لأن فقدها لا ,ض؛ باللحم ولا بالقيمة لغير 


0007 5 
هذا افرط .وآنا من كول تعوئ #ولسة فخ العيوت 
المانية » وإنما هى من الكماليات , ا هو القول القوئ » 

فيزول [ به ] هذا الاستراب . 1 
ونظير ذلك الميوب فى النكاح : عيّنوا منها عدة أشياء » 
ونوا منها عيوب - فى الحقيقة ‏ هى مثلها » أو رعا كانت 
أعظم 20000 هذا النفى من غرائب العلم عند القائلين بهء 
مثل العمى والصمم وقطع اليدين والوّجلين , والخرّس . وحيث 
إن القول ضعيف , لا يجيب القائلون .ه إلا يحواب ضعيف . 
وأما على القول الصحيح زهو أن بزو منج القيوات 
للفسخ والخيار» فيزول | به] هذا الاستغراب » لأن الميب الحقيق 
ما نقص المعقود عليه » ومأ مع حصول القصود كله أ بعضه 
فإذا طردنا هذا » ولم نستثن شيعا , كنا أخذنا بما هو 
مءقول مستحسن عرفا وشرعًا . واه أء ْ 
0 ر اختص ما الندكاح 
لأسباب قد ذ كرناها فى السؤال والجواب » وهى أحكام متعددة ش 
ومن غرائب الم عند القائلين به : أن صلاة الأمو م تبطل 
ببطلان صلاة إمامه 0 أنه إذا لم لم بالبطلان إلا بعد 
المبلاج أعاد الإمام 5 و عد ام ب" 
ووجة الاسخترات :أن 0 الشرعى الفقعى » أن كل 
تلد لا تبعل صلاته إلا إذا ترك بمض الششروط أو الأركان 
أو الواجيات لثير عذر » أو فمل عض المئطلات . 


ومن غرا'ب المي الصحيحة : 


هو 


وهذه المسألة عند القائلين بها » أبطات صلاة كك 
٠‏ 2 خارج عن فمله وعمده » بل ببطلان صلاة إمامه . 

ومللون هذا بأن صلاة اا-أمو م مرتبطة بصلاة إمامه » 
فإذا بطلت صلاة الإمام » بطات صلاة الأمو 5 

والصواب القول الآخر : أنها لا ترطل» فعلى هذا القول 
المحيح لا تصير من الثرائب » بل هى جارية على الأصل » 
والعبادة لا تبطل إلا بالأشياء التى أبطلها [ بما] الشارع » 
وهذه ليست منها » ولدذا من لم عل إلا بعد الصلاة؛ 
فصلاة لاضن صحيحة » والارتياط الذى علاوا به إا هو : 
حوفت التابعة لا غير . وأما بقية الأحكام » فكل مُمَلَ 
له من نبي » وعليه ما لت : 

ومنها : بعض مسائل الاستيراء . فإن الاستبراء الغرض منه 
مغرفة براءة الرحم من ولد الغير » لثلا تاط الياه » وتشتيه 
الأنساب . وذلك عند الشك فى اشتفال الرحم : معقول . 

وأما عند اليقين ببراءة الرحم » كإذا ملك الأمة من امرأة 
أو ص أو بمن عل أنه استبرأها » فإيحاب الاستبراء غريس» 
و لكن ل ن ذلك بالتعيد نارة » وه بالاحتياط وسد الذريمة 
ثآرة أخرى » وطريق الا<تياط مطلوب ثيرءًا وهرف) . 

ومن العاماء من قال : إنه فى هذه المسائل التى 5 5 
براءة الرّ <م بها ء لاا بيجب استبراء ,» ييا قاله شوخ الإسلام 
ابن تيمية . فعلى فوم » لا غرابة فى هذه السائل . 


( مه - تاوى ) 


ا ا اك 


وأما مسائل العدد 6 فلس فيبأ شى* غروسب 2 لآنة ليس 
فيها عل واحدة 3 وهى طلن براءة الرحم :0 بل لما عدة 
علل » إذا فقد بمعضبها ء فالبقية موجودة » فإنه يقصد منبا 
براءة الأرحم » وأداء حق االزوج أو الزوجة » وتطويل المدة 
السكن امن الرضة 4و احريان. النفقة +« وللاشباط اللواد :+ 
ولفير ذلك من ااحكم الظاهرة للمتأمل . 

ومن ذلك : انتقاض وضوء الاسح على الخفين بتهام الدة » 
وتخلع الممسوح عند القائاين به » فإنها من النواقض الغريبة ء» 
لآنه / لمحصل ذىء من واقض الوضوء 6 لا حدث ولاماهو 
مَظنة احدت:.. الكنوم أن السح ضرورة ولا جام 
م الفغسل 6 وهى عل ضعيفة 6 ومن قال : لا رقص الوضوء 
يدل على النقض ببما » والأصل عدم النقض . وهذا القول 

ولَتقتّصر من هذه اأفائدج على هذه الأمثلة التى محصل 


والله الوفق . 


القسم الثاى 


فيما يتعلق بفروع الدين 


كتاب : الطهار 0 

س ١‏ - ما مُرادمم بكراهة الماء اللستعمل ؟ 

ج - مُرادم : أن الماء المستعمل فى طبارة مستّحيّة » 
مَكروه كراهة تيه . 

س >” اما لماه الستعمل فى طهارة مستدمّة ؟ 

وما َك الوضوء والتيمم قبل الاستجمار والاستنداء » 

إذا كان جاهلا ؟ 

اج - حكة عند الفقهاء » مكروء كراهة تتزيه . 

وكا اماد كزوا: آلة مكروه افو اكراهة يشام 
وكل مكروه مع الحاجة إليه » تزول منه الكراهة . 

وأمًا قولحم : « ولا ريصح قبل الاستنحاء والاستحمار 
وَضوه ولا تيمم » » فلا فرق فى ذلك بين المتمسّد والجاهل 
والتابى 4“ لآن :ذلك شن شروط الوصو 6 والعزروظا كلبنا 
لا تسقط بتركها مدا ولا سروًا ولا جلا . 

س ”7 - يقول الشيخ عبد الله أبو بطين : « إذا لم ,ينو 
يفْمْس بده ارتفاع الحدث , ولا جرد الاغتراف » فالماء باق 
على طهوريته فى الطهارة الصغرى دون الكبرى » . 


ما وحه التفر.ق ؟ وهل هو موافق كلام الأصحاب 5 


- 


1 +1 ؟* : 006 4 لاك 

ج - كلام الشيخ عبد الله الى بطين ‏ فى هذا اللقام 5 
من احسن كلام وحك ( لانه فصل فيه حاصل ما كن 
الأصحاب » من التفريمات فى اغتراف المتوطى” والمفتسل من 
الحدّث الأ كبر من الماء القليل » فإنه ذكر ثلاث صور 
محيطة بكل ما ذكره الأصحاب . 

إحداها : إذا وى عرد الاغتراف فى تمس يده » فإنه 
لا يض الماء شيءًا فى الطهارة الكبرى والصغرى . 

الثانية؛ : إذا وى 0 بده رقع الحدث عنها 0 
فإنه يضر فى الطبارة الكبرى والصغرى . 

الغالغة 0 0 بشو هذا ولا هذا ( أى : لا وى رفع 
الحدث عن اليدين » ولا نوى أنه لجرد الاغتراف » فبذا 
بعت فى الظبارة الكوق: #«وتهيل لاد تيد فق رفع 
الحدّث نولا هر فق المندوف: : 
0 رحمحه 8 ا فضرلة <معبأ وتقصيابا 4 وصذيعة وذا من 
جنس صنيع الشيخ « عثمان » فى حاشيته على « المنتعى » 
فى حصر كثير مر2لف المسائل 6 وجمعبها ف موص واحد , 

س 4 - ماالصحيح فى طهارة الرجل بفضل المرأة ؟ 

6 ااخلااف ف هذه المسألة مشبور » ومذهب جبور 


العاماء 5 وهو إحدى الرواءتين عن أجد ت أنه غير منوع 


جا > 


للرجل الطبارة بفضل طبور الرأة » سواء حت بة أم لا » 
وسحزاه كان لارك: ادك أو ايف ود وهو ا انس 
بل الصواب , لحديث اغتساله صلى الله عليه وسلم يفضل 
« ميموئة »() » وهو صم من حديث التعى عن اغتسال 
ازجل بفضّل طهور المرأة7© بلا شك . وكثير من أهل الملم 
لا يرى صحّته » فلا تقوم عثله ححة . ويؤيد هذا التول 
الغمومات فى الآمر بالطهارة بالماء من غير ايد 2» فكلُ ماه 
م تميراه التجاسة » فإنه داخل فى العموم » وأيضا فلل تعالى 
يقول : ( فلم تجدوا ماه » قَتيْدمُوا )2 

فل - التيمم حتى يعدم لماو » وهذا يسمى ماه بلا شك . 
والشارع لا نع من ثىء لذير موجب » وهذا الماء كا وصفه 
النى صلى الله عليه وسلم بقوله : م إن الْمَاءِ لا يحنت ؛لكاى 

ولو كان الرجل ممنوعا من الطبارة بفضدل طبور المرأة » 
مع كثرة ذلك ومشةته وعموم العاوة به » أورد فيه من 


. دواء أحد ومسلم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ )١( 

(0) رواء اد 57 داود » والترمذى » مرء_ حديث الحم 
ابن عيرو الغقارى رذق الله عله . 

(") النساء : 4# والمائدة : « 

(4)أرواة أسد وابوذاوة والارندى والشساق من عدبت ادن عبان 


ساوسو 


النُصوص الصحيحة ما ين هذا الأمر » فَتَبِينَ أن هذا القول 
هر الصواب : أما الرواءة الأخرى عن ٠‏ أجدء وهى الأشهورة 
ونيد المتأخر بن 2 [ فنم ] الرجحل من تطوره عا خات 4 
|1 رأة لطبهارة الحدث 0 والحديث الذزى استدلوا به لا يساح 
أن يكون دليلا على هذه السألة » لضعفه ومخالفته للادلة ؛ 
3 التقييد بطها ره الحدث وحدها » لا دايل عليه : 

س ه - إذا وجد فى الاء وزع ميّت » وقد توطؤوا 
منه قبل أن يحدوه » والماء دون القلتين» ولم يتغير إلا الوزغ 
وحده, فبل سدون الصّلاة اق صلوها بذلك الوضوء أم لا ؟ 

حَ 3 الصواب الرواءة الأخرى 3 ن الإمام أجد » رحمةه 
اي ( التى اختارها 0 من ع الاصيدات » وهو ذهب مالك : 
0 ومقتضى الآدلة الشرعية أن الماء لا نجس إلا امير 

بالتّواسة » وما لم يتخير » فبو طاهرٌ » قليلا كان أو كثيرًا . 

ثم إذا قلنا على الذهب بتَحّْس القليل عدرد الثلاقاة , 

فبذا الاه لم نتيقن أن الوزغ وقع فيه قبل وضوهم , 


افيه أو :2 له أو غيرها ء استطلع منبما» فهل هو صواب ! 
9 - ليبس بصواب . وهذا الفمل مذ كوز : ميبى على أن 


الام ده 


إزالة النواسة يشترط لما سبع غسلات », ولا نحسب عندم 
غسلة حتى بين المفسول من الماء ثم 'بميده إليه . وهذا وإن 
كان هو المشهور فى المذهب عند المتأخر بن » فإنه فى فاية 
الضعف . فالصواب الذى لا شك فيه أنه متى زالت عين النحاسة 
بغسلة » أو ثلاث ,2 أو يع ؛ أو أن أى أ كش + طهر 
الحل . وهو ظاهر الأحاديث الأمرّة بفسل التجاسة من غير 
اشتراط عدد ؛ ولم بصح عدد الفسلات إلا فى نجاسة الكلب . 

وأما الحديث الذى بذ كره الفقهاه رجهم الله » عن ابن مر : 
«أمزنا شل الأنجاس سَبِمَا » فهو موضوع لا ينبت به 
. فعلى هذا إذا استنجى الإنسان من نك أو فيزها + 
ونق لحل » كفاء ذلك » ولو لم يرقم نفسته امن الماء . وأما 
التعى عن الفسل فى الماء الا كد ء فلا دغل فيه السّاقيّة 
12 التى يرج متها الماد أ أو يأق إبها » فإنه جار لا يدخل 
فى النهى ؛ إعما النهى عنه أنْ 1 الإنسان إلى ماء را كد 
لا إستمد من غيره » فيفتسل فيه من ع الدئابة 5 أ بغسل فيه 
أحاسته فبذا الذى ينعى عنه » لأنه ,بقذره على قوة واكك أعلم : 

س” - هل يمكره الكلامٌ وقت الامتئداء ؟ 

حَ لا يتكره ذلك . وإتا 5-35 وقت قضاء اطاحّة » 
والأوالى للاندات تزك الكلام الذى لا يحتاج إليه وقت 
الكشاف ورته فى كل" ع ل 


حب واب 
س ” - ما جيم الوضوء والتيتم قبل الاستنجاء 
أو الاستجار ؟ 
سج الصحيح ما قالوه : أنه لا يمح 0 الاسة:حاء 
و الاستومار وصو» ولا - للما لم والجاهل و الى ١‏ 
ل تقدم الاستنداء شرط أصحة الوضوه . 
ا 8 السو اك وسءن الفطرة 
س ١‏ - ما حم حاق الأحية ؟ 
3 قال زغة ال من خطة 00 : 
(أمر دلى اله عليه دسم بحَاقَ الثشوارب » وإمُفاء الأحى 
وأغش صلى الله علية وس أن حاق الأحى وقصّبا عن هذى 
المدوس والشركين ل ودر أكنة دن ذلك . فيأ عدبا لمن اومن 
الله ورمموله :كيف رهد ف مدى اميه يه وأصحاءه والتابمين 
بإحسان 6 وَيِقَدُمُ على ذلك هدى- الكقار فى حلق الأحى ؟ا 
لد م اله الرجال الغ ( وجعلبا هم جرال ووقارًا 2 
فيا و 3 من حلتها وأهائها » لقد عصى ربه جبار! . 
ل السعلتا كسب الر جل باه وجالًا ؟ ! 
كله 8 إنه شين الوجوه ( عت نورّهاأ 2( وبرداد 
كل وقت إثا ووبالا . ولكن الاقتداء الضار ييحن 
1 قبيح 6 وحن عدك أهله كل ملويح | 


. هو الشيخ عبد الر<من السعدى » المؤاف » رحمه الله تعالى‎ )١( 


دوم 


أمَا قال أهل الم ٠‏ رجهم الله : من جتى على لحية غيره 
فأزالحاء أو أزال جالها على وجْه لا تود فملئه الدّيَة كاملة ؟ 

أليس ذلك لأ" هأ منفعة "كبرق ( وق من اه شاملة ؟! 

3 مع ذلك ِحُنى الحالق لها على سكم مار ون ووه 
الحالقين لما : كيف بذهس ياوها ووقارها » لا سيّما عند 
النشيب 2 و تكرز ن وجوههم 1 جوه الءحائز قد ذهبت 
محاستهم . وهذه. ن أعدب لبحب .)١‏ 

باب : فروض الوضوء وصفته 

سس سس اللي الوسواس ؟ 

حت س له دوا إلا سؤال الله المافية » والاستماذة الله 
من الشيطان 5 جم » والاجتهاد فى دفع الوساوس» وأن يتلهى 
عنها ولا يحماها تشخل فكره. فإنه إذا تمادت فيه الوساوسء 
اشتدّت واستحكءت ؛ وإذا حرص على دذمها » والتَاضى 
الذى بقع فى القلى » اضمحلت شبد فشي . والله أعم ' 

بأب : المح على الذفين 
مسن ١‏ دما ام اع على الحفْ الخرق والمفتوق ؟ 


© الم ه86‎ ٠ 


م إذا كان ف اله رق 7 عق صف المشرة 1 
فالصحيح جواز المسح طليفن آنه ٠فيدخل‏ فى مموم 
النصوص » لان خفاف الصحابة الظاهر مها أنها لا محلو 


٠.‏ .8 7س 
دمن فق أو سىن . 


- 7 


س 7 - إذا قلنا : لتم يرفع الحدث » وأراد الإنسان 
أن بلس حُفيْه وهو عادم الماء » فبل يازمه التْهم عند لبسها ؟ 

ج - إذا عد م الماءء وأر اد اليم وهو ا ان خفيه » 
فإنه يحوز أن يقي.م قبل لبس الحفين أو بعدهاء وسواه قانا : 
إنه مبيح لا رافسم أو رافع للحدث عند جوازه 4لا تماق 
للتي.م ل لحك والخحالة هذه + لآزثة التي.م إعا هو فى 
الوجه واليدين» وإذا .م فيهما ارتفع الحدّث عن البدن كله » 
ومن جملته عن الرتجلين » سواه كانتا فى الحفين أم لا 

وأما إذا خلمبما وهو مترجُم » قلا بيبطل تممه 2 كا 
ليطن موسر عسل 0 الصحيح إن خلع اللفين غير 
ميطل للوضوء 5إزالة َس الرأس » وهو رواية عن أجد . 

وأما على المذهمب بأن الوضوء يأتقض خلم احنين+ 
ولولم يوجد ناقض لاوضوء» فلا ينبنى عايه القول برفم الحدث 
9 » فلا تتصور المسألة على المذهب . والمقمود أنه على 
القول بأن التي.م رافع لاحدث » لا يازم ليسهما عند إرادة 
التي.م » ولا بنتقض الوضوء عند خلعهما :واف أعلم : 

س ” - إذا كان على الرّجلين جوربان ولاك » 
فأمهما عم ] 

ج - إذا كان على الرَجلين جوربان ونعلان”" 
(0) فى الأصل : إذا كان على الإنسان شراب وكتادر . 


_- ١غ‎ ٠ -_-_- 

فإن كان لا يخلم الحفين - لا عند النوم ولا عند الصلاة 
ولا عند غيرها ‏ فيمسح على المفين » وإذا كان يلم الأفين: 
قلا #سع إلا على الجوربين0) 3 والسم تماق 5 : لهقيم لوم 
وايلة » عبارة عن أربع وعشرين ساعة » وللمسافر ثملاثنة أ.يام 

س ١‏ - هل مس الفزج سهوا ينقض الوضوء ؟ 

32 -- مس الفريح سهوا نفع الوضوء 3 ولا اللقضهة على 
القول الآخر . والله أعل ' 

س ؟ - هل ينقض الوضوء مس الرأة لشبوة ؟ 
ناقض لاوضوء » لأن ذلك مظّة الدّث » فهو أولى من النوم . 

والحدث المظنون » هو المَذْى . 

مس ”7 - هل ,ينقض الوضوء شحم الجزور ؟ 

ع 2 و 

8- اما شحم الدوزور 2( ؤلا طقن الوضوءء» 
.8 1 ) 
لآنه لين بلحم ى . 

. فى الأصل : الشراب‎ )١( 
قال شيخنا فى كتاءه « امحتارات الجلية » . والصحيح أن جميع‎ )١( 
اجزاء الإبل كالسكرش والقلب والمصران وتحوها ثاقض ء لأنه داخل فى‎ 
5 عا ولفظبا ومءئاها 6 والتفريوق سن أجزائها يس له دليل ولا تعليل‎ 

وعلى هذا فيكون له فى هذه المسألة فولان . 


]|ع| -- 
س ع - ما مراد الفقباء بقولهم : 
إن الشكولك إذا كثرت مرحت ؛ 

3 - إن مرادم بالكثرة كثرة ذلك عرفا » فلا اعتبار 
بالتوالى أو التفريق ٠‏ فإذا كان الإنسان كثير الشكوك , 
حيث إنه تك أن يتوضاً إلا ويحصل ممه شك » وقل أن 
00 إلا حصّل معه شك », فبذا لا يلتفت إليه » ولو لم 
يحصل فى الوضوء والصلاة إلا مرة واحدة» فإنه يصدق عليه أنه 
شك كثير . وإنما الشك الذى يعتبرء هو النادر القليل الذى 
: أحيا . ولا فرق فما ذكر من الأمرين » بين من هو 

مُشتغل الخحاطر وبين من ليس كذلك ؛ لآن الفقباء من فقوأ 
ببن ذلك » وإنا اعتبروا الكثرة أو القلةء والأمور لها أسباب . 


0 


و 6 - هل بجوز تخريق أوراق الماصحف المتطمة ؟ 

- أوراق الصحف التقطمة » والمصحف المتقطع ء 
لا بأس بتحرايقمأ 2 لأن ف تحر يقبا صيانة له ء» لغلا تين 
وياق ف الارض 5 والاخسن 5 دفن قاد ف ل 
طاهر » زلادة فى تعظيم كلام ان . 

س ١‏ - ذكر وا بوط و اليييمة باوجب الغسل » ويفسد 
الحج والصوم ٠‏ قبل هو ويه أم لا ؟ 

خض - فى النْفس مله شىء » وقيأسه على وطء الأدى قياس 


جح ع يد 

| ته أركالله » ولهذا قال ان شهاب من الأصحاب : إنه 
الذى تطمئن له النفس » لآن الأصل عدم الإيجاب والإفساد 
دى م الشرع م يدل على الوحوب والإفساد 5 والله أعلم : 

4 يوز له أن يِؤّذْن » ولكن الأؤلى أن لا ,يؤذن 
إلا على طبارة من [الحدث ]| الا 7-1 والاضن 1 

وللجَدْب أن يستطرق امسحد استطراقا» ولا يجوز أن ينام 
قيه ( ولا ع فيه 5 وكذلك لا جوز له تلاوة القران 8 

4 - إذا وصل البدوئ البكد» فيجس عليه الطبارة بالماءء 

لم 6 هو مساؤر واجد لاماء ك قعلية تحصيله وأو بالشراء 2 
فإن : مسال 2« قطرارتة بالتيمم غير صديحة : 

س7 - إذاكان يه جرح لا يصيبه الاء » اذا يعمل ؟ 

2 ع ليم له و تجوز له مسن ال مأصحف ةك 00 
له اصلاخ 5 

س ” - الجروح إذا نوضا هل مجمع بين التيعم والمسح » 
أم نكفيه أحدما 6 أم رق 0 


لمع سد 


32 -مرائب حَ الدضو المنسول “لاث : 
مرتبة وحجوب غسله مع القدرة وعدم الضرر 
فإن تمذر مسّحه بالماء وكفاه عن النسل » ولم يحب عليه تيمم . 
فإن تعذر الأمران » فآخر المرائب التيمم . 
فعلى هذا : متى قدر على مسحه بالماء » وجب امسح » 

و 0-6 مع ذلك تيدم ٠‏ 5 قال صل الله علية وسلم : 

د إذا أمز نك ِأمْرِ كما امنا ل 
2 1 الملى من الأسحاب وغيرم على ذلك . 
أن أعلم : 

س ع - هل مو وعة أن نول يرك التيسم على أرض 

لا عي عاجاء إلى الت م على لبد أو م ونحوهء مما فيه غبار ؟ 

3 أيشس بوجيةه »© لأن اله هونا أن تليمم دا 

ا » وهذا عام سواء كان فيه بار 0( أم لا فكيف أعدل 

جما أمرنا الله تعالى به » إلى مام 0 به ؟1! 
وها فالنى 0 اله عليه وسلم وأصحابه 010 ل عنهم 
تركوا التيمم على الآره ض + وقصدوا التيمم على الدياب 
و 0 ونحوها . وأرض؟ فالئد ف تالى هو أرثف 'تعد 
ما أمرنا اال تسوه عن الشين: الطككن ١ه‏ تدبا الاج 


وامتعالا لأمرة . 


مأ 
)1( روآه مع من حد بت الى هريرة ركى الله عله , 


غ8١‏ سا 

وأما كونه فيه غبار 3 أم لا ٠‏ فلم ربذاكر فى النص 1 

غابة ما فيه فو له : 
( فانْسحوا يوجوهمكم وأبديكم مُنْه )9 . 

وذلك ,يصّدّق على ما فيه غبار » وما لا غبار فيه . وهذا 
هو الصواب وهو فول قوى فى اللذهب . وال تعالى أعلم ٠‏ 

س ه - صر الأصحاب جواز التيسّم مع وجوه الماء 
فى ثلاث صور : إذا وصل الماء وقد ضاق الوقت » أو عام 
أن الثوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت »2 أو عامة 
قر يما وخاف فوت الوقت » فهل ذلك وحية أم لا ؟ 
غات فت الدينة أو المينةء أ واللنازة 6 ونا ده أن فى 
عن الماور شيا الهوو السناقة + لآن الضون الننابقة فى 
فوات الوقت الذى لا ينوب غيره منابه » وهذه فى فوات 
هذه الصلوات التى متى فانت لا عكن استدرا كبا » وهو 
ا قيه أنه م هذه الصوّر ( فإنه دا يعم الصور السابقة 6 
لكنبها لسكثنى من ه_ذا الوم ل أوجوب إدراك الوفت 3 
الصلاة » فْقَدّم هذا على هذا 2 وأيضًا فلطبارة بالماء لما 
بدل ٠6‏ رهو التيمم ٠‏ لاف 'ذورت الودنت ف الصلاة . 


> : الائد: : ه (0) النساء : #؟ والمائدة‎ )١( 


سس بهم ع١‏ 2 


س 5 - قوم : فاقد الماء والتراب » أو الماجز عنهما ا 
على حسدب حاله ولا يزيد على الواجب فى الصلاة » هل هو صديح 1 

2 ان قولهم : إن فاقد الماء والتراب » أو الماجز 
عنهما : يصلى ولا يزيد على الواجبات فى الصلاة »2 فهو قول 
ضيف » والصحيح أله كنوه 410 هله الال كصاحب 
الطهارة الدكاملة » لقو له تعالى : 


( قاتوو | أَشّْهَ ما أستطت 94 , 
0 08 سحا » تحمس ء أم لا؟ 
اسمس الذهمب أنه نوس ( وعند 0 عام وأ بن القيم : 

أنه 7 عئه 2»( اه البأقى فيه 2 وعسسر التحرز عمة . 

52 الئحس إعا هو ل الود غارج من مدل مدب 
الل بيحة 7 ءا الذى مق ف المروق 2( أو الحم 7 القابفء 
ول كق ونه قي تو عامل كن كس ارول وك و 
بقاء الدم فى مقرّه » د أخذه وانفصاله ؛ ؛ فالحدم واحد.. 

ون 5 إذا 5 شق قاب اليعير »؛ وسمقط الدم مه على و 
فيل هو نجس يغشسل » أم طاهر باح ؟ 

1١6 : التغاين‎ (0) 


(م ٠١‏ - تاوى ) 


7 5 
- بل هو طاهر باح أ كله » وهو داخل فى قول 
الأصحاب : إن الدم الذى يبق فى الاحم والمروق من الذبيحة 
بعد الدم امسفوح طاهر . فيدخل فى ذلك : دم القلب » ولو 
تكاثر ؛ فيّباح أ كله » وهو طاهر»ء قولا واحدًا فى المذهب . 


سم ٠‏ 1 - إذا وقءعت المصاؤير ف ماء الاسة:حاء 6 3 خرحت 


ء 
فاتفضت ( فاأصاب رشاشها شيا ( قبل راجت غسل ؟ 


2 هذا متوقف على اليم بنحاسة ما وقعت فيه» 
وماء الاستنحاء عجحرده د بنحاسته ٠‏ فإن ( الحسو ) 
مثلا الذى يستنجى به الناس » أو يبولون ويغسلون فيهء 
وكتمم ماؤه إما فى حفرة أو حوض نخلة أو نحوها » فإنه 
ل 
التمثّر الذى يسموته ( الغربة ) . لآن النحاسة إذا كانت على 
الارض+ النسة الواعنة مكق فنا وتطهرها + اذا 
منه » أو بال فيه , ثم جاءه الماء » طهّره وصار 


طاهراً ؛ فإذا صار 0 » عرف أن ما أعناية لا رطحسمهة » 


استئجى 
بل لو مسحه الإنسان فلا ينحسه » وإعا هو مستقذر عند 
الناس ( ولدس اموس ٠.‏ لم « أو كارء 3 كتمع ف حفرة 
فياه غذرات و أى غرها + وكنين امام تلك التحاسة ؛ 


باب : الحيض 

س ١‏ - إذا بلغت الرأة سبعين سنة » ودمها على حالته» 
فهل نحاس ؟ 

2 المرأة التى قد بلغت السيعين من عمرها ء ودمبا 
على حالته ما تسكره ء فإنها تجلس فيه , لآن الصواب أن 
الحميض لا حَد لأقل مره ولا لأكثره ظ و هذا الدم 
الديِض من كل” وجه . 

س ؟ - إذا تين حمل امرأة» ثم رأت الدّم على العادة ؛ 
فهل يحي بأنه حدِض ؟ 

2 كت الراة ال ين اانا حامل » 3 داك الدم على المادة » 
فالحلاف فيه مشرور ء هل :حيض الامل ٠‏ أم لا ؟ فالمذمب 
أنها لا تميض » فيكون ما رأته دمّ فسادء لا ميرك له المبادة . 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد : أنها قد يط »وهى الصحيحة » 
وقد وجد ذلك كثيراً » فيكون على هذا : دم حيِض» إثبت 
له ججيسع أحكام المرض ؛ وهو الذى تختاره . وال أعلم ْ 

و تمن الزاعت د وطه اطاس:: 

ج يحب على من وطيً الهائض دينارٌ أو نصفه 
كفارة » وهو مروئ عن ابن عباس » وهو وجيه » لآن 
الكيارات 6 ك روف ليان و فكون: فى فقيل الجافضئع 


رحاء محفيفما » وثى من عام الكو بة مهأ ه 


مع ل 


س 4 - إذا اضطربت عادة الرأة فى الرْض » بتقدم 
أو تأخو أو قاد تقطن نان 0 

ج - أمّا ما ذكره الحنايلة » أنها لا تنتقل إليه حتى 
5 ذلك , فهو قول ليس العمل عليه . ولم زل حمل 
الناس جاريا على القول الصحيح الذى قاله فى « الإنصاف » : 
ولا رسع" الساء إلهةالمدن (ن وهو أن أ إذا رأت الدم 
جلست فلا تصلى ولا تصوم ؛ وإذا رأت الطهر الْبَين ؛ 
تطهرت واغتسلت وصّلت ؛ سواء تقدّمت عادتها أو تأدّرت؛ 
وسرواء ازادت: #,مثل أن سكو ن عادتها خجسة أيام وترى الدّم 
سبعة ؛ فإنها تنتقل إلها من غير تكرار . وهذا هو الذى. 
عليه عمل نساء الصّحابة رضى الله عنهن والتابمين من بعدم » 

حت الذين أدركنا من مشايخنا لا 'بفتُون إِلّا بهء لأن القول 
الذى ذ كروا أنما لا تنتقل إلى ذلك إلا بتسكراره ملام : 
قول لا دليل عليه » وهو مُخالف للدايل . 

وكذلك على ا أله لا عد لاسن الذى: قيض فيه 
الرأة » ولو دون التسع » ولو جاوزت الحمسين سنة ء ما دام 
الد م يأتيها ف نه 7 ؛ لآنه الأصل » والاستحاضة عارضة . 

ني م إذا أخذ الرأة الطاق » فذهلت عن الصلاة 
اف ٠ولم‏ تسل تاك الأيام » ولم مخرج متها دم» 
فبل تقضى الصلاة , أم لا ؟ 


دهع ل 


ج ل نعم قذي أن الذ هق ل من مرض أو ألم أو نموهما 
لا سقط وجوب الصلاة » ول يمخرج منها م ليكون نفاسًا . 

س 5 - إذا اغتسات من نفاسها » ثم رجم الدم عليها 
5 الأر بمين » وهى عرف أنه دم نفاس , فا ذا 2 1 

ج - الذى نرى أمم نها تجلس فيه» ولا تصوم ولا تصلى » 
لآن الصحيح أنت الثفاس لا حدّ له » والمذكورة ليست 
مستحاطة » فإذا كان دما واضحا ليس فيه كدر ول 
فهى تحلس قية » وحكمه 2 النفاس . 

س /- قول الأصحاب فى النقساء : ( فإن عاودها الدَمُ 
فشكوك فيه ) .. هل هو وجيه أم لا.؟ 

ج ح ليس بوجيه ؛ فالصّواب أنه إذا عاودها فيه » فهو 
رنفاس لاشك فيه » يثبت له أكام النفاس كلها . وما الفرق 

بين [ هذا و] قولحم فى الحئض : من لما مثلا مادج دمن عشيرة 
أيام » نم حاضت خسة أيا م » وانقطع عنها ملاثة أيام » وعاد عايم 1 
فى بقية المشرة : أنه حيض لا شك فيه ؟ فبذه نظيرما من 
كل وجه ء مع أن إثبات الم الذى ذ كروا أنها تصوم 
وتعلى وتقفى الواجب » مخالف لا هو العروف من الشرْع . 
وإن الس شارع 0 وجب على أَحَد المبادة مرتين » إلا لتقصيره 
وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات . وهذه 


وشبهها لا تقصير فها ؛ فلا امن أن 52 إلى الشرع : 


لداوهةؤ لما 


هذا القول الذى مشهناء' هو" اعد القولين الا دكات 1 

س م - إذا تموّرت الحامل » ولم 59 هل سقط الولد 
وهى ”عر » وقد شر بت دواء أزال عنمأ الموار ٠‏ ا المسم؟ 

9 ب إذا عم لبا » فلا بل من ٠‏ اليقين أنه 56 ف 
بطنرا ىء 6 إما اس قوط الولد « وإما 528 مده طْ ويلة 

0 أنه اسمن فمهأ عمل . ن العاماء من ٠‏ قال : أي 

سنين 2 وهو الذهب » ومنهم من قآل : لا بد من اليقين 
أربع سنين 5 أقل أو 0 6 وهو الصحيح 0 والله أعل 5 

سه --_- إذا .ورت الحامل 0 وخرم مهأ هم 5 0 
ول يسقط الولد ؛ فا هذا الدم ؟ 

ع هزا الدم دم فساد , لا 1 الصلاج لاجله 2 
بل تصلى ولو كات الدم يحرى » ولا إعادة عليها 

3 1 
وال أعلم : 
ث 5 

سر ٠‏ - إذا طبرت النفساء » وصامت قبل الار بعين 6 

فبل الصاح صيامها ا 
0 2 

سج س صيامبا تام ؛ لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل 

الأربمين 6 صارت ف حم الطامرات 6 من كل وحةه . 


لداؤأهؤأ مد 


س ١١‏ - إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر 
ن عملاثثة يام ؛ فا حكنه ؟ 

ج - صريح كلام الفقباء رجهم أله + أن قاارانه 
النفساء قيل الولادة بأ كثر من “لاثة أيام » فهو دم فساد 
لا بشنت له 2 الثفاس » وأو مع وحود الأمارة 1 

وى هذا نظر » إن 53 كلابهم لجسم إلى ما ع ف 
واعتيسك :4 اهن دين الفاوقة متضوسا مايه + قرعا 
5ل ذا ا#فارية االن عوة الفاين وان م 
الغارج إسبب الالآدقه اساسا بدة امل زفت أن 
مقدمات الولادة قد تزيد على “لاثة أ.يام ةك هو الواقم . 

فالرجوع آل العة الى د كنوه للأناين »توال اعرف 
أرك من التقييد 3 لا دليل عليه . 


واف أعل 5 


كتاب : الصلاة 
فون 1 بح هل انبدهةالشلاة فد الهم إذا ا 
ا 
اقلم عَنْ ثلاقة “عن التجتون عق تتفيق 5-0-6 


والجنون حت أطاق ف عرف الفقباء : من عدم عقّله تجنون 


- 


أو اورقا نحوهاء فلو ترك ادرف الصلاة فلا حرج 
عليه » ولا على من بتولاه » ولا أنقَضى عنه الصلاة إذا مات . 

و أما من اشتد به اأرض » ف:<دس عليه الصلاة على حسب 
حاله » ولو _يطزفه ول ملفلا يحل له أن يتك الصلاة 
ردقل امت تنا ماق عادو الال اد مله عن ا لت 
فلا أنقضى عنه ؛ وكذلك إذا استيد به اللرضء وزال شموره» 
من شدة امرض ومات » فلا يقَضى عنه . وان أعر ْ 

ون حون نامل بض الأعحمال على بعض ؟ 

جج - الأفضل الجبع بين الصلاة وقراءة القران لمن .يقوم 
اليل ؛ إلا إن كان 3 مسلى غلب عليه الثماس ٠‏ وإذا قرأ 
كان انعط لهب فلمل القوول 34 شرطن العا سار ادل 
من الفاطل ٠‏ بحسب مصلحته . 

وأما أ صلاة التراويح » فإن 0 عدر ركمات » فيين 
اه وق ٠‏ فم ىب كن 


5 
زاف كان عاق فنا مع اليكل «الموطلة لالح" الدج 
توا الف او كوك ال 1 

و تأغير الو 7 آخر الليل أفضل ؛ لعموم الحديث الصحيم » 
0 التراربح مم الماعة فالأفضل أن يحمل وتره 
آخر صلاته » إلا الإمام الذى يصلى بالناس » فيو كر بهم ء 
وتحصل .له 1 

بل مدنا الذن كدر العلا عرو الذتوي 

جَ - قوله صبى الله عليه وسل » فى حديث عثمان الذى 
م اد 

دما ين أئرئ مسام ار 
مون ارد زيما وسدونكا 1 توما 
لكان تناه مامتال ريه 
ما لم أت ] كيده ظ َذلِكَ الدهن له . 

فيه أن كال المبادة » تكميل وسائلبا وأفمالها الظاهرة » 
والمشوع الباطن الذى هو مقام الإحسان» وأن النقص يحصّل 
بالإخلال بواحدة من هذه الثلاث , أو اثنتين ؛» أو كلبا . 

وعلى الصلاة يس جيم البازاف 6 واعتيك ى اتقان اد قا 
ووسائلها » وفى #قيق الخشوع والمرافية فيها » مم الاجتهاد 
والإتيان كل قول أو فءل ٠‏ واجب أو مُستحَبّ . 


والله المعين والموفق . 


52018 
باب : الآذان 

س ١‏ - ما حم الرّوائب التى ”تجمل للإمام والؤذن » 
وهل نحل للغنى ؟ ' 

ج - أما الرواتب التى تحمل على المساجد لإمامها أو مُوْدْنها 
أو نحوها» فعى من باب الجمالة إذا قام الإنسان بوظيفته » 
حلت 44 غنًا كان أو فقيرا : 

س ”7 - إذا ترك المؤذن شيئاً من دل الأذان» فا المم؟ 

3 - إذا ترك المؤذن من جُمَل الآذان شيا » أعاده وما بعده 
مع قِصّرٍ الفصل » ومع ملل الم ل تسد واف أعلم : 

ين اح ول احم الؤدن امزفو الى العله:؟ 

3 قال الشبخ لق الدين : اجرب المؤذن وهو فى الصلاة» 
ووعه ذلك أن الممومات اذه . وهذا الذى تختاره . 

تاب قرفل الملاة 

س ١‏ - إذا أدرك من وقت التصر أو الوشاء ركمة » 
فبل تلزمه أنا صلاة الظهر والمغرب ؟ ش 

ج - الصحيح أنه إذا أدرك مق لسر ركمة + أو من 
رقت النشاء :ركنة و افإنه: علومةه العام والتسير :مرب 
وَالمشاءء يا ورد به الثر : 

س ” - هل يجوز تأخير الصلاة عن وفتها » لاشتغاله 
فى مهمّة الحكومة ؟ 


سداههم| د 


2 فى أ مهمة كان الإنسا نَْ 6 لا يحل له ان م 
صلاة ه الفررضة عن وها 2 بأىّ حالة لكون . إلا إذا كان 
مويف أو مسافرًا يم.ع الوقت إلى الوقت الذى بمده . 


- 


س ”7 - قوهم 0 رم استممهال ملسو أو و ذهب 
والفضة » وأن المنسوج والمموّه بالفضة جائز لارجال» وقد اختاره 
شيخ الإسلام رحه الله . وأنا لم يشضح لى أئىّ القؤلين 
أرجح ٠‏ وإذا لم يضح للانسان. يحْحَان: عد القواين: : 
بدليل ين » فسلوك طريق الاحتياط أؤلى . مم أن المدوّء 
بالفضة ؛ فالظاهر إن شاء الله أنه لا بأس بها ء لآن التحريم 
يحتاج ال لقتل اهن ين :+ .الله أعلم ش 

س2 لد أباح الأصحاب م اسكوئق يه االدربر وغيره 
ظاهرا » فذهل هو وجيه »أم لا ؟ 

لس بوحية )» بل الصحيح الرواية الأخرق اعت 0 
احم أن ما 0 قيه الأربر وغيره عوم 6 وهو الثياب 
القسية (١‏ الى دت عن 3 نى صلى ان عليه وم : النعى عنها « 
وهى ياب فيبأ خطوط در بر و<عاوط قطن ونخوه ٠.‏ 

فالمواب : غحريم ذلك . 


اتا ا 


مس ه - قول الأصحاب : وتبباح العم + ن الرير إذا كان 
أربع أصابع فادون» هل مرادم طولا وعرضًا: 1 م عرضا نقط ؟ 

عت مردثم بذلك هو المرض فقط » وأئة و كان علمًا 
من أعلى الثوب » كالقباء ونحوه إلى أسفله » وهو من الأدبع 
الأصابع فا دون ء أنه وز . وإلا فلوكان الطول مرادم 
١‏ -كان الثىء اليسير الذى أقل من إصبع عرضه ؛ وطوله أطول 

من أريع لا يجوز على هذا الاحهال . ولسكنه ليس مرادم » 
بدليل أنهم أعازو! الثوب الذى فيه خط حريرء» وخط قطن ,2 
والقطدن لا يزيد على نصف ظاهر الثوب . وكا أنه مراد 
الأفدانج ٠‏ فهو ظاهر النص » فإنه أباح ما هو [ إصبمان ] 

أر زثلاث] أو [ أربع ] ؛ وذلك راجم 500 
أن هذا الاقدئ لدرعنة .لا لطوله . وال أعلم ٠‏ 

س "5 - إذا صلى فى ثوب مغصوب جاهلا » فهل عيد ؟ 

ج - لا ميد من صلى فى الثوب المنصوب , ناسيا 
أو جاهلا ما ندُوا عليه » وهو المذهب . وإعا يميد ويام 
إذا صلى به عالما ذا كرًا . والله أعم 

س 7 - إذا صلى وهو جَنْب ناسياء فهل يديد الصلاة ؟ 

سج - نعم » عليه الإعادة بالاتفاق , لاف من صلى وعليه 
نحاسة » فإن فيبا خلافا , والمشهور الإعادة 


والصحيح عدم الإعادة » إذا لم يكن عالمما متعمدًا . 


30508 

س 8 - إذا صلى ناسيا أو جاهلا » وعلى بدنه أو ويه 
مجاسة » قبل يميد ؟ 

ج - إذا جل التجاسة على ثؤبه وبدنه » أو نسيّها » 
المحيح : لا إعادة عليه » لآن انبى صلى الله عايه وسلم 
خلع ثليه » لما أخبر ه جيريل فى الصلاة أن هما قذى » 
وى ولم عد 

سن 8 - ما حي الصلاة فى الواضع النعى ءنها , 
كالقبرة ونحوها » مع الجبل ؟ 

ج - الصلاة ؤ 0 واضع المنهى عنها كالقبرة ونحوها إذا 
صلى فنها جاهلا » فالشهور من المذهس مءروف » وأن عليه 
الإعادة . رعنه : لا إعادة على الجاهل لما , أو الجاهل بحكباء 
وهو قول جمهور العلماء؛ وهو الصحيح ؛ وهو قياس الذهب. 
فى الصلاة فى الثوب الغخصوب . 

بأب : صفة الصلاة 

سنس ١‏ - هل #وز تنوبع الاستفتاح ؟ 

2 الاستفداح جوز يكن ما صصح ا 
5 فى الفزض والتفل » و بإذا كان الإنسان محفظ عد 
استفتاحات » فالأؤلى أنه راوع فما » نارة ة يستفتح بنوع 
منها » وتارة بالنوع الآخر . 


امهم - 


ىه الاستعاذة لا تشرع إلا فى أول ركمة » لآن القراءة 

جميع اركمات كأنها قراءة واحدة . فإذا استماذ فى أولها 
١‏ 00 عن إعادتها . ومع ذلك لو أعاد الاستعاذة » فلا باس 
ولسكن إذا أعادها ء فحلَّها قبل قراءة الفاتحة » لا بعدها . 

س ” - قولهم فعى تكن القامةعهرها أو تعتديدة 
أو ترتساً ؛ أزم غير مَمُومْ إعادتها » إن مد ؟ 

َ هذه العبارة من كلامهم فها إشكال » مقتضاها 
أنه إذا لم يتعمد ء لا عيدهاء وهو غير صحيح »ء ٠‏ فإن | الترك | 
لذلك مرتب على لك اواتفة وين كر كها 1 يز كن 
القراءة» وهى ظاهرة فى عَودها إلى المدُّوّر الثلاث » لآن كل 
شرط غطف عليه ثىء أو أشياء » ثم صار الجواب واحدا ‏ 

عاد إلى الجميع . لكن الأولى َمل هذه المبارة على من ترك 

شيعًا من ذلك ففاتت الموالاة بين قراءة أجزاء الفاتحة » فإنه 
ببعيدهأ استدرا كا لاواجب ؛ فإن لم كفت الوالاة » أعاد 
المتروك وما بمده ذقط . هذا الذى يظبر لى من عبارتهم هذه 
تنزيلا لها على ما هو مءروف من المذهب» مع أن حمل لفظها 
على ما ذكرت » فيه قاق . والله أعل ش 

س 4 - ما المشروع فى تكبيرات الانتقال ابتداء واتهاء؟ 

9 - المشروع فى التسكبير للانتقالات , ما بين الابتداء 
والاتهاء . فلو خالف ذلك ١‏ ل يُدْرَه التسكبير »على المذهب . 


سدابهاهةؤا د 


وعى تاوحكة وان © وغيرو + أن ذلك 0 عله » 
وهو الذى لا سّع الناس غيره . 

س ه - قوله فى « شرح الزاه» فى كبيرات الانتقال : 
0 بين ابتداء واتهاء » فلأو شرع قبل أو كله بعد )2 
م يحزئه » ما مأحَذء ؟ وهل هو صواب, ا لا 

5 أما ماخذه ٠‏ فإن هذا الذ كر مشروع فى الاصل 
ين الأركان » ونفس الأركان عنتصة بأذ كارها الشروعة فها : 
وهذه التسكبيرات شعار وعلامة للاتقال من ركن إلى ركن » 
فبذا مأخذة رجهم الله » ولكان الم.واب ما ذ كره «الجد» 
وغيره : أن هذا هو الأزلى , وأنه لا يحب لعُسر التحئز 
من ذلك » وأنه لو ابتدا فيه ققِلٌّ» كل 6ه 
122000000050 
وأنعاة التموورة مدن نوليان وقع » ولو كان ما ذ كروه 
برضا ا اشارع » مع شدة الحاجة إليه . والله أعلم ش 

س 5 سما 9 حاسة الاستراحة ؟ 

ج - فيها “لائة أقوال فى المذهب : السكراهة » والاستحباب 
للحاجة » واستحباب تركها إذا لم يكن حاجة » وهو أصم الأقوال؛ 
ولسكن على الأفوال الثلائة » لا تحرم ولا تبطل الصلاة . 

والراد يحاسة الاستراحة : جلسة خفيفة جذًا بعد القيام 


من السدود للقيام 5 لنترا كب الأعضاء 2 ومحصل 'وع استراحة 


ءاس 
0 مي بها للقيام . هذه هى حاسة الاستراحة . 

وأما الذى طيل الجاوس بمد السجود » ويزيد على جاسة 
الاستراحة فى فريضة ء فهذا لا يحلَ له , لآنه ترك القيام 
الذى هو ركن فى الفرض . 

س 7 ١‏ إذا رفسع فشن أعقاء ادرو هن الأرض : 
قبل تبطل صلاته ؟ 

2 إن كانت رجله مرفوعة من ابتداء السحدة إلى 
آخرها 010 صم سلايه © لآثه عرك وضسع ذفن أذضاء 
الصلاة » وليس له عذر . وإن كان قد وضعها بالأرض فى 
نفس السحدة » 3 رفءها وهو فى السحدة , ققد أدج الرت كن 
اسكنه لا ينيئى له ذلك . 

س 8 - قولحم : وإن عجز عن السحود بالجهة » 
لم يلزمه بغيرها » هل هو وجيه ؟ 

5 ليس بوجيه » بل إسحد على بقية الأعضاء التى ,يقدر 
عامها » وهو الموافق لاقاعدة ااشرعية :أن هن وجب عليه عدة 
أشياء » وعدز عن يمضيا , أنة يسقط عنه اأمحوز عه » ويأق 
عا يقدر عليه » لآن ج#.عها مقصودة . وهو وجه الأأصحاب : 

س ه - ما حكم الصلاة على النى يَكي فى الصلاة ؟ 

سج الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم 

فى الصلاة 5 0 0 ا عليه ٠.‏ 


ا ف 


.س ١١‏ - إذا دعا نشىء من مَلادٌ الانياء فبل بطل صلاتة ؟ 

4 إذا دعا بشىء من مَلاذ الدنيا اللحضة فى الصلاة » 

فقال الأمحاب : تبطل صلانه » والقول الآخر : لا تيطل . 
وهو الذى يدل عليه الدليل ٠‏ 

س ١١‏ ما حكم التسلءمتين ؟ 

ج - التسليمتان ركن لا تمسح الصلاة إلا بهماء 
فلا تستظان سبوا ولا عمدًا ولا بلا كسائر الأركان . 

س ١7‏ ما حكم الصلاة إلى النار » والرأة التى مُصَلَى ؟ 

2 تُتكره صلاته إلى نار كةنديل وثعمة ٠‏ للتشيه 
بماد النار » وكذلك إلى امرأة تصلى بين يديه » لما يخاف 
من الفتنة واشتغال القلب . 

سم ما حكم الصلاة » وأمامك مسراج ؟ 

ج الأؤلى رهم السراج عن قبلة العاان راق أعلم ْ 

س ١54‏ ما الاى بقطع الصلاة عروره ؟ 

8 على الذهب : لا يقطع المّلاة سوّى الكاب 
الأسود البهيم» وعلى الروارة الثانية الصحيحة : يقطعها اكاب 
الأنوق لماز #دوالراة : 

وحديث ألى ذرّ : أصل فى ذاء وهو حديث صحيه(") 

)١(‏ وهو أنه بقطع صلاته الحمار » والمرأة » والتكلب الأسود ء 
رواه مسلم وأصحاب السئن . 


(مدذحح ح ناوى) 


جد 1لا 


وأنا حديث ةا بق باق على الأصل منسوخ بحديث 
أبى ذر » والْْثِيت مقدم على النافى ٠‏ فملى نذا يمي أن 
يحترز النساء من مرور بعضهن بقبلة بض إذا "كن منفردات» 
فإنكنٌ مع الإمام فقد ذكروا : أن قبلة الإمام قبلة لمن خلفهء 
فلا يبقطم الملا مرور بعضون على بعض ؛ ولكنه مَحَنَ م 
مَنْعِىٌ عنه » ويتدرجن بذلك إلى الرور حتى ولو كن مع 
الإماه”" وإذا صلَيْن جاعة أو مع | الرجال » فالشروع أن «صففن 
كا ريصيف الرجال » ولا ,يصرن ك0 ادهن الوجودة . 

فاللوفق يحتسب ويعلمهن السنة والأمر الشروع » ايكون 
ذلك فى موازينه , وس 77 

س ١١‏ ماحم السسّلام على الصلى » وكيف يردم ؟ 

ج - قوله : وله رد السلام إشارة ٠‏ سنى جوز فلا بيجب 
ولا يستحب » مع أن الْمَسَمٍ لاينبنى له السلام على الصلى . 

س ١١‏ - قوله : وله السؤال عند آنة رحمة » والتموذ عند 
آآبة عذاب» ولو فى فرض : ما حجة من منمه فى الفرض ؟ 
وهل لامأموم إذا قرأ إمامه أن يسأل ويتموّذ ؛ 

جج - ليس لمانع ذلك فى الفرض حُجّة ‏ لأنه من القواعد 
القررة :ها فلك فق اليل سنت ف القرس 4 بالمكدن + 


6 وهو أنه للا يقطم الصلاة شىء ا لوا وهو حديث حسن ٠.‏ 
0( لمله : هع غهر الاامام . 


سكاس 


:لل عن المستومةة وهنا المج / لون 
على خصوصينه ف النفل » فالصواب أن الفرض وال فل 1 
سكن 1 موم ا بالإنصات لقراءة إمامه ٠‏ فإن شغله ذلك عن 
الإنمات ا أه « ون 0 0 5 بل أعا نه على 8 قراءة 
إمامه 5 و لشغل من كان روه م ك1 له » بل إسحت : 

واله أعلم 3 

2 -- م مدي قولحم - : ولا من فأرّقه الاعذرا) ؟ 

9 منى لآنه معذورء لأنه إذا قا م الإمام ركمة زائدة 
فال-أموم إذا / اسه 4 فهو دول 4 لآنه لت عن تىء 
بطل الصلاة قله » وهو الواحبس عليه : 

ين لاد ]ذا اقام: إلى الثة فى التر اوبح » فاذا يفمل ! 

2 - إذا قأم لعالثة توا 4 فيازمه الود 34 يرج 6 
وجب عليه سحود البق 4 ولا يكملها أريمًا ( لآن تتفل 
ليلا إذا قام لثالثة يتعسين عليه الرجوع 04 خلاف الاخفل 
بالا فافخ 


)١(‏ هذه المسألة فيمن قام إمامه إلى ركمة زائدة » ففارقه المأموم 
ام بزيادتهاء فإن صلاته تصحم وتبطال صلاة الامام إذا ذمهه #فتان 3 


قأضر و جزم بصواب : نفسةه , 


3100-2 
س ” - إذا سل من ركمتين » ثم استقبل امأمومين وسألم ؛ 
0 ما صلى إلاركتين , ثم 0 صلاتة وسحد للسّهو» 
فااط 

جَ ١‏ ولا انرون ةجردو انعو الاين 

عليه » لآنها وفعت من النى صلى الله عليه وس مع أصحابه 
على هذه الصّفة » وقام وصلى بهم مأ و2 من صلاتة » ثم سحد 
لديو وقد تكلم وتكم الناس » لكنهم فى هذه الحالة 
معذورون . فبذا الذى نرى . وبعض العاماء رحمهم الله يرون 
أن فى مثل هذه الحال جب إعادة الصلاة من أُوَا , 
زالكته فقول تيه + تالقعي الى 3 كرك الفادة' مضفة 

فى حق الجميع » الإمام والمأمومين . 

س 4 - قولحم فى السهو : إذا لم يذكر حتى قام » 
فمليه أن بحاس لينبض إلى الإتيان بما بق من جلوسه ء 
فا حجة ذلك ؟ وهل هو صواب أم لا ؟ 

حج - إن ححّة هذا القوك أن هذا القيام واجب للصلاة » 
وقد ألى به بنية غير الصلاة » بل نوى الخروج منهأ بالسلام 
9 قام على وجةالعادة » فاما قأم ذكر تفن مبلالة )ا فأوجيوا 
عليه أن بِأَىَ بكل ما ترك » ومن جملة ذلك » القيام من الثانية 
0 الثالئة معلا إك باق صلانه . هذه حجنهم رجهم الله ومع 
ذلك فى إإبحاب ذلك نظر » ربدل عليه أن الني صلى الله عليه 
وس لا ترك الركمتين وقام إلى خشبة معروضة فى اللمسجدء 


ل هة"ؤو ده 


وذكره الناس » ألى عا بق من ضلائه » ولم ابذك أحدانة 
جلس ثم نهض ء ولو كان واجبًا لفمله . وما يويد هذا أن 
الانتقالات إلى الأركاف مُرادة لغيرها إرادة للوشائل »2 فإذا 
حصل القصودء و محصل الوسيلة لمذرء م يلزم الرجوع إليها . 

هذا الذى يترجّح عندى . والله أعل . 

من ه - قال الأصحاب : إذا ترك ركنا من أركان الصلاة » 
فذكره قبل شروعه فى قراءة الركمة التى بمدها » رجم إليه » 
وبمده تامو الأولى » وكون الثانية بدلها . فا وجه كلامهم ؟ 

س_- هذا الذى ذ كروه مد المشبور من المذهس عند 
المتأخرن » واستدلوا عليه بأن روف فى القراءة » شروع 
بر كن مقصود » فإذا شرع فيه » سقط الإتيان يما مفى » 
ووقعت الركدة السابقة لاغية » لوجوب الترتيسب بين الآركان . 

هذا حاصل ححة هذا القول . 

والقول الثاتى فى المذهب : أنه لا فرق بين الصورتين » 
وأنه [ إذا ] نسى ركنا من أركان الصلاة فذ كره » أزمه أن رد 
فيا به وبا بده وأو شرع فى القراءة . أما إتيانه به » قلانه 
تركه فلا يخرج من العبدة إلا بفءله , وأما ما بعدهء فلوجوب 
التر تيب > فيقع مابعده لاغًا » لآن من شرطه فمل ما قبله » 
وسواء ذكر ذلك بعد الشروع فى القراءة أو قبله . وه-ذا 
القول أصح »ء وهو الموافق للقواعد الشرعية ولقاعدة المذهب . 


10 سس 


والتفريق بين الشروع فى القراءة أو عدمه ٠‏ بأن الشروع 
فى القراءة ركن مقصود » غير صحيح » فإن جميع أركان الصلاة 
كلها مقصودة : قيامها » وركوعبا » وسحودها » وجاوسها » 
وأتوالها وأفمالها . ثم فى كانه بعد الشروع فى القراءة 
5 الركمة السابقة . فيه مفسدتان شرعيتان : 

إحداها : إهدار ما وقع صحيحًا مرئّا » وهو ما قبل 
الركن الوروك ؛ فلىَ دايل دو « والشارع قد اءتبره ؟ ! 

والشانية : زيادة أفمال فى الصلاة على وجه المد » وهو 
القيام » وما بمده إلى الر كن المتروك . فثلا إذا كان قد نرك 
السحدة الآخيرة فى الركمة الأولى وم ها إلا بعد 
شروعه فى قراءة الثانية ؛ فإنه يلزمنا على هذا أن 2 قيام 
الأولى وركتها » والقيام بعد ار كوع والسجود الآول » 
والقيام منه » والجلوس بين السحدتين ٠‏ وكله واقم فى محله 
على وجه الصحة » ثم يعتير قيام الثانية وما بعده إلى السحدة 
الثانية منها . وهذا عند التأمل فيه » إِجْزْم بناية ضمفه , 
وأن الصواب أن من نسى ركنا فذكره فى الصلاة » [ فإنه ] 
أى به وما بمده مطلقاً » سواء ذكره قبل الشروع فى قراءة 
ما بمدها » أو بده . وهذا القول هو ظاهر سموم الأدلة 
فى الصلاة خاصة » وفى غيرها مما اعتير له الترتتيب عامة » 


فإن من ترك ترئيب الوضوء © أو الطواف » أو السعى » 


5ع ل 
أو رَتى الجمار أو نحوه ؛ فإنه بالمتروك وما بعده فقطء» 
ولا يأتى بالفمل الواقع صحييًا . ولله أعلر 

مس > - قولحم : إذا أدرك الإمام فى ركمة زائدة » 
م مده بها » هل هو صحيح ؟ 

5 ليس هو بصحيح » وإن كان هو الشبور من 
مذهس الإمام أجحمد ء عند التأخرين » لآنه لا دليل عليه » 
وهو مُخالف للدليل » ولهذا قال بعض الاصحاب : إن السبوق 
يمد بإدرا كه وافتدائه بإمام زاد وكمة » وهو فبها ممذور . 
وَفنذا اقول هر الفيواي 2 لآل اتقول أنه لا #سحدايا 
شتشو وان أن ر بد فى الصلاة ركعة متعمداء و ذلك مطل 
للصلاة بإججاع الماماء ؛ فيقتضى أن يصسلى الفحر ثلا ء 
والغرب أربما » والرباعية حمسا . 

والقول الذى زم منه حرق الإجاع ومخالفة الآدلة 
الشرعية » غير صحيح ء وتمليلهم رجهم الله أنها لاغيّة فى 
حق الإمام قتَّانُو فى حقّ اللسبوق : تمليسل غير صحيح ؛ 
فإنها لاغية فى حق الإمام حيث وقمت زائدة ل إتممّدها ؛ 
فإنه لو تدها بطات صلانه . 

وأما'الشوقة فانيا أملة فق عق + فكيقه نيا 
ونأهزة أن يزيد فى صلائه ؟ ! بل نقول : ال-؟ يدور 
مع علته » والإمام ممذور بقملها ؛ لآنة لم ,تممدها ؛ 
والتيوق فههة و حلت # لاناانن عله الآماية: 


5 54خ ب 

وإذاكان الإمام إذا صل الأمومين وهو محدرث» ناس 
لمدكية ؛ فتقول لكل منهما حم : الإمام يعيد » والمأمومون 
لا يميدون» مع فساد صلاة الإمام وإلنائم! جلة ؛ فتكيف مع 
إلغاء بعضها وصحة ة جميعها الى ما اقتدى به المسيوق فها 

م نقول على أنقى التقادير : إن الركمة الزائدة فى حق 
العام إذا اقتدى به المأمو 5 فيبأ 3 صلاها منفر و 
ودلك جائر معتير . والّه أ 

س ا إذا نكم فى سُلْبٍ الصلاة » أو من يُسَلُم 
ناسيا أو جاهلا ؛ فهل تبطل صلاته ؟ 
اج - إذا تسكلم فى الصلاة ناسيًا أو جاهلا » أو سم 
قبل تمامها ثم تكلم الساحةا و غيره ؛ فالمحيح فى هذا 
كله عدم الإبطال . 

س 8 ل هل القبقهة تُبطل الصلاة ؟ 

يد افوا الور : أن القبقبة فى الصلاة كا لكلام تبطاها. 

سن 4ه ما هو الأحن البطل للصلاة وغير المبطل ؟ 
بعلن هن اللبكن ثىء بطل الصلاة » إلا إذا تعمد 
اللحن المحيل للمعنى » واللحن الحيل لممنى : هو الذى يتغير 
فيه الممنى لسبب اللفظ المسير كما مثاو ابهدء كدر" كاف 
دإياك» وم تاء « أنميت © أو كسرها . 

وأما اللحن الذى لا يشير الممنى » فإنه لا يصير به 
لإنسان كنا ٠‏ ولا يطل العملاة مطلقا . والله أعم ش 


او ؟ عد 


س0 + ١‏ 2ك ما هو سحود السهو الذى أفضليّته قبل السلام 2( 
والثى أفضليتة بعده ؟ 
كك أما ما التتهوة الذى محل أفضليته بعك السلام 0 فبو : 
إذا سلم عن تقص ركمة فأ كثر ء أو إذا بى على غالب ظنه 
حيث قانا 4 . وما سدوقى ذلك دن سحود السهو 0 فل 
أفضايته قبل السلام . والله أعلم : 
س هت أبطل الأمبحاب الصلاة ميك تك 0 السبو 
إن كان مله قبل السّلام فقط » فبل التفريق وجيه ؟ 
© بحت قد ذكر الفرق بن الأمرين » وأن ما كان قبل 
السلام يلتحق بالواجبات فى الصلاة » فتصد ترا كه مبطل » 
كتممد ترك الواجبات فها . وأما ما كان بعد السلام » سواء 
كان محل أفضليته » أو كان قد نسيه قبل السّلام ثم ذكره 
تعد مأ سل « فإنهم ألحقوه بالواجبات لاصلاة 6 فرحرم ركه 0 
ولا تبطل الصلاج بالرك المذ كور 7 لكونه خارج الصلاج 5 
كالآذان والإفامة الواجبين لما » يحرم تركيا جمداء مع صحة 
الصلاة » لو ثركهما . وَسَسُ “ الفراق : أن ما كان داخلا فيها من 
الواجيات 2( تبطل برك مدا 2 وما كان خاردا عنهاء لا تبطل 
بتركه : 3 على هذا الفرق صاحب 2 الفروع »07 وأنا مأ زال 
(1) هو الإمام ابن مفلح الفقيه المثهور فى المذهب » وكتابه «الفروع» 
يعتبر من امهات المصادر فى مسائل الخلافٍ . 


سسا .اخ ب 


فى نفسى من مسألة جود ااسّهو ثىء»ء ولم أطمئن لما ذكروه» 
لأن الشارع أوْقف كال الصلاة على فمله » فبو 5 للصلاة » 
إن كان شفمًا كانتا ترغما للشيطان » وإن كان صلى وترًا زائدًا» 
شفمن له صلاته , فهذا هو القصود النظيم الفائدة . وإت 
0 نابتا مناب ركمة كأملة بسحدهاء حيث ذكر النى 
صلى الله عليه وسل أنهما يشفمن صلاته » .فوت إذا تركبيا 
متعمدا . فإن كان فى المسالة قول آخر ء فهو الذى تطمئن 
إليه النفس . وإلى الآن ما أذكر أقى رأبت فيه قولا غير 
عاذ كه الأصحاب » رجهم الله . فإن وجدت فيه قولا لبيمض 
الأصحاب أو غيرم ٠‏ ذكرنه احنابك . والله أعر” /! 


س ١١‏ هل على الامو سجوه سيو 0 


3 إذا أدرك الملاة كلها » فلا سجود عليه للسهر ؛ 
إلا إذا مم ها إمامه 0 فيسحد ا له ( فإن كان #مسديو يَ ٠‏ فإذا 
سها عا أدر : به إمامه أو عا إلشعرية ( فإن عليه السحو د السبو . 

) ا 2 « الفروع » و الإسات»: زرا شوق 
0 ان السب لعي امد :ملك جا دززالنات > 
لا بها بمده على الأصج فيهما » وقال فى « الإنضاق » بعد أن قدم 
المذهب : وعنه .. تبطل » وهو وجه ذكره « المجد » وغيره أه . 


ش إلا سه 
س ١١‏ إذا سل الإمام » م قام للأسبوق لقضاء ما فاته » 
فذكر الإمام ومن معه : أنهم سلموا عن :قص» فماذا «صنع 
السبوق ؟ هل إستمر ف القضاء » أو يرجع ليتابع إمامه ؟ 
9 يُعَيّر هذا الأموم السبوق : بين أن يرجع فيتابع 
إمامة »وين أن يستمر فى قضاء مافاته . 


أب : صلاة التطوع 


س ١‏ - ما أنواع السدن التطوّع با ؟ 

3 اعر أنه قد تقرر فى الشريمة » أن الفرائض أ كمل 
من النوافل فى ذاتها وفضلها وكثرة موابها » وهذا أمر معلوم 
من الشرع : واسكن لتغلم أن السئن التى | إذا ] تركها المبد 
زفلا] إثم عليه » نوما : نوع مستقل بنفسه » كنوافل 
الصلاخ » ونوافل الصيام 2« والصدقة 0 والحج 4 وغيرها ٍ 

نيع : ابم للف ائض غير مستقل بنفسه »2 فبذا ان 

1 ونوع 2 رام ور قل 2-0 فى 6 
الاخير 00 للعيد ان راعدئى 4 اعتنء عظيما 17. بالمطئى بأصل 
الواجبات ٠‏ لآنه يكل الفريضة » و'يثاب عليه “واب الفزض ٠‏ 
الآن الفرض اسم للفريضة التى فملها المبد على وجه أى فها 
بفمل واجباتها وسْكنها » فسن صلاة الفريضة مثلا » القولية 
والفملية » ينسحب علها 3 الفرائض فى أ<كامبا إذا فءلت »؛ 
وفى أجرها وثمواها . وكذلك سكن صوم. الفرض» والزكاة » 


والحج » وسائر الفرائض . 


2 ١ 8 

فلهذا على العبد أن يحتهد غاية الاجتهاد فى نكيل ما تعلق 
بالفرض » من مسكملاة و سذئه 1 لم له مقاصد نلك العيادة 
كلها من زيادة الإعان » و ل السيثات » وزيادة الحسنات » 
ورفم الدرجات » وزيادة الميرات ؛ وذلك داخل فى السابقة 
إلى الميرات » وواخل فى الإحسان فى عبادة الحالق . 

قآل تعالى : ( ليََاد كم ألبكم أَحْسَن عملا 204 . 

فتحسين الفرائض : هو الإنيان فيها بكل واجب ومسنون ء 
ظاهرى وباطنى » قل أو فل . وال المين الموفق لذلك . 

س ” ح متى يدل وقت الوتر 1 / 

ج - الصحيح ما قله الأصحاب » أن وقت الوتر ,يدخل 
بصلاة المشاء الآخرة » ولو جعت مع الغرب تقديمًا » 
لعموم الحديث . 

س #8 - ما حل القنّوت المشروع ؟ 

ج - فنوت الوتر بمد الرحكوع مستحب ٠»‏ وقبل 
الركوع جاتر . 

س ؟ - إذا صلى ركدتى الفجر فى بيه » ْم أق السحة 
قبل الإقامة ٠‏ فهل نشرع له التحية ؟ 

ج - أما على الشبور من المذهب » فلا يحوز » لآن 
التعى يتمآق بطلوع الفجر . ولا يحوز فيه ذوات الأسباب . 


(1) هود : “ وتبارك : ؟ . 


#اا ل 


وأما الصحيح وهو رواية عن أمد » فإنه يجوز ذلك لأمرين : 

أحدها : أن الصحيح جواز ذوات الأسباب فى أوقات 
النعى الحققة . 

لانهما : أن المحيح من أقوال أهل العم ؛ أن النعى 
تعلق بصلاة الفحر , لأت الأحاديث الصحيحة الى فى 
هد الصحيحين » صريحة بذلك . من ذلك حديث أفى ملك : 
ولا ملؤة د صّلاة الْقَيْرِ » واللفظ الآخر : « لا صلاة 
تند صّلاكين : صّلاة الْفجِر ٠‏ وَصّلاة الْمَضْر » . 

والأحاديث التى فيها « لاصلاة بعد طلوع الفجر » أحاديث 
طعيفة » ومن أهل العم من قال : إنها موضوعة » وعلى كل 
حال » فإنها لا تنقاو م الأعاديث الصحيحة . ولسكن كان من 
مَدى النى صلى ال عليه وس أن يملى ركمتين بعد طلوع 
الفحر » فإذا لم يكن سبب ء فينبئى الاقتصار على ركمتى الفجر» 
فإن كان سبب كتدثة “مسطة #:وصلاة ون و ورهيااء 
فالأذك فمل ذلك ولو بعد طلوع الفحر . واه أعلم /! 

س ه - إذا صلى راتيّة الفجر 0 » فهل نجه 

0 

حَّ احديولق القن نئ اننا الغلاقة "غين المقيقة؛ والسان 
المطلقة لا ندخل فى قوم : إن من دخل المسحد مثلا وصلى 
ييطوى ها نحية المسجد والرّائية » أن ذلك يجحزئه» لانه اجتمع 


7 

عبادتان من جنس واحد » فتداخات أفمالهها » ومثله صلاة 

اراق" تسود الراتية هي بنك الرشو نون أخره ا من 

المقيّدات الى لها سبب ٠‏ ويزول حكمها بزوال سببباء بخلاف 

صلاة الشحى فلا تدخل بذلك ٠‏ لو نوى رائيَةَ العشاء 

الآخرة » ونوى با أيض) قيام الليل » فإنها لا يجزئ عن 
الأمرين . واه أعم ٠‏ 

طن هنا 2 تحيّة المسحد لمن تكرر دخوله ؟ 

ج ل تن حية المسجد , حتى ولو نكرر دخوله . 

س 7 هل يحي التسكبير لسجود التلاوة ؟ 

3 دأنا تيوه اثلاوة. إذا فل خارء الصلاة » فالصحيح 
أنه لا يحب فيه تكبير ولا تسليم , خلاقاً لا هو المدروف 
من المذهب7") 

س م - ما حم إحياء ليلة الميد ؟ 


)١(‏ ومن جواب آخر له قال : وأما سجود التلاوة.» فإن كان فى نفس 
الملاة » فسكيه أنه تجب له الطهار 0 يكير حين ل ؛ ويكير 
حين بقوم » وإذا كان شارج الصلاة» فالذعب فيه معروف : أنه يشترط 
فيه ما يشترط فى صلاة الناقلة » والصحيح فيه أله لا إشترط فيه اعأهارة 
ولا استقبال القيلة ٠‏ وليس 4 تكبير» ولكنه الالو 0 
كا قرره البخارى وشيخ الإسلام ابن تيمية . 

وفى جواب آخر له : والذى نذتاره: السجود فى سجدة (ص) وو فى الملاة . 


ولاؤ له 


6. 


3 بت أما خاو ها بن يصلى الإنسان وحده » فهذا فد 
استحيّه الملماء » وسواء كان سرًا أو علنًا . وأما إحياوها فى 
المساجد جاعة بأن تصلى كا مُصَل التراويح أو قيام رمضان » 
فهذا ليس عشروع » بل هو بدعة مكروهة ء لآن الاجتماع 
فى ايلة من غير ليالى ر فسان كليلة النصف من شعبان » 
وليلة السايع والمشرين من رجب » وكذلك ليلة الميد - 
كل ذلك من البدّع التى تيتعى عنها . 

س 4ه قولحم : وإن جاوز انتين ليلا » عل المدد 
أو لسمية 0 ه وصبعح ٠‏ هل هو وحية أم لا ؟ 

اج- إذا جاوز المصلى ليلا ركمتين » فبل يكره كراهة ؛ 

و عنم » ولا ,يحوز له الزيادة على ذلك ؟ 

على قولين فى المذهب : جِرَوا فى فى موطع من كلاميم على 
الكر اعة فقط » وفى موضع آخر قالوا : وإن قام إلى 'الثة 
ييا » فكما لو قام إلى ثالثة فى لفجر » فجروا 0 المنع 

والحديث الصحيح : « ضّلاءٌ اللثل مَك مَك » ب 
يدل على هذا القول . واللّه أعلم | 

س ٠١‏ هل الأفضل القراءة » أو استماع الم النافم ؟ 

6 بلاس للع اناق والذّ كر أفضل مرك اشتغال 
الإنسان بقرا ءة أو صلاة نافلة . 


)00( متدق عليه من حديبث ابن غهر رصى الله عنهما . 


5 
بأب : صلاة اجماعة 

سّ ١‏ حدقا حم صلاة الجماعة 

ج-_ أصح م الأقوال» وهو الشهور من اللذهب : أن الجماعة 
فض عيّن فى المكتوبات على العف من الر عا 

و و 

جَ المشبور من مذهس الإمام أحمد : أنه ليس عليه 
جُمعة ولا جاعة » وفيه قول آخر : 1 عليه جمة وجماعة . 

وهبو الذى 'عتقده . 

دن 1 إذا عط ون خافة اسه ششاء فاراة 
أحد المتشاحنين أن ,ترك المسحد ؛ وبثى مسحدًا. خاضًا له 
فى قصره » فا الحم ظ 

ج - على وَلِخَّ الأمر إإزامه بالصلاة فى المسجد القديم 
البْعَدُ لصلاة الجميع . وأما المسحد الأى بناء فى قصره » 
فبو بنزلة من اب قن ذازة ميحد" فاته لا 12 له 
أن يتك المسحد الاى تقام فيه الجحماعة » ويقول دن 
فى مسحد بتى . فبذا مُخالف الشرع 5 

سن 54 ما ممنى الحديث الصحيح 

« إذا أقيتت الصلاةٌ » قلا ملاة إلا المكتوبةٌ » ؟ 

ع قد ذ كن القاء أله مسشمول على ابتداء التفل لمن 
بريد أن يصلى مع الإمام » [ و] أنه ممنوع . وأما إعامه » 


ب ايا لله 

فناج يفا ثور دوين انول ليرد ذا 
نالك ) 7" ؛ وفرةا بين الابتداء والدّوام » فإن الثاتى 
أغنة عكيا من الأول 

واعلم أنه يتحرّر لنا فى هذا الموضوع أر بع صور ء 
أو خمس : 

إحداها : إذا شرّع فى الإقامة قبل أن ببتدى النافلة » 
فهذا لا تنمقد نافلته » وهو أعظم مما دخل فى الحديث . 

الثانية : إذا شرّع فيها » ولا “يمكنه أن مها حتى تفوته 
الجماعة المذكورة » إما بالتلام » وإما بركمة على أصحّ 
القولين . فهذا يحب غلية كظنا قو لا واد :4 لأله لا عاض 
بين واجب ومستحب » ولعموم إيحاب الجماعة حتى فى هذه 
الصورة . والابتداء فى الثّافلة ل ناته ارسق 

الغالثة : إذا كان شارعًا قهاء ويمكنه 3 5 سام متها ودرك 
الركمة الأولى» فهذا : الأَوْلى له أن مها » وهو أعظم مما دخل فى 
كلام الأصحاب , وقوطهم : « إذا شرع فها » أَنمها خفيفة » . 

الرابعة : من شرع فها » ركد دار الأمصس بين إععامها 1 
زفواك ركه الأول ريق الطم ا و زفر اكه ار كئة الاو ليع 
فعمو 7 كلام الأصحاب يقتهى أن الآ لى له أن هأ خفيفة 
وأو فاه كم وقجاأ قول شن فى امذهس : الأولى له 
قطم,ا فى هذه الحال . وهو الصحيح عندى د م الحديث 


)0( محمد ١‏ 9" (م؟١5‏ سد فارع # 


سايا) سب 

ولجواز قطع التفل » ولآن الفرض ومصلحته لا يمادله التفل » 
فالقليل منه يفضل الكثير من النفل . وإذا كان هذا فى ركعة 
ففما فوقها من باب أولى وأحرى 

س ه - رجل صلى فى غيبة الإمام الرّاتب » فلما صلى 
حصر الإمام 0 : - صلاتج 2 فإلى أعلم منةه 

32 0 ليس عليهم 2 ( 5 معذورون حين غاب 
الإمام الرانب عن عادته وقوله : ؛ إثى أ علمنة ما لا لمليوات 2 
لا يوجم الإعادة عند أحد . واختلف الماماء إذا صلوا خلفه 
نم تحققوا فته تحقْنًا لا شك فيه . والصّواب فى ذلك 2 
ما كان 7 المّحاءة والتا يعون » أن الصلاة تصم غاعنة 
0241 انل وفاجر 0 ولكن 5 وحود الومام المدّل ء شك 
أن الصلاة خلقّه [هى] الأولى . وأما هذه المسألة التى ذكرت» 
فلا وجب فيها للاعادة بوحه من الوجوه 5 

س 5 - هل تحمل الإمام القراءة عن الأموم ؛ 

حج # تحمل الإمام عن المأموم القراءة إذا سمه فى الصلاة 
الجهررية دون غيرها 0 وهو اعتسيدل الافوال 6 واختيار 
و الإعام 1 13 ماه 

س2 ال هل قضاء ا اول صلا نه « أو اخرها ؟ 
وَل 3 6 م ١ع‏ 0 


سس فياؤة لب 


س م ما ذا يمل المقيم إذا صلى خلف المسافر ؟ 

5 إذا من المقيم خاف المسافر رود باقر , فإن 
صلاة القيم خلفه صحيحة » فإذا سم الإمام » قام المأموم 
فقفى ركمتين . 

س ه- قوم : المتوضى وله من المتحم »هل هو واجب ؟ 

3 هذا أولوية استحياب , وليس بواجب تقديم 
المتوضى على التيدم : 

س ٠١‏ مامدنى قولهم : ولا نصح خلف فاسق ككافر ؟ 

ج - ممنى قولهم : ولا تصح خلف فاسق ككافر» أنه 
قد “يصلى السكافر ويظن المصلى خلفه أنه مسلم » فتى عل 
بذلك » أعاد على المذهبء وقيل : لا سيد من لم ,لم 5-5 
ولتسون أن ريسل وعى كافر تاها أو استيزاء ...وهو أول + 

وال الى أعلم 1 

س ١١‏ ما 9 الصلاة خلف شار ب الدُحّان ا 

2 إن كنت نمحد إمام غيره » فلا تُصَّلُ خلفهء 
وإن لم تحد إلا إمانًا يشرب الدخان , فينزم أن تصلى 
خلنه محرلا عة وعرك واف أعل 

س ١١‏ ما 5 إمامة الصّ لابالغ ؟ 

2 - الصحيح أن إمامة الصى للبالغ صحيحة فى الفرض 


والنفل ( وهو رواية عن أ 3 اختارها كثير من الأضحاب . 


ار د 


س ١"‏ - إذا وجد رجل أحسن من غيره للامامة ؛ 
و لسكنه أعر 32 إسمتطيع أن بشى رجليه » فهل يقدم على غيره ؟ 

ج - الرجل الذى نذ كر أنه أحسن من غيره للإمامة » 
وإما هو أعرج لا يستطيع أن ين رجله بالسدود ولا بالقعود» 
فلا بغر ذلك » الذاها ا لطن عبيه الافانة :ذا كان عدن 
من غيره وأ توى » لمموم قوله صل الله عده ومسل 

, 2 ؛ القُوْم أترؤهم ؟ لكتاب اله . » الحديك9, 

والنقص الذى فيه لا خل بإمامته ٠‏ لآنه : ارك واعنا 
عليه فى صلاته . 

س 14 - قولحم : ( لا 0 الصلاة خلف سُحْدتْ 
ولا نجس يعم ذلك ) » إلى قولهم : ( فإن عل واحد ٠‏ أعاد 
لكر امعط هو وح 

سج - ليس بوجيه » وهذه الصورة من أغرب المسائل 
وأعحببا ٠‏ فإننا إذا تنزلنا أرنف الإمام إذا كان بعلم 0008 

ونحاسته, أنه يحب على امو الإعادة » وهى اللشهورة عند 
الأصحاب مع أننا لا تختارها » بل الذى تختار أن ال-أموم 
العذور الذى لا عل حدث إمامة ولا نحاسته » أن صلاته 
صحيحة » ولو كان الإمام عالما بحدث نفسه و نحاسته لأن لكل 
دين ما كسبت » وعليها ما ١‏ كتسبت . والأموم لم يحصل له 


8 لما 
(1) واه أحمد ومسل منحديث أإلى مسعود عقبة بن عمرو » رضى الله عنه , 


من مبطلات الصلاة ومفسداتما شىء فكيف سكم ببطلان 
صلاته ؟ ! بل المّواب [ أنه ] لا تبطل صلاة الم هَ ببطلان 
صلاة إمامة فى كل صورة » <تى ولو بطات ف أعناء الصلاة 
وخرج منها » فإن الأموم يبنى على صلاته ؛ إما منفردًا ء أو هلى 
مهم أحدم بقية صلامم « وهو رواية قوية عن الإمام أحمد . 

المقصو د : لو ” دلا و قلنا : تبطل صلاة الأمو : إذا فل 
غاف إمام حدث 4 بحس يعم ذلك الإمام من نقسةه » فإن 
إيطال صلاة بقية الأمومين علي واحد متهم دون الإمام 
ضعيفة جددًا » ليس عابها دليل شرعى ولا تعليل مُرض . 
فهل بطل صلاة الباقين ؟ 

ج ل إذا علم عض المأمومين بحدث الإمام ؛ اختص 
البُطلان بصلاة من علم . وأما بقيّة الأمومين الذين لم يعاموا 
قصلا مم صححرءوةه بلا شك 3 

س 1١1‏ قولحم : وإن علم ممه واحد » اعاد السكيل” 1 
هل هو صواب ؟ وما وجهه ؟ 

ج ل هذا قول ضعيف لا وجه له ولا <َحّة له » بل 
الصواب القول الآخر فى المسألة » وهو أن الإعادة على المالمء 
فقط . وأما الذى م عم ببُطلان صلاة إمامه » وصلى صلاة 
آمة قاف حتة تال مئلاة :4 اتزهذا لآ'عك ف 


ل كما - 


سن ١07‏ - ماحم إمامة المفترض بالمتنفل وعكسه ؟ 

جج - انتصح م إمامة مفترض مسقل ظ وكذلك عكسه على 
الصحيح » لمد م الدليل على المنع » ولقصة مماذ وصلاته بقومه» 
بعد ما كان يصلى مع النى 0 الله علية وسلم . 

س 1١8‏ - إذا دخل المصلى السجد ‏ والإمام .يصلى فى 
قيام رمضان ٠‏ فهل يكره أن يصلى ركهتين أو أ كثر ؟ 

سج - نمم .يكره ذلك فى التافة » ويُحَرَم فى الفريضة . 
فن دخل والإمام الذى بريد الصلاة ممه فى صلاته : فإن كان 
فرصا » فلا تنمقد نافلتّه » لآنه إذا تزاحم الفز عن :والتمن: :: 
قام الفرض . وإن كان فى نافلة » كره ذلك كراهة شديدة . 
نَع حذيفة رضى الله عنه عن ذلك ء ولآن فيه اختلافاً على 
الإمام ويه اها أله يصلى وقلبه مُشّكش ؟ هو مشاهد» 

والفضل الذى بريد تحصيله » يحصل وما هو أ كثر منه 
إذا دخل مع الإمام ٠‏ والله أعلم ش 

س ١9‏ - أبن يقف الإمام ؟ 

د الأفضل أن يتقدم الإمام على المأمو مين فى مؤقفه » 
فإن وقفوا عن ينه أو عن جا يِه ولو بخير حاجة » فلا باس 

من ات عر آٍ عا كام الإمام لضيق المسحد ؟ 

ج ل الصلاة لا تصح قدام الإمام » ضاق المسجد ء 
أو لم يضق ؛ إلا أن الشيخ قّ الدبن أجازها للضشرورة . 


س ”١‏ - ما 5 وقوق الرجل غلك لتب ؟ 

ج - هذه السألة اختاف فبها الملماء على ثلاثة أقوال : 
طرفان » ووسّط » وخيْر الامور أوْسطها . 

فذمي المة الثلائة أن الرجل الواحد يحوز له أن 
علق على الكف وحده: شذر أو الغيز هدر ..وهذا مذهت 
الحنفية » والالكية ؛ والشافمية . واحتدُوا يقوف امرأة 
خلف الرجل » فإنها :قف خلف الرجل وحدها » وتقف 
خلف المّغة وحُدها , كم “بت فى الصحيح . 

لكن فى هذا الاستدلال نظر » فإن المرأة نص النى 
صلى ال عليه وس على جواز وُقوفها وحدها مع الرحال2 
وثدت عنه فى السسّئن أنه قال : 

« لا صَلاة لفرْد عات الف 4 

رواه أحمد وابن ماجة 90 ففرّق صلى الله عليه وسدم بيك 
المرأة والرجل » وهذا هو اللشهور من مذهي أحمد : أن 
ا مشر وع للمر أة أن نمف خلف الرجال وحدها ٠»‏ وأن الرجل 
لايكون وحدء . فإن فملء قلا سلاة له إذا صلى ركمة فأ كثر » 
سواء كان لعذر أو لغير عذر » لاحديث الشابق وحمومه . 

والقول الثالث : اختاره شيخ الإسلام ابن 'تيمية وابن القع 
وغيرها من الحَمّقِين » أن فى هذا تفصيلا » وهو أنه إذا 


)0( من حددثٌ على بن شيبان رفى اق عنه » وهو حديث سن ٠‏ 


ود ف المرى يه بقف فيه » لم يسم أن إيقفة وخده 
حلت افيف إن م 2 يحد مسلا رقف فيهء حاز ذلك لهء, 
بل وجب عليه أن ,يصف وحده ء ولا يترك الجماعة . وهذا 
هو الصواب . والدليل على هذا أن الملماء رجهم الله تمالى 
أجءوا على أن ججيسع ما يجب فى الصلاة » يحب مع القدرة 
عليه » وأنه إذا عجز عنه الإنسان يسقط وجوبه » فإذا كان 
القيام » وهو ركن فى الفرض » يسقط إذا عجز عنه» وكذلك 
الفائحة وغيرها من أركان الصلاة وواجباتها ؛ فسقوط المصافة 
الختلف فى وجونًا. إذا تقد و لقوق العف دى نايت أو 
وَأذرق ٠‏ ويؤيّد هذا أن صلاة الجماعة فض عيّن على الرجل 
المسكلف » فإذا أدرك الئاس يُصلُو ن» ولم يحد فى الصف موضما 
قف فيه » فإن ترك الصلاة فقد ترك ما هو فرض » وهو 
الجباعة » وإن صلى معهم ووقف وحده , فقد أدرك هذ 
الفرض » وسقط عنه المصّافة التى تمذرت عليه . واللّه أء 
وهذا القول هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدهاء» 
فنقف ”ما قال النى صلى اله عليه و سي « ا لاصلاة لفُرْد د 
0 ار 6 قي عل خاف اليف اغير عذر 3 نصِص 
صلاتّه إذا كان رجلا » ونقول أيض) : إن هذا الواجب سقط 
بالمجز عنه » لقوله تمالى : ١‏ اتقو | لما تلم 04 , 


)0( التغاءن > 


و 
وقوه صلى الله عليه وس 
«إذًا أمرنك' ا َأَمُو | مئة ما تلم » متف غلية 
فل يوخ اناما و لطي 0 ش 
فلا واجب مع عدز 2 كا لا مْحَرم مع اضطرار . 
والله أعلم 0 لله على محمد وسلٍ تسايمًا كثيرًا . 
ين #الابينا ها 2 مصافة البرلغ للصبى ؟ 
المشهور عند الأسحاب 1١‏ تأخرين أنه لا تصم 
ا ولا إمامته » والصحيح الرواية الأخرى ء عن الإمام 
أعية اه جوز للبالغ مصافنه فى الصف ء ولو لم يكن ممه 
غيره » وكذلك نصح إمامته على الصحيح 
س  ”#‏ إذا وجدت الصف تامًا » فهل تصح الصلاة 
خلف الصف منفردا ؟ 
ضّ لا بأس أن ارد[ :خلف السك ندر وان لأ نلك 
معذور ١‏ وهذا هن القول الوسظ بوت فول مق عرف أن 
العلدة كات :امت صحيفة ولو لنن شنو وقول لوال ء 
إنها غير صحيحة ولو اعذر . والصواب هذا التفصيل : إن 
وجدت فى الصف علا تقوم فيه من غير أن “زاجم أحدّاء 
فلا يحوز أن تنصّفً وحُدك ؛ وإن وجدت المّفْ تامًا من 
كل جانب» فهو عُذْر » وصّففَ ولو وحدك ٠‏ ونام الإمام . 
واللّ أعم /' 


525000 

س ؛” ما 2 صلاة الرّجال غلف النساء ؟ 

2 ما صلاة الرتجال خلف النساء » والإمام رجل » 
افكرى لكر ول عل به الصلاة » وكل” مكروه الْتِيج إليه 
زالت إعنه| السكراهة » فالكراهة محلها إذا كان عكنهم أن 
يقَدّموا الرجال على النساء . فأما إذا صادف صلاة فها ازدحام » 
واف :وال جه ذا أغد الأمؤاهوان من الرّجال والنساء مكانهم 
من المفوف 5 و 5 منوضع إلا خلف النساء » وليس فيه 

محذور كشف للنساء» فكل مكر وه اتيس إليه » زالت [عنه] 
الكراهة »كا أن كل عرتم اضطر إليه زال [عنه] التحريم . 

س هو« هل جوز للمرأة الانفراد عن الصف ومعها نساء ؟ 

اج | إذا كان فى المسحد نساء غيرها يسلين مع الام , 
فيجب علهن المصاقة كال رجال » وإذا كانت وحدهاء فلا بأس . 

س 6” - قول ابن حامد : إذا انقطع المّتف عن يسار 
الإمام مقدار ثلاثة » بطلت صلاتمم ؛ شاممناه ؟ وماوجهه؟ 

3-2 جد أن قول ابن حامد : إذا اتقطع الصف عن يسار 
الإمام مقدار خملا'مة 2 بطلت صلاتهم » فهذا معناه ظاهر » 
ولا أدرى ما توجبهه وتمليله ؟ وال أعلم ْ 

س لاا مأ ع تأخير الميّْيان عن مقدم الصفوف ؟ 

2 الصّدان إذا كانوا فى الصف الفاضل » فالذى أرى 
نم 73 يؤخرون © لأنهم تقدموا واستدقوا الكان » 

تر كون لأجل رغيبهم 


 |مهإب‎ 


سس م ما ممنى الحديث : 

د نوا فى أَيْدِى إغواني 306 ؛ 

3 يمنى إذا كان الصف غير مزصوصء وأراد الإنسان 
أن يِمّْدَ الحَلل ؛ فعلى الصلى أن يلين بيد أخيه ١‏ ولا يعاند 
وعتنعم من التفسّح : 

س ه” ‏ هل يجوز للمسبوق أن يقوم لقضاه مافاته » 
قبل أن يكثل الإمام التسليم ؟ 

ج - لايحل له ذلك » وعليه أن يعكث حتى ينتعى الإمام 
من التسليمة ألثانية . فإن قام قبل انتباء سلامه و برجع » 
اثقلبت صلاته نفلا » وعليه إعادتها » لآن الأموم فرض عليه 
ان يق مع | إمامه » حتى ثم صلاة الإمام : 

س .” - ما ٍ مُنابمة المرأة الإمام » وهى فى بيتها ؟ 

ج - الصواب جواز ذلك إذا أمكنها 0 أن سمت 
تكبينَ الإمام أو مَنْ وراءه » أو شاهدتهم . ويمض الأصحاب 
يشترط الرؤية » ولو فى بعض الصلاة . ويشترط أن لا يكون 
ينعا طريق . وهو قول ضعيف , لا دليل عليه ٠.‏ 

سن #١‏ - ماحم إمامة الأجنيّ نساء لا رجل معبن ؟ 

5 قال الأشيمات و بكرم أن يوم نساءِ أجانب لاا رجل 
معبن » فإن كان معهن رجل أو حرم للإمام » زالت الكراهة . 


م 7 :" هم 
)0( رواه احمد من حديث الى أمامة » رذي ألله عله . 


وما مس 


بال : صلاة أهل الأاءذار 

س ١‏ - إذا طرأ بعض الأغذار فى أنناء الصلاة , فاذا يفمل ؟ 

ج - قولهم : إذا طرأ عليه بعض الأعذار وهو فى الصلاة» 
أثتبا خفيفة » وإن شاء تطمها » هو وجيه 

س ”هل تجزى القراءة قاعدًا للممذور ؟ 

ج إذا كان جالسًا لمذو فى صلاة الفرض » قرأ وهو 
جالس » ويجزئه ذلك اكد للك لو قرا قينا :: 

ين اهل موق الفيلاة فى السارة للم ؟ 

ج- إذا كان را كينا فى سيارة » ودخل الوقت ؛ وعل أن 
أهلبا يقفون قبل 5-7 الوقت » صبر حتى يقفوا فيصلى صلاة 
تامة . وإن كان بعلم أنهم لا ,يقفون ولا يطيعونه إذا أمرم ؛ 
ضل :وغزو: را كب ؛ بحسب مأ 0 عليه من استقبال القبلة 
وغيزه . فإن كآن عنده شك ف ذلك » صبر حتى يخاف فوت 
الوقت » مع أ بلزمة الس ى بكل ما يقدر علية لمسلاتة 
وصلاة من معه فى الوقت ٠‏ مع الطمابيئة فها . وإن أعلم . 

فإذا صلى فى هذه الال التى يمذر فبهاء ونزلوا قبل 
خروج الوقت , لم تلزمه الإعادة . 

فح مدنا فو السقن الذى تنيت فنه اراهن ؟ 

بج س رخص الستفر كلها من قصْر دجت وفطر وغيرها » 
يترخص ما كل م ن سافر سفرًا يستعد له باازّاد والدَرّاد » 


دافم لله 

دون تقد بره ومين 3 لآن اليومين ليس علمهما د 1 ٠‏ بل اك 1 
ام سامين م مع الى صلى الله عليه وعل»“ف ححة الوّداع اع 2 وجمعهم 
إرفة 0 » من غير فرق بل أهل 2 د 6 يبدل 
على أن مثل هذا السفر 50 ل فيه رخص لكر و ال أعلم . 

3 555 الحو اب ذلك من 0 

إحداها : أنه وذ الجمع فق صقر القع 0 وسواء 6 
السمير 3 أو كان مقيمأ ف 1 من منازل صيره © 5 ف لد 
وهو 07 على 00 سفره 0 ذلك جوز فيه الجمع 1 

١ ٠. م‎ 

١‏ د : من جه الافضايّة , فالافضل فى ذلك 
: لم الجمع إذا ل يكن له عذر 2 فإن كان له عذر فالأجل 
الأرفق هو الأفضل ٠‏ فإذا اعد ب4 السير ف وفت الأولى 3 
وازل ف وقت الثانية 6 فالأفضل التأخير 5 

وإن كان الأمر بالمكس »2 إفالأفضل التقديم . وإن كان 
محصل مع القدم ,2 م مع التأخير معبلحة 2 مثل حصيل 
| جاعة » فالأفضل الأمر الذى محصل فيه المصلحة . 

س 1 ل إذا 30 جماعة 7 4 أو قر من بريد 
أو ا مأموم وحده ؟ َ 


 هةءاس‎ 


تقد ا 0 طرته أ 0 آنه ف هذه 900 لإمام 


هو الذى يترك م عتقد الأموم 0 مر > أ عداء الأموم 
به » لآن الدانوه ا ك ذلك الشرط الذى ترك الإمام » 


ولا ذلك الركن الذى تركه . 

وأما موافقة من لا يرى الجمع 1 ن يجمع » ومن لا يرى 
القصر لمن يقَصر» فإنه لا ينص منه ذلك ٠‏ لأنه بنفسه فقمل 
ما يعتقد عدم جوازه . والفرق بين السألتين واضم عند ا/ تأمل .+ 

س 77 - إذا نوى الإمام القَمْر» ولم يخبر الخو بذلك , 
قبل يعوو الساموم الفعنن* 

2 الصحيح أن أن القسر لا يشترط له رميّة ٠‏ فإذا كان 
مسافرًا وقد فارق عامر قريتة » فله القصر ,» نوى القصر أم 
اوه قاذ ترج السام بول يتن الساموم وفع + 
فلا ا بذلك 

س8 - ما ا بق وهم فى صلاة الحوف 

( ويجوز مل سلاح نجس » ولا إعادة ) ؟ 

2 مادم : فى عذء الحال 0 سواها » فإنة يميد 
وند الاصحاب » وتقدم : أن الصحييح ابن المذور بحجبل 
أو انان أو اشطران : 151 هل كوت بحن أو ز قلح ركاه 
نحاسة » أنه لا حرج عليه . فلا إعادة عليه . 


الهو م 
بأب : صلاة اججمعة 
س ١‏ من هو المسافر الذى قال الفقهاء 
) لا يوم فى الجمعة » ولا ,تمك به المددى ) ؟ 

حج ‏ ماد الفقهاء ( فقباء الخنابلة ) أن السافر سفر 
قضرء أو كان مقيمًا ببلد وقد عزم على الإقامة دون أربمة 
أيام لحاجة أو غيرها ؛ وكذلك من لم يكن من أعل البلد : 
كأهل القرى ارين لا أثقام فيهم الجممة » إذا أتا للببإد 
الذى تقام فيه الجمعة أن الجميع لا يحسبون من الأردين : 
لأنهم إما مسافرون وإما تابعون » وأنهم لا يوؤْمُون فى الجممة: 
فلا يؤمون» ولا يحسيون من العدد . وأما إذا كان الإنسان مقما 
إقامة عنم القصر فإنه ِوْمُ فها ويحسب فو الآر بمين ': 

3 هذا تفصيل للمشهور من المذهب . 

وأما القول الصحيح الذى نختاره فى هذه السألة » 
فبو أنه وز كل الذ كروي أن عاذو اق ' العمة: 


)0( رو ف القن أن المسافر إذا أقام إقامة عنم القصر . 
فاإن الجمعة تازمه بشيره ء فلا يصح أن بوم فيبا ولا بحسب من 
العدد وافل الي اراد بقوله : ( إقامة تمنم القصر ) اقامة الاستيطان » 
فإن المسافر إذا أقام |قامة استيطان ٠‏ فإن هذه الإقامة عنم القصر » 


ومسب من أهل اليلد 0 فبحسب من العدد 4 ويصح أ ؤم فيبا 


تحينئد : و أله أطره: . 


عور 


حتى المسافر عون قضّرء إذا وصل إلى بلد أتقام فيه الجمعة » 
2 أن ,نهم » لقوله صلى الله عليه وسلِم : 

ديَوُم القَومَ أَكْرَوّهُمَ _لكتاب اله ...» الحديث7" 

وهو فى الصديح .. وهذا عام فى الجمعة والجماعة » 
وهو يتناول السافر إذا صار عحلّ ”قام فيه الجممة . 

وليس عن النى صلى الله عليه وسلم حديث واحد يدل 
على النع » وإنما الشارع لم يحمل على المسافرين جممة ولا عيدا ؛ 
رفدا ببمء ورحمةء ولهذا إذا صلوا مع الناس الجمعة فصلائهم 
صحيحة . وقول الأصحاب فى تعليل المنع : لثلا يصير التابع 
متيوعًا 2 لا رصاح أن ككون ءلة هذه 0 » ولا ب عنمأ 
اعرد هذا ااتمليل . وكذلك الذى نختاره فى مسألة الأريمين : 
أنه لا يشترط للحمعة » بل كل قرية استنوطنها أهلها أقيمت فيها 
الجمعة » ولو كانوا أُقَلَ من أربمين » لان الحديث الاى فيه : 

, ف كل أربعينة قصَاعدًا : م عع رَفطرث 1 

حديث ضعيف لا تقوم به خدّة . والحديث اقى فى مسل 
حين انفضّ الصحابة عن النى على الل عليه وسلٍ» ولم يق معه 
إلا اثنا عشر رجلا » دليل على هذا القول . 

وجواهم عنه بأنه يحتمل اع عادوا قبسل فوات ركن 


- 
مها 3 يميد حدا : 


)0( روآه أ حمد ومسل من حدابثث أن مسهود عقية بن عمرو رئى الله عنه . 


اس #ظ#ةا لك 

من © هل عل أعل المدرة حدعة ؟ 

سيد أهل الحجرة الذين فوق أربمين » وم مستوطنون » 
تحب عليهم الجممة » ولا يحل لهم كاه 

سس © قولهم : وندب تصدق بدرع ونحوه لتاركها » 
أى الجممة » هل هو وجيه ؟ 

8 هذا وعرة »وشو ين : مكلت القرية عالآن تركيا 
ممصية كبيرة » لا بد لها من تنوبة . والتوبة : ندم وإقلاع 
وعزم على أن لا مود » وإصلاح حمل. ومن أبلغ المصلحات 
الصدقة عا تمسر . 

من 4 ما حم صلاة الجمعة إذا :مددت لغير حاجة ؟ 

2 جد اذا صار فى اليب-_لد ُممات متعددة لغير حاجة » 
ووقءت ما » أو جهل السابق منهاء أعادوهاء على اللذهب . 
1 الذى أرى أن التّبَمَة فى التمدّد اغير حاجة على من له أمر 
واقتدار فبها . وأما محّة الصلاة وعدَمُها » فلا دخل له 
فى ذلك . والله أء 

نس هما حم اشتراط الأركان الأربمة فى كل من الخطبتين ؟ 

ج ‏ اشتر اط الفقهاء الأركان الأربعة فى كل من الحطبتين » 
فيه نظر . وإذا أتى فى كل خطبة بما يحصل به المقصود من 
الحطبة الواعظة التلينة للقلوب ٠‏ فقد أتى بالحطبة » ولسكن 
لا شك أن عمد الله والملاة على رسوله صل اله علية وسلء 
وقراءة ثىء من القرآن» من مُكئلات الحطبة » وهى زينة لها . 


رم ١٠١‏ - تاوى ) 


لا وؤلاس 

سه ما رأييسم فى استعمال مكبر الصوت للخطيب ؟ 

ج ‏ رأينا أنه لا بأس بهء وهنا فائدة نافمة لهذه السألة 
وغيرها ء وه : أن الأمور الادنّة بمد النى صلى. الله عليه 
و سم قسمان : عبادات وعادات . 

أما المبادات » فسكل من أحدث عبادة لم يشرعها الل 
ورسوله ؛ فهو مبتدع . 

وأما الءادات ٠‏ فالأصل فيها الإباحة » فسكل من حرم 
عادة من العوائد الحادثمة » فمليه الدليل » فإن ألى بدليل دل 
على المتع والتحريم ٠‏ من كتاب الله » أو سنة رسول الله ؛ 
أو قباس على أصل شرعى » فهو مخذور وممنوع . وإلا فالأصل 
الإباحة ٠‏ وقد ذكر شيخ الإسلام هذن الأصلين فى «انفتضاء 
الصراط ااستقم » وغيره من كتبه . فهذه الأآلات الهادثة 
من هذا الباب : الأصل فعا الإباحة . 

والمباحات كلها إن أعانت على خير 2 فعى حس:ة © 

وإن أعانت على شر » فهى سيئة . وال أعل . 
سلما إذا اعتاد الزجل مكانا فى الرّوْضة » فهل جوز 
لمن رأى أحدا بريد الصلاة أن يقول : هذا مكان فلان ؟ 

جَ أما إقامته فى مكان» ومنمه من الصلاة فيه » فهذا 
لايحوزء إذا كان صاحب المكان ليس فى المسحد . وأما إخباره 
- على وجّة التنييه ‏ أنه حاس نه الآمين' أو نجوه مره غير 


ان شسية فلة بامن... 


د 6ة| د 

لأن كثيرا من الذان مجلسون فبها لا يدرو » وريما 
مث فهاء ثم نمت الصفوف ء ثم جاء الذى من عادته 
أن بحاس فيه . وأقيم ذلك الرجل ء فمثل هذا على هذا 
الوجه ‏ لا بأس بتنبيه [عليه ] ٠‏ والله أعلم . 

ىم - هل يحوز أن له مكان مقدم السعد يلوم 
0 » أن بتأخر عن الىء إلى الج ؟ 

ج - يجوز له ذلك 5 لشرط 1 5 الكان قبل أن تمل 
المُفوف » ولا يحلا له أن عكث حتى تاصل الصفوف » ثم 
ا رقاب الئاس » وليس له عذر وجب التأخر إلى هذا الحد . 

8 4 -ما 8 التدحير فى السجد ؟ 

ج - اعلموا رحسم انه أن التحجير فى ال سماجد » ووضع 
5 ؛ والإنسان متاخر : بيته أو سوته عن الحضورء 

لا بحل ولا يجوز » لأن ذلك غااف للشرع » وغالف لما 
كان عليه المتحابة والتابمون لهم بإحسان . فإن الني صلى الله 
عله ويل حث الناس على التقدم لامساحجد » 5 من 
الإما م بأنقسهم » وحث على 0 الأول » وقال : 
« أ يغلم : الناٌ ما فى النَّدَاِ وَالصفٌ الأول : 
يعنى : من الآجر العظيم - 


2 7م سام 0 7< 0 وده 
2 م لم ,تحدوا إلا أن تستهدوا عليه 3 لاستهموا تلن 


.86 1 
)00( متوق عليه من حديثتث ألى هربرة » رمي أبن عنه . 


48 سه 

ولا محصل هذا الامة ثال وهذا الأجر العظيم إلا من تقدم 
وسبق بنفسه . وأما من وضع عصاء 0 5 0 

عن الحضور ٠‏ فإنه الف لما حث عليه الشارع ٠‏ غير ممتثل 
لأمر ه. فمن زعم أنه يدرك فضيلة التقدم وفضيلة الكان 
الفارل بتحديره مكاناً فيه » وهو متأخر ٠»‏ فهو كاذب 2 
بل من فعل هذا د الأحن :,وسصيل د الثم زالؤزر ش 

ومن مفاسد ذلك أنه عتقد أنه إذا تحجر مكانا فاضّلا ف 
ول السق 6 أو فى الكان الفاضل ء أنه يحصل له شيل 
التَقدّم . وهذا اعتقاد فاسدء فإن الفضيلة لا تسكون إلا للسّابق 
بنفسه . وأما التحجر لامكان الفاضل ٠‏ المتأخر عن الحضور , 
فلا يدرك شيئاً من الفضيلة » ذإن الفضل لا يحصّل إلا للسابق 
بنفسهء لا لسّبق عصاء . فلو كان فى ذلك خير ء لكان أَوْلى 
الناأس به الصحابة ‏ رضى الل عنهم - وقد أزههم الله عن 
هذا الفمل القبيح ٠5م‏ أرّههم عن لايع بقار على التحجر 
أنه 3 وان صلاته فى مؤخر المسحد أفضل له ء سم 1 
من الثم م6 حرأ على هذا , والدة] عنة غاية التمد, 
وكِقه كون مأجورًا بفمل عرم لا يجوز ؟ ! 

ومن مفاسد ذلك أن الساحد و » والناس فيها سواء 2 
وليس لأحد فها حق إلا إذا تقدم بنفسه » فإذا سبقه غيره 
فين اع منه ء فإذا تحكر شيئا لغيره فيه <قّ » كان مما 
عاصيا لله ٠‏ وكان ظالمًا لصاحس الحق ٠»‏ وليس الحق فنها 


جد م !1 بت 

واحد ء بل جيع من جاء قبله له حقّ فى مكانه » فيكون فد 
ظل خَلما 00 0 أن إنسان جاء والصف الأول 
قد جره لسار ون بغير حق » فصف فى المُفوف المتأخرة 2 
كان أ .* نهم ء نهم » وأعظم احا وأسم من الإثم ء والله عل 
من نيه أنه لو وجدها خالية لصلى فنها » فهو الذى حصّل 
فضلها ٠‏ وثم خصلوا الوزر 5 وفاتهم الأجر 

وءت مفاسد ذلك أنه يدعوم إل تحط رقاب الناس 

إبذائهم ؛ وقد نهى الشار عن ذلك 2 بجع بين الاحَجُر 

والتأغر والتّطى » فيكون فاملا للنّعى من وجوه متمددة . 

ونكناة اله إذا وضع عصاه ء أوجب له الكسل والتأخر 

عن الحضور » لآنه إذا عرف أنه يحد مكانا فى مقدم المسحد 
ولو اأخن » برد قايّة » وكسل عن التقدم ؛ ففانه خير كثيز : 
وحصل له إلم كبير . 

ومن المفاسد أنه “بحدث الشحناء والمداوة والحصومة فى 
بوت الل » التى لم أبن إلا لذكر الله وعبادته . 

ومن الفاسد أن سلاة الماحجّر ناقصة , لآن المعاصى إذالم 
“بطل الأعمال ت“ننقصها . ومن العاماء من بر 0 صلاة ا تحجر 
بغير حق غير صحيحة ال غمب » لا نصح 
ولد ٠‏ لآأنه غصبة وظل غير 

ومن مداع ذلك , أن الذى ستاد التدحير » 0 على 
نعضية أل ل فاعل لما ء جازم على مماودها . 


اموا 


والإصرار على المعاصى ,ينافى الإعان » قال تعالى : 
000 و روا 3 م 00 رَهُم 0 يتملمود ا" 
:وضع السسئن أن كير 5 0 ذلك أناس لهم رغبة 
فى الخير 2« ولعله ذَآل ع نهم استقباح هزا الأمر لداومتهم 
عليه 3 وافتداء يعم بعص : 
والرّغبة فى المير لا تسكون بالتقرب إلى الله بفمل عحرّم» 
وإعا الراغب فى الخحير من أ نقسة عن معاصى الله وعن ظم 
وأعظم من ذلك أن تحجر لنفسه ولغيره 2 فيجمع عد ماكم : 
عن لقاع مره ظل الناس للناس ء فيشترك الحاى والتحمى' له 
فى الإثم . فكيف يرضى المؤمن الموفق الذى فى قلبه حياه 
من ال َ أن يشمل “أمرًا هذه مفاسده ومشارة اا 
فالواجب على كل من تفمل ذلك 2( أن دوب إلى اف 4 
أ على هذا الذني 3 فبو ا بعر ماتٍ ال 3 متدرقً 
على معاصى اف 03 حشى أن يكون 0 يديو ل أن عدوا 
عمالم يشعلوا رباج ومعمة ٠‏ العدمب أن 5 على صللا'نه فى 
الصف الأول » والمكان الفاضل » وهو آثم ظالم لأهل 


() آل عمران : هم٠١‏ 


اوور 


المسحد » غير محصّل لافضيلة » ولكنه مصرٌ على هذه الخصلة 
الذميمة الرذيلة وامتقد أن المؤمن الحريص على دينه إذا علم 
أن هذا عَرّم 5 وعم ما فيه من ٠‏ الفاسد والمضارٌ » ولتقيص 
صلاته أو فسادها » فاه لا 'يقدم عليه » ولا يفمله » لآثة 
ليس له فى ذلك مصلحة فى دينه ه ولا ذنياه » 0 ذلك مغيرة 
ده عليه . فالموفق إستعان الله على تركه » والعزم على 
أن لا يمود إلبه » ويستغفر الله مما صدر منه » فإِنْ الله غفور 
رحيم . قال تمالى : ا 
( ذإق. لدفاة لمن ثاب امن 
وَعَمْلَ صَاليعًا 1 أَحْتَدَئا 004 
ونسأل انّْ تمالى أن يحفظنا وإغْوائنا المسامين من معاصيه » 
وأن نعفو عنا وعنهم |[ فيما ]| سلف متها . إنه جواد كريم . 
وأما من يتقدم إلى السحد » وى نيه انتظار الصلاة » 
3 يعرض له عارض ٠‏ مثل حاجتة إلى وطوء أو نجوه ء ثم 
بعود : فلا حرج عليه » وهو ل عكانه 2 ولا يبلحقه ذم . 
وكذلك من كان فى الم جد » ووضع عصاه | ونحوها ] 
ليملى أو يقرأ فى محل آخر فى المسجد ء فلا حرج عايه » 
بشرط أن لا ,تخطى رقاب الناس » ولا *يؤذيهم . 
. والله أعلدلرم . وصلى الله على محمد 6 


كتاب : الجنائر 

س ١‏ - هل يحوز استعمال الإبر للدواء ؟ 

ج - أما استمال الإبر » فهو كسائر الأدوية » 
الآ بأى نافيا نه حولا عرع »لزنا ينل الأنسنان مترواتياةة 
ول #تولأنها كافر ؛ لآنها من الأدوية المروفة » وقد تنجح , 
وقد لا تنجم . 

س 9ل آمرأة الو رق رؤيا » ودعت بدعاء سام 
من الشركء فعافاها الله » فهل فى ذلك حرج ؟ 

الج الا حرج فى ذلك . 

س #- هل يجوز تعليق الهاثم على المريض ؟ 

عت نالع اتامو سس اليد تمن 1 
وبعضهم لا يرخص » ونحن من الذين لا يرخصون فيه ء, 
وخصوصاً إذا كان يؤخذ عليه أجرة . 

س 4 - هل يجوز تنسيل اليّت فى حش ؟ 

ج - يجوز » ولكن الأولى والأحسن أن يكون تحت 
ا ل أن لا يحضر إلا من ثبنسله ويماونه» ولو 


للمست » ولا تحير ه غير مم 80 ذلك طلم للسمر على المددت . 


سد 5.1 سن 


س2 6 - هل يجب على الزوج كفن روحه ؟ 

َ "المع أنه 5 على ازوح كفن امرانه « 
موسرة كانت أو مسرة » وهو من الفقة » ومن المماثر 
بالممروف 5 وما د الناأس منكرا أنه إذا مانت زوحة 
الننى اممسرة , أنه لا يجب عليه كفنها » بل هو واحاد 
الناس سواء وهو قول ف المذهب * 

سر 5س إذا مات 6 قصر بعك عن اليلد ربع 0-0 ( 
وق علبهم الصلاة 5 فى اليلد , ٠‏ فهل جوز 3 به لى عليه ( 
ويدفن ف قصسره 05 

اج - لا حرج عليهم و لأنم ذكروا أن فرض الصلاة 
على الجنازة | ,سقط قط] يمكلف » رجلا كان 5 
إذا صلى عليه أ كثر من ذلك ؟ وكذلك لا يلزم الدفن عوضم 
معين 6 فلو دفنوه فى أرضهم المملوكه بإذن المالمكين أو ف 
موات ٠‏ جاز ذلك » ولو كانت القبرة ليست بعيدة عنهم » 

ع 0 .8 عو -” 
إلا ان الاولى ان دفن ف مقبره المسامين 5 
وهو أنه صلى الله عليه وس قال : «لا واف" تحت الأرض » ؟ 

ج ‏ أما سؤالك عن الحديث الذى يحرى على ألسنة 
ل أنه دلى اتُّ عليه وسلم قال : « لا يؤلف نحت 
الأرض 66 [فا] زلت مشاث_كل مءئأه» وإذا 2 0 دت ث الحديث 


500 
فلا يضر الجهل عمناه » ول أز له تفسيرا . ولم أعرف معتاه 
إلا إن كان معناه معنى الحديث الصحيح : إن الأرض عرّم 
عليبا أن تأ كل أجْساد الأنياء ٠‏ فامّ أعم يذلك 7 ظ 
م هل محوز شق بطن الميتة لإخراج ال<.لى الحئ ؟ 
3 ب يجوز للمصلحة 2 وعدم المفسدة » وذلك لا معد 
مله ٠‏ والقد. منتلرق عن المو ناتف وف نبا وان خا 
هل يُشّق بطنها ورج » أم لا ؟ 
فأحبث : قد شم ما قاله الأصحاب » رجهم الله » وهو أنهم 
فالوا : فإن مانت حامل » وفى بطنها ولد حَىٌ » حرم شق 
ليا ؛ وأخرجه النّساء بالممالحات » وإدخال اليد على الجنين 
0 ترجى حياتنه »2 فإن لدو : ا دفن حتى عوت 
ما فى بطنها » وإِن خرج بعضة حيًا ٠‏ شق ) للباق ٍ 
فهذا كلام الفقباء » بناه على أن ذلك مُثْلة بالمءتة . والأصل 
تحري التمثيل بالميت » إلا إذا عارض ذلك مصاحة قورة متحققة؛ 
يمنى إذا خرج بعضه حيًا » فإنه يُشق لاباتى » لما فيه من 
مصاحة المولود » ولما يترتب على عد 00 ١‏ هذه الحاملة 


من مفقسدة موثة 1 والحو رافق 4 مم 050 ى الميبت : 


نلك ميش السن وقان ماله اط فامق الى 
سل الله عليه وسلم وفال : لعل مناه له 57 الألف:. وال أعلم 1 


م 


الكن فى هذه الأوقات الأخيرة» حين ثرقى فر الجراحة » 
صار شق البطن أو ثىء من البدّن لا يمد مثلة» فيفماونه 
بالأحياء برضام ورغبتهم بالممالجات التنوعة . فيغاب على الظن 
أن لفقي و عاهذرا عدي" الال ليكو واد ان طن 
الحامل مواود حي وإخراجه » وخصوصا إذا انتهى الحمل ؛ 
وعل أ علب قل الى سيلونة وليه تداج بال 
يدل على هذا . ومما يبدل على جواز شق البطن. وإخراج 
الجبين الم ٠‏ أنه إذا تعارضت المصالح والفاسد » قدّم 
أعلى المصلحتين » وارتكب أهُونَ المفسدتين » وذلك أن 
سلامة البطن من الشنق مصاحة » وسلامة الولد ووحجوده 
عا اممتلضة ١‏ كر رارسا" قف الى افسياة ه ترك 
المولود الى ربختنق فى بطنها حتى عوت مده ١‏ كن : 
فصار الشق أهون المفسدتين . ثم سود فنقول : الشق 
فى هذه الأوقات صار لا يمتبره الناس مثلة ولا مفسذة » 
فل يق ثىء يعار ض إخراجه بالكلية . واف أعل | 

س .ة- هل يجوز أخذ جزء من جسد الإنسان وثركيبه 
ق إنسان. آخر مضطر إليه » برضا مو اخذ + 

ج - جيع المسائل التى نحدّث فى كل وقت ٠»‏ سواء 
حد'ت 0 3 أفرادها » ع أن تتصور قبل كل 


شىء 34 فإذا عرفت حقيةة 2 6 و ٠‏ صفاتها ( وتصورها 


50 
الإنمان تصوررًا ناما بذاتها ومقدماتها ونتائجها » لبقتت 
على صوص الشَرْع وأصوله الكلية » فإإن الشرع يِحُلَ 
ج.يع المشكلات : مشكلات الجماعات والأفراد » ويحل. 
المسائل: الكلنة والضدقة 6 هلبا اد درضيا لول 
الصحيحة » والفطر المستقيمة . ويشترط أن ينظر فيه البصير 
من جميع إوائعيه وجوانبه الواقمية والشرعية . فنحن فى 
هذه المسألة قبل كل ثىء نقف على الحياد » حتى شّضح لنا 
انْضْاحًا تامًا للحم بأحد القولين » فنقول : من الناس من 
يقول : هذه الأشياء لا تجوز , لآن الأصل أن الإنسان 
ليس له التصسرّف فى بدنه بإتلاف أو قطم شى متها أو التبثيل 
به ؛ لآنه أمانة عنده ف » ولحذا قال تمالى : 
( دلا تلقوا ديك إلى البلكة 04 . 

والمسل. على المسلم حرام : ومة » وماله » وعرضه . 

أما المال ؛ فإنه “بباح بإياحة صاحبه » وبالأسباب التى 
جعلما الشارع وسيلة لإباحة التمامكات . 

وأما الدَم ؛ فلا يباح بوجه من الوجوه ء وأو أباحه صاحبه 
لغيره » سواء كان نفسًا أو عضوًا أو دما أو غيره » إلا على 
وجه القصاص بشروطه » أو فى الطالة التى أباحها الشارع » 
وق الؤو سمزوفة انين ميا هذا اندو عله 


٠ ١6ه‎ : البقرة‎ )١( 


وعم .ع مصعة 


3 إن ما زموه من المصالح لاغير » مُمارّض بالمضرَة 
اللاحقة له ن قطسع منه ذلك الحزء 5ف من إلسان نلف 
أو مرض بهذا العمل . وريؤيد هذا قول الفقها : 

من ماتت وهى حامل بحملى حَىّ » لم حل شق بطنها 
لإخراجة » وأو غلب على الظن أو أو 5 خروجه حا ؛ 
إلا إذا خرج بعضه حرا ؛ فيشق لباق . 

فإذا كان هذا فى الميتة » فكيف حال ااحى” ؛ | 

َالمؤّمن بدنه حترم حيًا وميتا . 

ويؤخذ من هذا أيضًا أن الدم نجس +بيث » وكل نمس 
خبيث ,2 لا يحل التداوى به » مع فاخي عند ١‏ أخذ 
دم الإنسان من هلاك أو مرض . 

فبذا من <حِس هذا القول . 

وق الثانن من تقول لا 9 بذلك ؛لأننا إذا طبقنا هذه 
المسألة على الأضل العظيم الحيط الشرعى » صارت من أوائل 
فا يقن افديه :أذ 0 ناخ 6 ايل دوعنا بيكون سسا + 
وذلك أن الأصل : إذا تمارضت المصالح والمفاسد » والمنافم 
والمضارٌ » فإن رجّحت المفاسد وتكافأت ٠‏ معنم منهاء 
وصار درْء ؛ المقاسد فى علب 1 اول مو امن ب المصالح ؛ 
وإن رجححت المصالح والمنا فع على المفاسد والمضار . 5 
المصالح الراححة . وهذه المذكورات مصالحها عظيمة 


5 0 


معروفة » ومضانرها إذا قدّرت 2 فعى جزئية يسيرة 
منغمرة فى المصالح التنوعة . 

ويؤيد هذا أن حجة القول الأول . وهى أن الأسل أن 
بدن الإنسان ممترم لا بباح بالإباحة » متى اعتبرنا فيه هذا 
الأصمل » فإنه يباح كثير من ذلك للمصاحة الكثيرة المنغمرة 
فى المقسدة بفقد ذلك المضو أو التمثيل به » فإنه بباح لمن 
وفعت فيه الآ كلة التى يغشى أن ترعى بقية بدنه 2 يجوز 
قطم المضو المتآ كل لسلامة الباق . 

وكذلك يجوز قطع الصلع التى لا خطر فى قطعبا . 

ويجوز التمثيل فى البسدن لشق البطن أو غيره » للتمسكن 

ن علاج امرض ٠‏ ووز قلم الف سن واحوه عند لتم 
اكير امور كتيوه هن “هذا النوع أبيحت لما .بيترتب 
عايها مرن ٍُصول مصلحة أد دقع مغيرّة 

وأينا فإن كثيرًا من هده الاموزر اللميؤول فنا رتت 
عليها المصالح من دون ضرر يحدّث . فا كان كذلك » فإِن 
الشارع لا بحرّمه »2 وقد نه ال تءالى على هذا الأصل فى عدة 
مواضم من كتابه » ومنة قوله عن الخمر والميسر : 

(... قل" فيا إث كبِيرُ وَمَنَافم” لنّاس » 
ا ل ا 


١ : البقرة‎ )١( 


ع ال 

ففووم الآية أن ما كانت منافه 3 ومصالحه أكثر من 
مفأسده وإثمه ٠‏ فإن الله لا يحرّمه , ولا عنمه . وأيضًا فإن 
مره د الأطباء لمعن بن متى قرروا تقريرًا متفقا عليه » أنه 
لا ضرر على المأخوة من جسده ذلك الحزء » وعرفنا 
ذا مصلل دن لك من وستلطة الزن ا مو ده 
خالية من المفسدة » وإن كان كثير من أهل العلم يحوزون » 
بل ستصمنون إيثار الإنسان غيره على نفسه (لطمام وات 
هو عق به منه ع وأو تنضمن ذلك تلفه أو مرضه واعحو 
ذلك 2 فسكيف بالإيثار بجزء من بدنه » لنفع أخيه النفم 
المظيم ؛ من غير خطر تلف », بل ولا مرض ؟ 
| وربما كان فى ذلك نفع لهء إذا كات الور قري 
أؤافط) خاضًا . أو صاحب حق كير » أو أخذ ليه 
فم 5 تتفعه 4 أو نفع من إعذه . 

وذ بد هذا أن كثيرًا م. ن الفتاوى بتغير تير الأزمان 
والأحو ال:«والتطوراكه نوهو ما الاق ر القى ترجع إلى 
المنافم والمضار . 

ومن اسماوم أن دق الطس الحديث » له أثره الأكير 
فى هذه الأمور ما هو مملوم مشاهد . والشارع أخير بأنه 
ما من داء إلا وله دواء » وأمر بالتداوى ٠‏ خصوصا وحموما , 
فإذا تمين الدواء وحٌُصول المنفمة بأخذ جزء من هذا , 


ووصمهة ف الاخن »؛ من غير ضرر إيلحق المأخوذ مئه )6 فهو 


م 


داخل فيا أباحه الشارع » وإن كان قبل ذلك » وقبل ارتقاء 
الطب » فيه ضرر أو عطي :؛ فيراعى كل وقت بحسيه . 
ولهذا تيب عن كلام أهل الم القائلين بأن الأمل فى 
أجزاء الآدى تحريم أخذهاء وتحري التمثيل با » فيقال : 
هذا بو نا :ذلك را أو خرن > أوبرعنا أدى: .اك 
الحلاك . وذلك أيضا فى الالة التى ثينتبك فيها بدن الآدى 
وانقيك: حرفتة ٠‏ فأما فى هذا الو قت » فالأمران مفقودان : 
الضرر مفقود » وانتهاك الحرمة مفقود » فإن الإنسان قد رضى 
كل الرضًا ذلك ء واختاره مطءئنا مختارًا » لا ضرر عليه » 
و اسقط شىء من حرمته » والشارع إعا أمر باحترام الأدى 
تشريفا له وتكرعا » والالة الحاضرة غير الحالة الغابرة . 
ونحن إنما أجرْنا ذلك إذا كان الْمتَولَى طبيبا ماهرًا » وقد 
وجدت تحارب عديدة للنفع وعدم الضررء فهذا بزول المحذور . 
وما يؤيد ذلك ما قله غير واحد من أهل الملى ؛ 
منهم شيخ الإسلام ابن 'نيمية » وابن القيم : 
إنه إذا أشكل عليك ثىء ؛ هل هو حلال؛ أو جرام ؛ 
أو مأمور بهء أو معي عنه ؟ فانظر إلى اسبابه الوجبة » 
وآغازء ونتائحه الحاصلة : فإذا كانت منافع ومعسالح 
وخيرات » وتمراتها طيبة » كان من قمّم الباح أو امأمور به . 
وإذا كان بالمكس » كانت بمحكس ذلك . 


ْئًً1ظظظ2 

طَبّقْ هذه السألة على هذا الأصل » وانظر أسياما 
وعراتهاء :ها أسيا)) لا محذور فهاء وكراتها خير الثدرات . 
وإذا قال الأولون : إن ثمرتها ( غير مكقنَة ) فنحن تُوافق 
علها » ولا 6 إلا الاعتراف بها ء وامكن الأسباب حرمة 
كا ذكرنا فى أن الأصل فى أجزاء الأدى التحريم » وأن استممال 
الدم [استمال ] للدواء المييث ء فقد ينا عن ذلك بأن الملة 
فى تحريم الآجز اء إقامة حرمة الأدى » ودفم الانتم.ك الفظيع » 
وهذا مفقود هنا . 

وأما الذم » فليس عنه جواب » إلا أن نقول : إن مفسدتة 
تنغمر فى مصالهه الكثيرة » وأيضا ريما ندّعى أن هذا الدم 
الذى تقل من بدن إلى آخر » ليس من جنس الدم امارج 
الحيدث الطلوب اجتنابه واليّمد عنه . 

وإما هذا الدم هو رُوح الإنسان وقونه وغذاوه » فهو 
عنزلة الأجزاء أو دوا » ولم خرجه الإنسان رغية عنه» 
وإنما هو إإثار لغيره » وَبذل .رلك قيثه لقوة غيره » 
وهذا يخف خبئه فى ذاته » وناطفه فى آثاره اطميدة . 

ولحذا حرم الل الدم لاسفوح » وجمله خبيث) ٠‏ فيسدل 
[هذا] على أن الدماء فى الاحم والمروق وفى «مدنما قبل 
بروزها ليست محكومًا علها بالتحريم والمبث . 

فقال الأولون : هذا من الدم السفوح ء فإنه لا فرق بين 
استخراجه سكين أو إيرة أو غيرها » أو ,جرح السد من 


(م ١»‏ - نتاوى ) 


00100 
نفسه » فيخرّج الدم » ف-كل ذلك دم مسفوح حرم خبيث » 
فكيف >يزونه ؟ ولافرق بين سفحه لقتل الإنسان أو الحيوان » 
5 سرؤحه لا كل : 53 سفحه للتداوى به . 

فن فرق 8 هذه الأمور ء فمليه الدليل . 

فقال هؤلاء التحيزون : هل أنا عدزنا عن وب 
عن حل الدم المذكو , © فقد ذكر الم من سول :اتروع 
ومصالها » ما بدل على إاحة أخذ جزء من أجزاء الإنسان 
(صداج غيره » إذا لم يكن فيه ضرر » 5 قال النى 
صلى الله عليه وسلم : 

د الْمْؤْمِنْ للمؤين كَالْبنِيَان 1 

0 مث د مذي ف 7 رادهم 22 مهم : وتعاطفوم: ظ 

كالحَمَد الواحد ٠‏ 

فُموم هذا يدل على هذه السألة » وأنْ ذلك جائز . 

فإذا قم : إن هذا فى الدّوَادْد والتر امم والقامت 6د اه 
لني صلى اله عليه وسل علافى وَدّل أعضائه عقا : 

قلنا : إذا لم يكن ذرر » ولآخيه فيه نفع فا | لذى يرجه 
من هذا ؛ وهل هذا إلا فرد من أفراده ؟ م أنه داخل فى 
الإثار. وإذا كان من أعظم خصال المبد الحميدة مُدافْسَه عن 
نفس أخيه وماله » ولو حصل عليه ذرر فى بدنه أو ماله , 


ابلق الك شرك عاك ادر د 


"١‏ ل 

وكذلك من فضائله تحصيل مصالح أخيه » وإن طالت 
الشتة » وعظمت الشنّة » فبذه كذلك وأوكى . 

وتهاءة الآمر أن هذا الضّرر غيْر موجود فى هذا الزمن » 
تعررة "انفلك اللا [لل ذا 6 .وزال العو والططي + 
فلم لا يحوز ؟ ! ويختاف الحم فيه لاختلاف الملة . 

ويلاحظ أيضا فى هذه الأوقات التسهيل » ومُحَارَامُ 
الأحوال ؛ إذا لم تغالف نما شرعيًا ‏ لأن أكتر الناس 
لايستفدٌون ولا بالون » وكثير ممن يستفتى إذا أفيَ بحلاف 
رغنته وهواه ,2 ركه و نلؤزمة :. 

فالتسهيل عند 0 الأو ال » 5 الشر » ووجب 
أوتفادلة النان سن القاحك م لشيته الأعان 0 ا 
الرغية فى الخير . كا يلاحظ أيضا أن الف عند الئاس 
أن الدين الإسلاى لا يقف حاجرًا دون المصالح الخاصة 
أو الراجحّة ؛ بل يجارى الأحو ال والأزمان » ويقتبسع المنافع 
والمصالح الكلية والحزئية ؛ فإن الماحدين يَسَوُهُونَ على 
الجُمّسال » أن الدين الإسلاى لا يصاح المجاراة الأحوال 
والتطورات الحدرشة ٠»‏ وم فى ذلك مُفترون » فإن الدين 
الإسلاى به الصّلاح المُطان من كل وجه » الكلىَ والجزى » 
وهو .حول لعل كه عاينة أو تعاية . بوعين فاصر 


من 22 الوّجوه 0 


"كنات : الزكاة 

س ١‏ - ماهى الواجبات فى مال الإنسان الذى عله ؟ 
وهل لذلك حد فى الشرع ؟ وما مقداره وصفته ؟ 

6 بِيْنَ الشارع للمباد كل ما يحتاجونه » وخصوضًا 
الواجبات التى هى أم المهمات : الواجات على القاب » 
والواجبات على البدن » والواجبات من الأقوال والأممال . 

وكذلك وضّح الواجبات المالية توضيدًا تامًا جملا ء 
فأمر بأداء الحقوق المالية » وحثٌ عليها » ومدح القامين بها » 
وذمَ المانمين لما أو لبعضبا » وفصّل ذلك بذكر الأموال التى 
تحب فيها الزكاة وشروطها ونصها » ومقدار الواجب فيها . 
1 هذا أعظم الواجبات المالية . وفصّل كدذلك ما فى المال 
من التفقات على النفس » والأهل , والميال » والماليك » من 
الآدمييف » والهاتم . ويّن أيضا وُجوب الوفاء بالمُقود 
والمعاملات » على اختلاف أنواعها » وثبّائن أغباها و بن 
ما يتمق بلمال من المقوق المارصّة » بأسباها » كيدل النفوس 
والأموال الثآفة بير حقّ » وما فيه من الحقوق العارضة لاجة 
الذير من ضصئْف ونحوه » ولاضطرار الذير ؛ وجب تواساة 


المضطرين » و دم اضطرارم . 


ل خم ست 


ومن ذلك إازام الناس بالمءاوّضات التى تحب عامم » فإن 
إلزام الناس بالمعاوضات والتسمير عليهم : 

منها : ما هو ظلم محرم ء ىإ كراههم على البيع بثمن 
لا يرضونه » أو منمهم ما أباحه الله لهم : 

ومنها :ما هو عدل » مثل | كراههم على ما يجب علبيم من 
المعاوضة بثمن المثل » و منعوم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة 
على عوض المثل . ومثل التسعير على المال » ومن يحتاج 
للناس إللهم » ومنعهم من أخذ الزيادة الفادشة , كا عنع 
الناس من هضمهم خحقوةهم . 

ففى أمثال هذه المسائل » على الناس مراعاة المدل ء 
ومنع أسباب الظلم ْ 

وهذه الأمور مهأ أشياء واضحة لكل عد ٠‏ ومنها 
أَشناء يكو ن فيها اشتباه والتباس» يجب أن تحقق وتفحص 
فحصًا ناما » اتَمرَفَ مزتبتها . 

فا دامت مشتبهة » فالأصل تحريم أموال الشغير ٠»‏ 
والأصل إبقاء الناس على معاملاتهم واحترام حقوتهم » 
حتى شّضِح ما يوجب الخروج عن هذا الأمل ٠‏ لأصل 
شرععى أترى د وأولى ١‏ 

وأنا ما بيهذى به كثير من الناس » عند ما انتشرت 


الشيوعية » وشامعت دعائمها )2 أرتاء كثير آم 
و و خالا 2 واال در من 


اماع١5‏ سب 


عل المصريين » وأنه يسوغ لأولياء الأمور أن 'بلزمُوا 
أهل الغني والثروة أن ”بواسوا بذلك أهل الماع ابورا 
وأنثن و ثروتهم على أهل الحماحات 2 وَأ د 
بزائد “روتهم جميعم لساك التحتاج إليبا » بغير رضامم 2 
بل بالقبر والقسر . 
فبذا مملوم فسادُه بالضرورة من دين الإسلام » وأن 
الإسلام رىء مرت هلذء الالة الشيوعية » ونصوص 
الكتاب والسنة ‏ على ذلك - فى إبطال هذا القول : 
مريحة جدًا وكثيرة . وإجاع الأمّة يطل هذا القول النافي 
التمبوض اكد تاب و السئة » والمنافى لافطرة التى فطر اله علبها 
المباد » والفائح لاظامة والطغاة أبواب الظلم وا اشر والفساد . 
فا تعالى ,سّط الرزق لمن يشاء » وسقدره على من 
يشاء » وقد جعل العباد بعضهم فوق .عض فرنيات: فى كل 
المّفات : فى المقل والحُّدق » وفى العام والجبل » وفى حُسن 
الحلق وسوء الغلق » وف الننى والفقر » وفى كثرة الأولاد 
والأموال والأتباع » وضد ذلك . حم بذلك قدَرًا » و 27 
كالما خلق له » وأؤجب على كل من أعطاه الله شيا من 
هذه الثمم وغيرها واجبات حدّدها و 8 ونمنا 7 مغل 
لتيل المطالي الدنيوية والمطااب 0 
من مل كا أتقات :4 إل ثانا » واأييف إل أخاصيا : 


ا ا اا 


وهؤلاء المنحرفون يريدون أن بيبطلوا قدر الله وشيعه ء 
وإسدوغوا لارائهم ع لا م ولا ان من جوع » 
ووريضءون ذلك الشرع ري منهم . 

وقة افر ينه الآراك الفتيوفية كتين عزن لسريو كار 
الدّاءون إلى هذه الطريقة الشنيمة تثريرًا واغترارًا . ولكن 
البصير لا #نى عليه الأمر ظ اوم من أن . وقد 
بررّجون هذا اباطل بأن :ضخم الال فى أيد قليلة سبب 
لفسدة ااتّرف أأفس_د 0 ٠‏ وسإب لإثارة الأحقاد من 
الفتراء اأحدمين . وهذا غاط فاحصس ؛ فإن الئنى قد يكون 
سيمًا للطنيان » وقد ,يكون سبياً للتواضم وااعزوّد من طاعة 
ازحمن . وعلى فرض ما فيه من الفاسد » فإن ما حاولوه 

ن القضاء على الثروة » سبب لشرور عظرمة » لا تنسب 
17 أى مفسدة 2 وسيب لإثارة فتن وو كر 
عكس .ما الوه 

ونا الوه و لناقة روه الثال م كتعال حو :انه 
قو “اسك وصحّة اليدرت ٠‏ فإلة قد يبععث على ثيرور » 
وقد ,تومل به إلى خيرات . 

وهكذا كل ما أعطاه الله للعباد من ااميزات والنضائل 
البدئية والالية » والرثاسات والأولاد والأتباع » كل ذلك 
لا بد منه » ولا يمكن مساولة إطاله » ورف سن البارى 


كارع د 


التى أجراها على عباده . والله تعالى قد كى المباد مؤونة 
وأضرار الثروة عا شرّعه مرى الحقوق المالية الواجبة 
واللستحيّة التى لو قام بها أرْباب الأموال » لكانوا من خير 
لبر “بة أخلافا وأعمالا » وأشر 6 وأعظمهم اعتبارًا . 
ولسكن لما منع اكت الحلى ها أويتيكة اذ علبوه : 
سلط عاء 0 الظلمة + من ولاه ظالنين ٠»‏ ومن فتاوى 
التحاهايق. البعتر عن .كال الل ها :د 
( وكذلك نول نض الطلمين يمنا 
5 كآنوا ره ١‏ 
واعلم أن الثّه الى ان لنطر كل باطل » ذا فرض 
صحة بءضها » فإنها نظريات صثيلة جد » ونظر قأدر »؛ حيث 
نظروا 3 وكام مونا ةط دنه دوعتو فشن الامول 
التى تنتتى عليها الآا< كام ء ويستيرها الشرع » وتوا لد عن 
المصالح الكاية » وتنغمر فا الضارٌ <زثية او افق 
الشّرْع والفطرٌ » وتدع الخليقة هادئة » والأسباب قائمة » 
والارتباط بين الناس قائما . قال تعالى : 
( ولك ذرهات 13 نغبارا 
ونا رَبك يعَافلٍ عا لون 0-3 


١+ : الأنعام‎ ) ١ ( :ندا‎ ماعألا)١(‎ 


*«!؟ ل 
س ١‏ - هل فى الددين ن الذى على الفلاحين (المزارعين) زكاة ؟ 
23 الأؤفق أنك 52-6 وأو 0 لقيصة 2 لآثه وليق 2 
وقيه رهائن ٠‏ » واأوقت وقفت 0 والزكاة تصير 50 
الال منه وعل المصلحدة إن كان هو حال » وإلا فبقسطه . 
والزكاة إعما فى عل القيمة » فلو اشتريبت كرة الئخل من 
الفلاح 4 وخاصت فهأ عن الدرين 3 فالزكاة إعا هى على الدين 
لا على الثمرة بالنسبة لك» لآن زكاتك وكا لود وغروض» 
3 إن صرف الزكاة للأخ والأخت المحتاحين جائز ع( 
واج كان قشنم أو لآن او ا 
س +" إذا كان مال الرجل فى أيدى الناس » 
فهل قيه زكاة 5 
2 حت أما الذى له أموال متفرقة بيو٠*كفبف‏ أيدى الناس 2 
أو ف 1 6 دن ديهة زكايه 4 فالذى ف مم المغسر ين 
الذين لدف م وفاء ( لا تحب كاه ( والذى عند غيرم 
٠‏ وق ذمم الموسرين ؛ فعأيه ركان إذا م نك وله : 
س ع هل تدس الزكاة فى المال المودى به ؟ 
جح أمَا الال الذى هو وصية ليت » فلا تحب فيه 
الزكاة , إذا كانت ولوس اي بول بلقنت تضا نا + 
س 6ه رجحل عنده دراهم ؛ فاما مهى شهر مدن الحول » 
حرقها إلى ذهب لا يلم _نصاب الذَهّب » ويبلغ نصاب 
الفضة » فهل ينقطم الحَؤل » أو لا 


ا 

ع هده لجال عر و ده 

إحداها : إذ ١‏ كان هذا الذى صرف الدرام التى هى 
رنصاب الفطة بذهب فى أثناء الحَول » قامدًا بذلك 
التَديّل على إسقاط الزكاة » فهذا لا ينفمه » لآن كل حيلة 
سقط الواجب فحى لاغيّة . 

ثانيها : إذا لم يو التحدل » لكن تصه صرفها لأجل 
الاتحار بها وأن ريص بها فرصة غلائها » ما هو الثالب» 
فهذا ذهيّه لا بد أن يبل نصاب عروض» وهو تصاب الفضةء 
فمليه زكاة عروض »كا ذ كروه فى أموال الصيارفة . 

وأما الإنسان الذى عنده ذهس » فجعله فضة» أو بالمكسء 
لقصد التَرئْك به إلى فرصة غلائه » فإن زكاته زكاة 
زوعن »+ فالتالي: أنز هذا 'لمند الميارفة دزا رلب 

الها : أن ,صرف الدرام بالذهب » وي.قصد ان بق 
الذهبس ابد »و دوه ع فشيعاً » ولا بيقصك صمرقة 
بالفضة ء بل تبقية لأجل أنه إذا بدّت له حاجة اشترى بها» 
زللواة ب الشاعة + 'الحاعة الى بود ماين لا كل أو قري أو 
إلباس أو وميه لا نتصدا الاتاز » فبذا ينقعاسع الول فى 
يه 2 لآن ماله صار ذهيا غير قاأصد لصرفه بالفطة » فلا بد 
أن لغ رنصاب ذهب :تين أن شورقين لا هلع الدول 
فهماء وها : إذا نوى التحيّل : و قصد صرفة عند سنو 
الفرصة . وفى صورة ,نقطم » وهى إذا نوى فيه القنيّة . 


52 
باب : زكاة السائمة 

س ١‏ إذا كان عند الفلاح واحَمّال إبل غير عاملة» 
فهل فا زكاة ؟ 

جٍَ الفلاح أو الحمّال إذا كان [لمما] إبل غير عاملة ؛ 
بل هى راعية للمباح فى جميع التول أو أكرةء: فنا 'داميت 
غير عاملة » فإن فيها زكاة إذا تم" نصابها » فإن كان إسَنْيها 
أو .بحطب عليها أو حش » فعى من الءوامل التى لا زكاة 
فيها . نعم لو كااك عقابب سنى بعضهن © وبريح بعضهن» 
وهن كلهن مةصوه بهن السّوالى » ومحتاج لمن فيا - فإنها 
من العوامل . وأما الحمال الذى تصير تجارته بالجمال »؛ 
يصير عنده عِذّة بعارين » يروحرنف للحداز » أو الخيل 
ونحو ذلك ء بالأجْر والكراء » فإنها فى هذه الحال تكون 
موقن عار وا اسويرك يف العواد اج :+ 

وإنما العوامل اللى أعدّها ططبه أو حشيشه وأشباه ذلك . 

باب : زكاة الحبون والثمار 

س 5-1١‏ مقدار نصاب الثير والميش بالصّاع 
الموجود الآن ؟ 

25 - نصاب المئْش والتمر بالصّاع الموجود الآن مائنا 
صاع وثلانون صاعاً » بصاعنا الموجود . وزيادة الصاع النبوئ 


نمق قافا إلا يا 3 ولفعسن خ.س فين 1 


سسا » ؟ اعت 


هكذا [ حررناه | تحريرًا لا يزيد ولا ينقص ؛» فبو مائتان 
وثلاثون» وزيادة صاع إلا خمسًا » ويتقص من الممس ذُيْسُه . 

ويات ذلك أن صاع النى 3 ل امطالة دسل 35 
ثمانون ربالا فرنسيًا لا تزيد ولا تنقص » وصامنا زئته 
مائة ريال وأربمة ريالات فرلسية . 

فإذا حررت ذلك . وجدته كا ذكرنا . 

س ” ل متى لض الحسوب بءضما إلى بعض 
فى نكيل التصاب ؟ 

ج - الحبوب إذا كان الجنس واحدً! » والنوع مختلنا 
«كاللقيمى »ء و «الحنطة » و «العية» » وكالتمر بأنواعه فاه 
يضم بعضه إلى بمض فى "كيل النصاب . فإذا اختلف الجنسء 
اليه ٠‏ والشعير» والذرة » والشامية ؛ فكل جنس على انفراده 
لا بد أن يتم رنصابه »ا نص الأصحاب على السألتين . 

س " - مامعنى قوم :لا زكاة فى المشرات , 
وأو باغت احوالا ؟ 

ج - مرادم بذلك إذا كان مُبْقيّا لها لحاجته إلى أكلها. . 
أما إذا أبقاها مرصدًا لما للتجارة ؛ فإنهم نوا على أن فيها 
زركاه قووش كه نا عد للبيع والششراء 


سا 501١‏ سدم 
بأب : زكاة النقدين 

جج - نصاب الزكاة بالريال العربى إذا لم يكن فية فش : 
كان وخيسون وبلا ونا #:وقد ريد لبلا أو ننس قلياذ.: 

س ” - هل يحوز أن يخرج عن الفضة قطما ؟ 

ج - يجوز إذا كانت القطع مرغو؟ [ فيها] ٠.‏ لأنها تجرى 
محرى النقدين ف عرف الناس ومعأملاهم . واسكن على 
اللشهور من المذهب لا يجزئُ إخراج القيمة عن الزكاة فى 
النقدين [ وغيرها ] ؛ فيرؤن أن القطم إخراجها عن الفضة » 
عنزلة إخراج التمر والميش ونحوها من السلع عن الفضة . 

ولكن الماجة اليوم داءيّة إلى إخراج القطع عن الفضة . 

وعن أمد ف هذه 'يللاث روايات 

الحواز مطامًا مع الماحة وعدمها : والمنع مطاًا : 

والتفصيل أنه مع المحاجة إلى إخراج القيمة 4>-وز 

وعلى كل فإخراج القطم ؛ <تى على أشد الأقوال ٠‏ أَمون 
من إخراج باق السام » اقرب القطم من مقاصد النقدين . 


واللّه أعلم ش 


ح ؟»# سد 
باب : زكاة العروض 

س ١‏ - إنسان غنى فلاح » وسق عنده « عيش » إينفقه 
على السنة الثأنية » وسبق الذى سد فلاحته إلى الصيف » 
وكذا السنة الثانية والثالثة » فبل عليه زكاة غير المشر ؟ 

2 إذا رصده لحاجته ونفقته » فلا زكاة عليه » 
ولو زاد على نفقة السنة » لآنه لم بده للتدارة . 

وإذا أَعَدَهُ للنفقة ‏ وكثير مر] الئاس يمد لنفقته 
من التمر والبْ أكثر من حاجة السنة - فالزائد على السنة 
لا يدل فى الءروض ء لآنه قثيّة لاحاجة . 

وأمأ التاجر الذى له معاملة مع الفلاحين أو غيرمم ء 
وبق عنده ما عد » ليسستدين مئة يعضهم من عر 
أو عبش » فهو عروض تحارة 

س  *»”‏ زذا كان عنده دهرتنى عروض تحارة » 
فتى العتبر قيمته ؟ 

8 العبرة فى قيمته إذا حال الحو ل ؛ فلو كان قد 
اقرف بالققق :» توشال الو لوه الاو 3" لالت + 
17 ى عن ثلاثمة آلاف ؛ والمبرة بذلك : عند عام اطول:: 

أما الزيادة بعد معام الحول » فتسكون لاسنة القبلة . 


س ” - هل يحوز إخراج زكاة العروض منها ؟ 


ع ا سب 


م أخراج الزكاة من المروض » اللذهب لا يجوزه ؛ 
والصحيح أنه إذا كان فى ذلك مصلحة : حاز . 

هن “تعد كآروا أن دق مده هروس غرارة » قنواء 
للقنية : 3 لثعارة 4اثه لا مكو ن للتجارة عدرد الزية » حتى 
يحصل العمل . فهل هذا وجيه ؟ 

اج - المذهب معءروفء أنه لا بد من إنيّة التجارة وصمابا 

فى عروض التحارة ٠‏ فإن نواها للتجارة » ولم سمل بهاء 
وكا عو عام عرق ها مالا قري الشرع الدى برشي 
فإنه لا لظ الدؤل إلا مرت ابتداء عمله بها 

ولسكن الصحيح أن النية كافية » وهو تول فى اذهب . 

فتى نوى الإنسان فى ثىء من المروض أن جر به » 

وبرصده لذلك » صار كه حم العروض » 
و :ه ثما الأغمال بالثيّات » 
وقد خرج عن القنية بنيّة ذلك . 

وقد جرت العادة أن الإنسان يتحر ثارة بنفس مله » 

وار هوا 27 
بأب : زكاة الفطر 
س ١‏ - هل يلزم إخراج الفطرة عن الود الغائب 
جج - أما فطرة 0 النائب » فإنها تلزم بشرط مأك 
درن فقيرًا » وأبوه غ4 * ولا الشلط غئتّه الوأحجوب . 


.عد 
باب : إخراج الزكاة 

س١‏ - هل يازمك أن ارم الرَجِلَ عأ 595 عليه 
من زكاة » أم يكنى إجراؤه على ظاهره ؟ 

اج - إذا حصل اليقينة بِأَنْ فلا لا 0 » وعنده 
قال ير كوف وليس عليه ديه » و مانع رقي 
فبذا يجب إلزامه فق الل ٠‏ مسب القدرة . 

وأما من يناب على ظلتك من غير يقين أنه لا #زكى + 
فبذا يتح ودين له ه وترقط وغطا'عامًا وعاما” 

والوؤصول إلى اليقين فى الأمور الباطئة عسمر ا 

نا الأموال الظاهرٌة » فؤلاة الأمور 0 0-0 
من غير حاجة إلى التبرريق بم ٠‏ 

3 لك 0 3 َع المدن » مثل و 21 
لا بد أنك لاحظ أعمالهم ٠‏ وترى «حرام مع الئاس . 

س ” - هل يجوز إخراج الزكاة قبل رمضان ©. 

كانت عادته أن يخرجبا فيه ؟ 

5 اننا نقديم الزكاة قبل رمضان » لمن كان من عادته 
أن يرجها فى رمضان » فلا بأس بذلك » وخصوصًا إذا كان. 
رقت مساغبة وضرورة . 

س بم - إذا كان مملك مال بضاعة © فيل #دزى” 
إغراج زكاته » من غير توكيل المالك ؟ 


3-4 يحب على الذى مى فى بده » إذا 5 
لايل كى ٠‏ أن مله ويحْبرَهُ بوجوب الزكاة فيها . 

الاين أن خيليل د كلمن إعراها: 

وأما إخراجه إياها دون توكيل المالك » فلا محزئ . 

س 4 إذا كان بيد إنسان مال لخيره وهو فائب » 
وحال عليه الول » فهل يرج زكاته , أم لا ؟ 

ح لا جوز له ذلك إلا بإذنه وتوكيل من ضاحب 
المالء لأآنه لا بد من ثيّة صاحب امال أو توكيله » إلا إن 
كان الذى بيده المال ولا للصغير والجنون : صاحى ال-ال»؛ 
فإن الإغراج يتملّق بلول . ْ 

وإذا 2 اك صاحب الال لا يحرج زكاته طهله 
أو تهاونه » فيتميّن على من بيده المال تنيبهة على ذلك » 
لوجوب ذلك فى كل الأحوال , لا سما فى هذه الحال . 

ون اقمينا قراء الحل ركاه ؛ 

لا حخوز ذلك » سواء اشتراها بثمن مثلها » 
أ حاقل اف 1 قي ددواف اع 

فو #أجاموع عنده أن كاد وندول علية أهل البرارى مهاء 
قبل بحل ان عنده أل كاد أن بشتر ها قبل قيضها ؟ 

ج ‏ لا تجوز من جهة أن هذا إخراج لاقيمة . 

والزكاة لا يجوز دفع قيمتها عنها إلا عند اضطرار 
الساعى لصاحب المال ونحوه . واللّه أء 


رم ل ١‏ م- نتاوى ) 


958 لم 


س /ا ما 2 أكل الساعى عند صاحبت الأغرة والزرع 
ا خرص ما يجب فيه الزاكاة 5 

ج ل إذا ترك خرص ما تحب فيه الركاة ١م‏ تسقط 
الزكاة عن المالك , ولا يكون إطمامه للساعى محسوباً من 
زكاته . لآن الغالب أنه يقصد بذلك أن يكون كاارشوة 
لأجل إسقاط زكاته ٠‏ فلس من الزكاة فى ثىء . 

س 8 - قولهم : ومن عل أهلية اخذ. كره إعلامه ‏ 
ومع عدم عادته لا يحزثه الدقع » إلا إن أعامه . 

ما اد هذا القول 0 وهل هو الم.واب ١‏ 


06 عل أهايتة وام تحقاقه للأخذ » فمأخذ 1 
إعلامه ما نوا عليه : أن فى ذلك تتكيع) له ء وتخحيلا له . 
1 ”7 
لآنه بعل استحقاقه » وله يعتاد أخذها . 

وأما من كانت مادته أن لا يأخذ الزكاة » بل بردّها 
ولوكان عتاجًا إإيها ٠‏ فمأخذ قولهم : لا يُجزئه الدفم إليه 
فى هذه الال , ظاهر , وهو أن من عادتة أن لا يقبل 
الزكاة أصلا » فلا يُمْبَرُ عليها » ولا مش بها . 


أت أهل الدكاة 

س ١‏ هل يجوز تخصيص بعض القرابة بالزكاة » مع 
مساواة غيره له فى الفقر» من أجل أنه زوج بنانه [ أبناءه ] ؟ 

حٍِ لا بأس بذلك » لآنه مستحقّ للزكاة ء» ولأنه 
صدقة وصلة رحم . 

وصلة أخرى ٠»‏ وهى نزوّج أبناء الْمُغطى بنات المععلى . 

ففيه “لاث صفات : 5 » وقرابته » وزيادة الرادم . 

س + - هل يجوز دقع الزكاة للأولاد ؟ 

- لا يحوزء ولا تُحزى” » سواء كانوا مع الإنسان 
ف ثنه أم لا ؛ ولو أنهم 00 الآن الزكاة لا يدفمها الموَّك 
لأصوله ولا لفروعه على أى" حال . 

س  ”‏ ل هل جزئ” دفع الزكاة للأخ والأخت 

3 الزكاة على أختك أهن أحيتك إذا كانا >تاحين 
يحزئة على المّحيح » ولو أنك وَارث لمما . 

س © - هل بجوز أن يرصد ركاة ماله » فإذا جاءت 
« الفضات » دقعبا إلى الأمير بام الفضة بنيّة الرّكاة ؛ 
فهل نحوز ذلك ؟ وهل تسقط عنه الزكاة ؟ 

9 ع لانعوو اللفسري ل كاد لسن له وجه ش 

س 0ه - إذا قام بوظيفة دينية » كالقضاء » والتدريس» 
فهل يحوز له أخذ الزكاة » وهو غنى ؟ 


سدالم؟؟ ده 

مج - هذا القول » وإن قاله بض العاماء » كما قالة 
« صنايق » فى شمر ح « “بلوغ المرام » » فإن جمبور العاماء على المع 
من ذلك » فإن الله سبحانه جعل الزكاة لهانية أصناف » وهؤلاء 
ليسوا منهم » فإن الزكاة لا تحلّ لننىَ إلا لعامل عللها , 
أو ماهد فى سبيل الله » أو لنارم لإصلاح ذات البَيْن » 
أو :0و لعن . 

نعم » هؤلاء المذكورون مستحقون من أموال الفئء 
وبيت الال أ كثر من غيرمم © لقيامهم هذه المصالح 
العامة النفع وأنا "ار 05ع"قان أعلنا مدضورون . 
. س5- هل بحوز صرف الزكاة فى 'بنيان على مقبرة ؟ 

ج - لا يحوزء لآن الركاة للأَمْناف المائية ؛ وتبنيان 
القبرة أو المسجد أو غيرها لا يصلح أن يكون مصرة الزكاة . 

واللّه أعلم ٠‏ 

س /- إذا مات من عدّنت له الزكاة قبل قيْضها » 
فامن تكون ؟ 

سج إن كان قد قبضها وكبله » فوكيله مثل نفسه؛ وإن 
كان لم يقبضها وكيله » روجع صاحب الصدقة », إن شاء جملها . 
لورثنة الميّت إن كانو ا محتاجين » وإن شاء جملا فى غيرم . 

شن جما 2 المدقة فى رمضان أيام الحميس 
وليلة الجممة ؟ 


طقف 3 


7 الصدقة فى 0 أنا م الخميس وليلة الجمعة من 
الأمور الحبوبة ؛ ولا [يزال] مشايخنا الفرين أدركنا » وككذلك 
مشايخ عنيزة وبريدة ونوا عهم متفقون على ذلك » ومكاتب 
المشاء: بخ السكبار مثل أبا بعلين وغيرمم كثيرة جذدًا , وذلك أن 
الصدقة فى رمضان من أفضل الأحمال بالاثفاق» واعتاد الناس 
أن يجملوا فى وصايام « عيش » يطبخ وبميّنون لهم يوم 
فالا » مثل يوم الحميس وايلة الجممة , لأجْل أهل الموائد 
الذين محضرون »؛ أو ل م به كو ن عندم فعاو ما : 
ولا اخَد بشك هذا ء إلا من مدة سنتين » .مض الطلبة وقع 
مخواطرم من هذا ثىء ؛ وهذا غلط منهم واضح . . 

س ه - فى قوله صلى الل عليه وسل » إذا جاه سائل 
أو طلبت إليه عاجة : « إشّمَعُوا "ُْجَرُوا » .. الحديث ؟ 

ج - فيه الحث على إعانة ذوى الحاجات » بالشّفاعة 
والجام وغيرها » وفيه كال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم 
على إيصال اليْر لذوى الحاجات والسماع لأسئاتهم زمطالهم . 
وفيه لد كات ملى الله عليه وسلٍ أ كرم الاق 
وأرحمهم ٠‏ وفيه من الدواعى افمل الإحسان ما لا يوجد 
فى عير كن مع ذلك أمّر أمحابه بالشّفاعة لأصحاب 
الحاجات ٠‏ وإعانتهم على مطلو.هم ؛ واولا هذه الشفاعة » 
رعا لم يحصل هم مرادم . 


س ‏ ## لسلسم 


٠ 1‏ ل 6ه ٠.‏ وده . ب 3 21 
وقمه أنه رلليعى لفاعل الجير المتعد تفعة 0 ان بلس اا 


لأسعانه وحاضرية بفعمل احير مواثشرة 1 أو شفاعة 2 
أو مساعدة ؛ فإن ذلك خير ناجز غدق . فإنف حصل 
مطلوب الطالب ؛ حصلت المصلحتان » وإلا فالشافم اللمَمين 


قد حصّل خيرًا وأجرًا على سميه وإعالتة . 


وفيه أيضّا أن السؤول إذا شف عنده ٠‏ فإنه لا يلزمه 
قبول الشفاعة » ويبق الآمر باختياره» وك أنه لا يلزمه قبول 
ذلك ؛ ففعليه أن لا يِدْحّر وسَكَ من شفاعة الشافمين , 
بل يحنسب لحم الأجر والخمير . كا أن على الشافم أن 
لا ينضب ولا #سادى أحدًا إذا لم قبل شفاعتّه . 

فليس أحد عي للنى صلى أن عاية و سل من محا : 
وقد كان أحيائ قبل شفاءتهم , وأحيانًا لا يقبلهاء 
بحسب ما يراه من الأحوال والمصالح » وقلوهم لا تزداد 


إلا حي وودادا . 


كتاب :7 لصيام 


س ! - قولحم : إذا رأى هلال شال وحده لا 'يفطرء 
هل هو وجيه ! 
لمم وجيه » لآن العبرة مما “بدت واشتهر ١‏ ولهذا 
فيل للشبر : شه لاشتباره وظهوره بين الناس ٠‏ فالإنسان 
ل كذ تتم روية هلال هراك وعد رلتكن ١‏ ع8 
الشرعى لا يعتبر رؤيته وحده فيجس عاية ه اتباع ال 3 الشرء 
ورك ما تيقنه من الرؤية التى لم ايلم ل الشارع » وهذا 5 
وول لله صلى الله عليه وسلم ف حرق : 
« الْفطرٌ يوم نفطر” * التَامن , وَالْأمرْحَى نوم يِضَدُونَ » . 
و بمض الأصحاب كا بن عقيل وغيره أرادوا أن يحمموا بين 
امال فقالا قطن .سكا :ولكن. الموات الذى لا بعك 
فيه أنه لا بحل له الفطر ٠‏ بل ,يصوم مع الناس ؛ ولو كان 
قد راه . واه أعلم /' 
س ” - هل يجوز العدّيام والفطر سماع المدفع ٠‏ 
إذا اعتاد الئاس التنبية على دخول الشبر أو خُروجه ؟ 
0 د ما اليلد الذى فيه حا م عي لا اه.وم النبامق 
إلا عن أمرهء ولا #فطرون إلا عن أمرهء وكانوا قد اعتادوا 
على 'نبيه البعيدين عن محل الحم امدقم ونحوه ؛ ومى عادة 


ل كج لس 


مُطردة لا يكن أن تشتبه بنيرها » فهى عنزلة الخيّر » بل هى 
المي بعيْنه » لآن بلك الا َ بنفسه يحصلٌ فها ارَئْ » أو 
يشتهر الخبر » ولا قف كل واحد من أهل البلد على صورة 
الثبوت ووجتها ٠‏ بل رعا كان رَ 3 حيث لعتادونة » 
أأبلع , ن المير الذى يتناقله الناس ء لأن بلد [ الحاك ] 
يتوقمون 2 ولا ,بحر ون حالة محصل ها الاغترار للناس . 
والقتصود أن هذا مستند وجيه » ليس فى النفس منهة ثىء . 

س ”# - هل يجوز الفطر يخبر الراديبو ؟ 

4 يا ما خير الراديو فى الفطر » فكثيرًا ما يأتينى 


0 
12 


سؤال عله » وعندى فيه استشكال . 

س 5 مت هل العكمدك ف الأخبار الل بنية ٠‏ كثبوت سوم 
وفطر » على الإذاعة السعودية » وهل حكمه كاايرنية فى 
الاءتهاد عليه ١‏ 

2 - السألة عندى فها إشكال , لآنى إذا نظرت إلى 
رد خير الْمُذِيم 6 وآله بخير عن 5 ذلك الجر اليبى 0 
المذيع فى الغالب مهولة حالته من عدالة وغيرها وثنت أو 
نظرت إلى أن الذيم من محطة جدة' أو مك » عليه مراقبة 
شديدة » ولا سر على مثل هذا الأير إلا بد *يوته عند 


الحكو مة بوتا رسميًا» قبت خبره من خير البرقيّة . فعلى هذا . 


7 


أما القرينة والاحتياط إذا أمكن فهو اللازم . والجزم بأحد 
الأمزيتن 21 ع فيه . ورعا فيما إستقبل عمل المكومة 
ملا المحال التى لا برقية فيهاء يشمكنون بها من الجَرْم بخيره . 

س ه ‏ هل عمل بالبرقية وأصوات المدافع والبواريد 
فى “بوت الصوم والفطر ؟ 

جاعالا ريب أن كل أمر مهم مموى » يراد إعلانه 
وإشاعته والإخبار به على وجه السرعة والتص.يم » يسْلك فيه 
طريق يحصل به هذا المقصود » فتارة ينادى فيه على وحة 
التصريح » أو الإْمال القولى » وتارة يُمبّر عنه بأصوات عالية 
كالكئى وتحوه مما له نفوذ وسريان إلى الحال” والأما كن 
البميدة » وتارة بالبرقيات المتنذوعة . و لم بزل الناس على 
هذا روريم او شوق عن مك ل هده ا لامزاق بأخرة 
وسيلة ,يتمهم و يشيع فيها الخبر . على هذا الدنى محدتمهءون » 
وبالعمل فى اول الدشية والدنيوية 7 ن : وكلما 
تجدّد لهم وسيلة أسرع وأنجم مما قبلها أسرعوا إليبا . 

وقد أقرم الشار ع على هذا الجنس والنوع » ووردت أدلة 
الا فى الشريعة دل عليه فكاء ما دل .على الحق 
والمّدق والخى ر الصحيح ممافقيه 3 للناس ف 2 دنهم 
وذئيامم ٠‏ فإن الشارع يقر 595908ظ 0 يه ا + 


و اجي ٠‏ أحياثا 2 إحساب ما 55 دى إليه من المصاحة 5 


2 


الخارع ار برد ذ خبرًا صحيحًا ا طرق وضل » ولا فى 
م وصدةا بأى وسيلة ودلالة الملا ورخصوما إذا استفاض 
ذلك واحتفت ‏ به القرائن التنوعة . فاستمسك بهذا الأصل 
السكبير ٠‏ فإنة نافع فى مسائل كثيرة » وعكنك إذا فهمته 
أن تطبّق عليه كثيرًا من الأفراد والجزئيات الواقمة » وال 
لا نزال تقع , ولا يقسُمْ فيمّك عنه » فيفوتك خير كثير . 
وربما ظننت كثيرًا من الأشياء بدمًا محرمة إذا كانت حادث”ة 
ولم تحد لما تصريحا فى كلام الشارع ٠‏ فتخالف بذلك الشرع 
والتقل ».وما -ففاء طايه النامن 1 

فصل 

فإذا فهمت هزا الأصل + ققد علم و وتقرر أن الا ناس فى كل 

قطر و بإد بحر ون 5 أمورم على الأحكا م الشرعية فى صومرم 
وفطرم وعباداتهم 34 وعندم 117 لم شر ععى 2 فإنه م لت 
عنده بالطريق الشرعى وحوبت الصوم والفطر فإنه ف الغاتئب 
لا طلم على مستند هذا الها كم الشرعى إلا من باششره من 
قاض ومياشر للقسة » ومن حضرها 0 وأننا من سوام من 
أهل البلد » فضلا عن أهل القطر » فضْلا عن بقية الأقطارء 
فإغا ,صل إلهم الخبر بما يثبت به ذلك الحبر وشاع » من 
َال يتناقلونه » أو نداء فى الأمسكنة الرتفعة لافموها + أو :ذى 


بمدافم ونحوهاء أو ببرقيات » ليصل الْمبرُ إلى القريب والبعيد » 


م 
فبذا حمل متّعبل جنسه فى جميع توق الانة من غيوه سكير 
وإن كان بءعضص أفراده ا( عدت إلا من قرام 3 كالبرقيات 
٠.‏ .2 عط الم 
ونحوها ؛ فعلم أن الامة مُحْممَة على العمل .هذا النوع من 
الأولة الممتادة . 
0 00 

الطرق الشرعية التى 'نفيد صدق برها » حتى إنت الفقباء 
رحبم الل جعلوا شهادة الشهود ارة تستند إلى ما يراه الشاهد 
ولسمعه من المشهو د عليه » و ثارة على مأ لسمعه من أخبار 
الاستفاضة » فيشهد عا استفاض مستندا على الاستفاضة » 
وقد ذكروا لذلك أمثلة كثيرة . 

ومن المعلوم أن الاستفاضة الحاصلة من رَنى الدفع ونحوه 
والبرقيات ونحوها 2 باغ يكثير مدن الاستفاضات الفيدة لاعلم : 
خصوضا وقد د ذلك شاهد الحال 5 واحتفت 4 القرائن 
الكثيرة التى تدل دلالة يقيئيّة على “بوت ذلك المبرء وكذلك 
المادة الْمُطْردَة » والهُرْفُ المستقرت الى جرى عليه الناس فى بث 
هذه الأخبار 6 ع قرريئة عراف الناس والاشتياه ف الوقتت 6 
6 أن الإخبار بالرّى والبرق و نحوها من الأمور الر سية القى 
لاحرؤ علها أحد من العاتة » إلا عن طريق أمر الحكام 
وأولياء الأمور وإذهم . فتى عرفت الوافع ل ,بق عندك فى ذلك 


2 


الأحاد إذا احْتَفْتَ ها القرائن » أفادت الل ٠‏ فكيف عثل 
هذه الأخبار الستفيضة الؤيّدة من الحكام ااشرعيين ؟ ! 

وعننا يدل عل ذلك من الأصو ل الشرعية » أن النى >لى 
الله عليه وسل لما قدم الدينة » وتشاور السادون فى تغيين 
أمر يعرفون به الوقت والضور للصلوات الممس فى أوقاتها ؛ 
فمنهم من أشار بالبّوق » ومنهم من أشار بالتاقوس » ومنهم 
من أشار بإقاد النار » ومنهم مرك أشار ببَمث من ينادى 
للصلاة والحضور إلها . فاختار الله هذا الأذان اللمبارك الذى 
لاد خيراثة«وفساطة نت وف ان والمقصود أنهم اتفقوا 
على أن هذه الأشياء التى ذ كروها متى اتفق الناس على واحد 
منها » أفادتهم الم بدغول الوقت + ووهنا أضوات 0 
وششنا عاز اهدب عام أنه قد تقرر عدم حصول 
القصود بها » ولكنهم يبحثون أيها أننسسب ؟ 

ومثل هذا لا يخنى على النى على الله عاية وسلم » 
فلو كانت هذه الأمور و لايحصّل بها العم الطلوب 
الإعلام به» اأخيم بذلك , ولما أة قرم على هذا ألبحعث . 

ا الآذان الذى اختاره الله للمسامين لءرفة دخول 
اأوقتء هو من هذا القبيل » فإن الؤْذْنين ينادون فى أوقات 
الصلاة بأافاظ الأذان» وهى >ناء على الله » وشهادة له بالتوحيد, 
ودعاء مطلق للصلاة والفلاح » فيكو ن هذا كاتمريح بقو لم : 


مس © الس 


ول ارقف ونال رن المدافم » وإرسال البرقيات العتمدة 
ق اسمن تيوك الأثي +امن هذا المنين + .وا, ني 
تحريرها والمناءة التامة مها أقرب إلى الصواب» لأنها لا :كون 
إلا يد الروك نوا وق نوق أللون النف لذ اد د ةد وال 
أن ييعتمد عليها ولاة الأمر و حكام الشرع » فالتحقيق ما تمع 
والخلط فيها أبعد . 
يؤْيّد هذا أن من قواعد الشريءة أن ما لا يتم” الواجب 
إلا نا فهو.واعب .وما حمل الكامون أو 0 يتم إلا به 
فبو أو . وهذه ون فق اشع عدد أولياء الأمر, " َس 
»م أن يخبروا بها الناس يدوه إدهم 2 بحسب قدرهم 
باح نولك لوزن | أسويرا حار لاوا ديو لكلا 
وفعيو 1 ]د موى الشترفنة , 
ومن الىلوم أن الرمىَ » وإرسال البرقيات » 8 
ترّد نداء المصونين بثبوت الشهر »2 وء شيع الخيرٌ مما سرع 
ونة ب فأقاك الحالات فبها أنها مستديّة ٠‏ والقاعدة الشرعية 
تقتغى وُجوها مع القدرة عليها » إذا تباعدت 3 
ولم يحصّل المقصود إلا ما . 
هذا من جَوّتِها فى نفسبا ٠‏ وأما المُبَمُونَ الخبرون بها » 
فإنه يتعين عليرم العمل عضمو نما دلت عليه.» من الصيام 5 


والفطر « ودخول الأوقات وغيرها . وما يدل على ذلك أن 


سايم لد 


مقعصود الإخبار بالرمى والإبراق ونحوه هى أرحمة واتعمير 
جما تقرر عليه الأمر عند أهل لشم الشرعى » وهى ترجمة 
0 ع 0 5 1 . 
يفهمها كل> أحدء لآنها تعبير عن أمر يِثّفْقَ عليه أولو الآمر 
والحكام على الناس » وبعرفه الناس مءرفة لا شتكون فمهأ.» 
وق المراد مها 5 وما كان كا فالشرلءة لا رده 6 بل 
نقمله 62 امو به عدم د ع 2( والترجمة الى حصل 5 
على هذا أن النى صلى ان عليه و - قد أمر بالتبليسغ عئه 
وتبليغ شرعة » وحث على ذلك بكل وسيلة وطريقة . 
والتبايغ أنواع مدمعددة ل فتارة تبليغ الناكا التكثات 
والسنة » وثارة تبلغ مءانها » وثارة البلييغ الاحكام الثاة 
شرعا ليصل عمها إلى الناس » فيتمكنون من العمل بما شرعه 
الله . والإخبار بالرّئى والإبراق من هذ النوع » فإنه إذا 
بت بالطرق الشرعية وُجوب الصّيام والفطر على الناس » أو 
وجوب شريعة من الشرائع 2 تعيل على ولاة الآمر تبليخ 
١ . 1‏ 
الناس بأممرع م درون علية « ليقوم الناس ما امر أبله به 
الطريق للتبلييغ به أقوى وأشرع أو أشمل » كان أؤك 7 
2-00 فى تبلييغ الأحكام الشرعية ؛ فدخل 
فى هذا تبلينهم بحميم المترّبات2 وبذلك 0 2 إعنال 


سا القم# لب 


أمبواكه ابايث عن الشارع موي لطن اء والوعاظ وغيرم 
الآلات الومّلة للأصوات إلى 0 الاق 

وده السألة أوضح من أن يُدْتَحَّ لما » د ما حصل 
الاشتباه فنها على كثير من الناس الحتيح لدان اسوك 
الشرعية التى أخذت منها . 

وما بيد ذلك تومه > أن الآمر. بالمروف. :والنعن 
عن امذكر من أ كبر واجبات الدرين . ومن أعظم ما يديل 
فى ذلك أنه إذا ثثنتت الأحكام الشرعية التى يتوقف عمل 
الناس بها على 'بلوغ الخبر» فإنه ,تميّن على القادرين إيصالها 
اانا شرك رطريق وأ عمق :وتسللة (سكتواك امو ادا 
الواجبات » و توق المحرامات . ولا بعشك أحد أن إشاعة 
الأحكام وتعميمها إذا ثبت بالأصوات والرمى وما هو أبمد 
5200 أبلغ انتشاراء مما يدخل فى هذا الأصل السكبير ١‏ 

مما يدل على ذلك أن صدور هذ الأغبار بالإبراق 
ونحوه » انقع حرّرة منقحة ندر جد وقوع الخطأ وااخاط 
فيبا » فضلا عن التممُد وغالفة ما ”بست عند ؤلاة الأمر 
والناس قد عرفوا واصطلحوا أنها إذا حصلت , فإنها 
لا تصدّر إلا بسد عرزضها على الحُتكام الشرعيين وتتقيحها 
ابوت التو لالد ا نا أبْلغْ من شهادة الشبود 


اتى تدتمل. السبو والغلط أ كثر من هذا . وهذء الأشياء 


5-2 10 0- 


لا يمكن التّقَوْل أو الافتئات فيها على ولاة الآمر . وإذا 
كان الئاس يمتمدوها فى أمور دينهم ودنيام » كالولايات , 
والوكالات فى الدكاح » والُقود» والواريث وموت الأزواج ؛ 
واشتون مُقتضى ذلك من العذة ١‏ والإحداد » واليراث وغير 
ذلك » وكإذراج الزحاة وز لازاه تير كانهو الا 
وتنقل من ل إلى محل » ونحو ذلك مما لا يحصى ء فا المانم 
من قبونها فى بوت الأشبر » والصيام » والفطر » ونحوها ؟ 

وهى فى هذه الحال قد ادف ها من القرائن الحتقات 
والضيط والتحرير ما لا يوجد فى غيرها » خصوصا الضادرة 
فى مقر الها؟ الشرعى » وهذا واضح ء وله الحمد . 

فالشار ع لا يرد خبرًا صادةا ولا أنى طريها يحمصمل به 
الثبوت » ولا سق بين العائلات »2 وإما رتو ف فى خبر 
الجهول وءن لا يوق بغيره » أو من محل" لا عاك فيه , 
فهذا النوع يجب اتيت فى خيره . 

والحاصل أن إيصال الأخبار بالرمّى والبرقيات ونحوها 
دنا دم القن إلى الأماكم. ايده عق مار بو كيين 
عم انفق عليه ؤلاة الأمر » ونئّت عندم مُقتضاه غ) وهو 
من الطرق التى لا يرتاب الناس فبها » ولا يحصّل لهم 
أدتى شك فى بوت خيرها . ومن توقف فيها فى بمعض 


1 
الامور الشر 


يعم يتوتف لشّكّه فى أنها أفادت العام » 


#81 لد 

وإما ذلك لظنّه أن هذا الطريق المميّن لم يكن من الطرقٌ 
الممتادة فى الزمان الأول » وهذا لا يوجب التوقف . 35 

ا عدا يكن لما فى انان الأول وحود » 
7 أؤل راق الدغول من كعراد و الموجودة 
قبل ذلك . وال أعل : 

س 5 - المذهب وجوب صو م الثلاثين من شعبان » 
إذا كان غيم أو قتر 2 فهل هو صحيح ءندم ! 

2 - المسالة فها خلاف فى المذهب وغيره . 
والصحيح من الأقوال » الذى ندل عليه الآدلة الصحيحة ' 
نه لا يُصام يوم الثلاثين من شعبان فى العْيِم لآن النى 
صلى انه عايه وسل “مت عنة أنه قال : 
ف إن 2 على 00 | عدَةَ سَنْبَاكَ ملاثين يما ». 

اوهذا صريح » اير جع إليه المددف الأخر : 


2 فإن 2 0-7 » فاقدرُوا [ © . 
دمع ذلك الام بس عحرام » بل هو جائز » ولسكن 


الفطر أَرْجَّح وأفرب مدل الشرعية » وهو رواية عن الإمام 
أحجد ؛ اختارها شيخ الإسلام ابن ثيمية ٠.‏ 

س7 - إذا ترك الهاس هلال شهر رمضان ليلة 
الثلاثين من شعبان» لتهاون أو غيرهء ثم قامت البيّنة فى أناء 
:النبارء فبل يلزمه القضاء ؛ على 'اختيار شم بخ الإسلام ابن اليه 


رم ١5‏ ل فتاوئ ) 


417 لد 


3 - لا فرق عند الشيخ بين هذا وبين غيره » فاللاى 

تسيب وحرّص على الماس هلاله وغيره , حُكمهم واحد . 

س8- إذا صام أول يوم من رمضان ء ثم جاءه 
من شكّك فى أنه لم ينثت » وإعا هو شك » فأفطر , 
فهل عليه كفارة ؟ 

ج - انباية ماعليه : قضاء ذلك اليوم . وأما الكفارة؛ 
فلا كفارة عليه فى هذا الإفطار ٠‏ إلا أن يون قد وَطى 
زوْجته ذلك اليوم ٠‏ فإنه يكون عليه كفارة ظهار » على 
الذهب . وعلى القول المحيح : لا كقارة على النابى 
والجاهل » خصوضًا هذا الغرور ٠‏ والله أعلم : 

س 4 - إذا صام يوم الاثنين أو الحميس » وله عادة 
بذلك ٠‏ وقد وافق يوم الشك , ونوى إن كان من رمضان 
فبو فرض » قبل يجزئه إن بأن منه ؟ 

جَ عد قد د كر أصضعابنا ٠‏ رهم الله » أن صوم الشك 
يبجزئ إذا ظهر من رمضان » إذاكان غيم ونحوه . وأما من 
غير مانم فلا بدوزون هذا التمليق , سواء قال ذلك هن 
بصوم النفل » أو من هو مُفطر » بأن فال : إن كان غدًا 
من رمضان ؛ فأنا صالم , وإلا » فأنا مُفطر فى أَوَله . 

ويقولون : إنه لم مدن على أصل » بخلاف ته فى آخر 
الشبر ٠‏ فإنه بان على أصل . 


داخغ» لم 


وعلى أصل شيخ الإسلام ابن 'نيمية رحه الله أن الأحكام 

لا 'نلزم إلا بيلوغها ات كلت فقن ه611 روما هو 
شد منهء لا يلرمة أن يصوم هذا اليوم الذى “بدت بعد ذلك 
أنه من رمضان . وأنا أختار ما قله الشيخ رحمه الله ؛ لأنه 
ثبت فى الصحيح ؛ المفيً عري] الناسى إذا فمل المفطرات ؛ 
المغطئ شبيه بالناسى ؛ بل جمل الشارع حك النامى والمخطئ 
واحدًا فى المفو والسماح . والله أعل ْ 

س ٠١‏ - إذا رأت الحاملُ الدم فى رمضان » 
وصامنت :قا المسم : 

ج هذا 3 على ل م الذى 3 |1 رَأة الحامل , 
دم فساه »ما هو المشوور فى الذعي . فعليه : لا تفطر » 
بل دب علمأ الصيام والصلاة » أو هو حييضء»؟ا هو فى 
الرواية الثانية عن الإمام أحبد , وهى الصديحة » فيكون 
حيِضًا » ترك له العملاة والسيام » فإن صامت قضت . 

وهذا هو المختار . والله الله أعلم . 

سّ 0 ومن نوى الإفطار أفطر » هلل هو وجيه ؟ 

ج اس نعم هو وجيه . وذلك أن الصّيام فير الت 0 
حقيقتين : اليّة » وترك جميع المفطر ات ء فإذا نوى الإفطارء 
فقد اخْتلت الأقيقة 0 لى » وهى أعظم مُقوّمات المبادة » 
الأعمال كلها لا تقوم إلا بها 


وممنى قولحم : أقطر : أنه حُكم له بعدم الصيام ؛ 
لا عنزلة الأ كل والشارب »ما فسروا مرادم . 

ولذلك لو نوى الإفطار وهو فى نفل , ثم بعد ذلاك أراد 
أن ينوى الصيام قبل أن يحدث شيئا من المفطرات ء جاز له 
ذلك » ولكن أَجِرّه وصيامه المْثئاب عليه من وفت ته ها + 

وإن كان الدى نوى الإفطار فى فرض » فإِن ذلك اليوم 
لا يحزئه » ولو أعاد النية قبل أن يفمل مفطرً! ؛ لآن الفرض 
شرطه أن النية تشمل جيه من طلوع ترف :إل دروث 
مه ء مخلاف النفل . 

وها هنا فائدة يحسن التنبيه عليبا » وى أن قطم نية 
المبادة نومان : 

نوع لا يضره شىء ء وذلك بعد كال العبادة . فلو نوى 
قطع الصلاة بعد فراغها » أو الصيام ٠‏ أو الزكةء أو الحمء 
أو قيرها بعد الفراغ ءلم يضتء لأنها وقمت وحَات لها . 
ومثلها : لو نوى قطم نية طبارة الحدث الا كبر أو الأصغر » 
بعد فراغه من طبارته » لم تنتقض طبارته . 

والنوع الثاقى : قطع نية العبادة فى حال تكلنسه عباء كقطمه 
نية الصلاة وهو فيها » والصيام وهو قيسه ٠‏ أو الطبارة 
وهو فيها . فبذا لا تصمم عبادتة . 

ومتى عر فت الفرق بين الأمر بن » زال عنك الإشكال . 


ا 

س ؟١‏ - إذا استاك وهو صائم #فوجدك دزارة أو غيرها 
من طممة قبلمه » فهل يفره ؟ وإذا أخرجه من قهء وعليه 
ريق ء ثم أعاده وبلمه » فهل إيضره ؟ 

2 لا بضياه فى الصورتين , كا نص عليه الأحاب 
فى الآخيرة » وهو ظاهر كلامبم فى الأولى » والأمر بالسواك 
للصائم وإباحته بشمل ذلك كله » فلا بأس به. إن شاء الله . 

س ١#‏ إذا تسحّر بليل » ونوى الصيام ٠‏ ثم عرض 
له أن بأكل ويشرب بعد ذلك » قبل الفجر » فبل يجوز ؟ 

نعم ء له ذلك » فإن الله تعالى قال : 
كا ايا 5 س0 2 الدَئط الْأبيَض 
من الخئِط الأو د من الْفَخْرٍ 004 

ول فرق بين من توى الازوم قبل الفجر » وبين من لم 
دو ٠‏ وانثته فى أثناء الليل أن هدوم ويترك دم اللفطرات : 
لا تحسب له الصوم الشرعى إلا من طلوع الفجر ٠‏ فإنهم 
قالوا فى عريف الصوم : إنه الإمساك عن المفطرات » من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس » وهذا لا خلاف فيه . 

ولدست ثته ترك الطعام ونحوه قبل الفجر عدرم عليه » 
بل محوز له الكل والشرب والجماع فى هذه الحال » 
حتى طلم الفحر . ْ 

,/ : البقرة‎ )١( 


5غ7 سس 


يأب , وم التطوع 

صس -١‏ إذا صام ستة أيام من شوال فى ذى القمدة » 
فهل يمحصل له الاجر الخاص بها ؟ 

39 0-7 أما إن كان له عذر من مرضص 1 00 أو رتقاأس 
أو نحو ذلك من الأغذار التى لسيهأ 0 صيام قضائه » 
أو أخن صيام الست » فلا شك 0 إدراك الأجر الحاص 5 
وقد نموا على ذلك . 

وأما إذا ل يحكن له عذر أصلا » بل أخر صيامها إلى 
ذى القمدة أو غيره » فظاهر الذص ,يدل على أنه لا يدرك 
الفضل الخاص » وأنه سنّةَ فى وقت فات عله , ا إذا فاته 
ديام عر ذى الححجة 3 غيرها ٠‏ حتقىق فات وفتها ٠‏ ؤقد زال 
فلك المنى الحاص » وبق الميام الطلق . 

س «* ما المكمة فى إباحة الصوم فى أيام التشريق 
للمتمتع والقارن » مع عدم الهحدى ؟ 

1 - 7 ل 

2 كنت لستفاد من إباحة النى صلى ألله عاية وسلم الصيام 
أيأم التشريق للمتمتع والقارن الذى لم يحد الْهَدَى » دون قضاء 
رمضان 2( ف أنه أ كل وأعظم 5 فائدتان : 

إحداهما : أن الوقت إذا كان متسمًا للواجب الأعلى » متمينًا 


للواجب الأدنى » أنه من مُرجَّحات الفضول على الفاضل . 


ايز )1 حم 
1 

وفائدة اخرىي : 

أنه إذا تمارض واجب ومُحرّم » تين تقديم الواجب » 
وهذه الحال لا ,يصير حرامًا فى حق الؤدى للواجب . 

كما يجب على التمتع الحَلقَ إذا فرغ فوة:* عطراتةع 
بعد دخول ذى الححة . 

وترم على المضحى أخذ شىء من دور ه 0 فهبذا 
لا ,بدغل فى اللحر م. 

س ١‏ إذا نذّر الاءتكاف فى غير المساجد الثلاثة 
فبل بكره الوفاء بنذره 0 


- 


9 إن كان يحتاج إلى شد جَخْل » فلا يحوززء 

3. صح ف الحديث : 
« لا مُمَدُ الْحَال إلا إلى ثملائة مَسَاحِدَ » . 

فكل موضع اتشوقة ١‏ و فرع عه اممادة اءتسكاف 
أو غيره » وهو يحتاج إلى شد رَحْل ٠»‏ فإنه لا يجوز , 
وإن كان بعض الأصحاب كالموفق وغيره أجاز ذلك . 

فالذى عليه الحققون : هو ما دل علية الحديث من أأنع ؛ 
وإن كان لا محتاج إلى شد رحل ٠.‏ 


عع ل 

فإن كان الذى عَيْنَهُ أتقام فيه الجممة » وهو ,تخلل 
اعتكافه جمية » : يمشسكف فى مسحد لا تقام فيه الجمعة « 
لآنه يأتى بأقل مما وجب عليه . 

وإن كان السجدان سواء فى إقامة الجمعة أو عدمها » 
فهو مخير . ظ 

وإن شاء وَف ا نذره . وإن شاء فى الآخر ء كم ذكر ‏ 
هذا الأسحاب , رجبم الله تعالى . ' 

س ” - إذا شرط فى اعتسكافه شيا ما له منه بدء 
فهل تكفى _تتة » أم لا بد من نطقه ؟ 

ج - يدنه كافية عن تُطقه , كا هو الأسل فى كل 
المبادات ٠‏ إلا الاشتراط فى الحج ٠‏ فلا بد من تطقه فيه . 


والله أعلم . 


١ 2‏ - ذكر الفقباء أن نفقة حرم امرأة فى الحج عايباء 
فا مرادهم من ذلك ؟ 

يت مرأدمم بذلك ما صرّحوا به أن عليها الزّاد والراحلة 
لها وله : والزاد : اسم جامع لكل ما 0 إليه للنزود فى 
سفره . وأما الموائج الأخْرٌ غير التعلقة بذلك السفر » 
فلا تدخل فى ذلك . 

مزع # بن امراة 'عحوز فقيرة كفيفة م محجاء 
فبل حسم مُعنها 5 

أما ححّة الإسلام إذا كانت تمطيق النْ كوب » 

واليوم ك1 بطيق الرأكوب ء فلا بد أن محجّ بنفسها ؛ 
لآن لما أولادًا ومحارم » ولو أنهم غائبون . 

س7 - هل يجحوز الحجّ بسيارات الحسكومة » إذا كان 
السائق اعد الأجرة لنفسه » وأجرته على المكومة ؟ 

3 ا بأس أن نحج » والتيمة ينه لق السائق :> إن كان 
فيه البعة وا عه ما عليك من إعه ثىء . والله أعل : 

نغ ذكر الفقهاء أنه يلزم النائب أت يح حجة 
الإسلام من بلد الدَنُوبٍ عنه حيّا أو ميتا » فبل هذا وجيه ؟ 

اتسين الزى لا شك فيه 0 يأزم أن يكون 

ن بلد النرب عنه » ولا أبعد منه 


-_ 66 سد 


بل تحور مق اغريس ننه .وجو مك2 وهو شار الأد لة 
الشرعية » ولا دليل على عات ذلك # وما اهمعدل نه 
من التعليل منقوض” » لا يتم الاستدلال به . 

س ه - اشترط الأصحاب لمن ناب عن غيره فى ححة 
الإسلام » أن رم من بلك المنوب عنه » أو بد ع [منه] 
عن مك . فهل هذا وجيه ؟ 

4 أما اشتراط الأصحاب رهم الله أن النائب 
عن التي فى ححّة الإسلام » لا ,صم إلا من بلده » أو بلد 
6 إلى مكة من بلده » فهو قول ضعيف لا دليل عليه . 

وفاية ما اممْتَدِلَ له , أنه كان ,يجب على المَنُوبِ عنة 
السدق من بلده إلى الحج » وهذا مثله . 

وهذا الاستدلال ضميف جذًا » فإن المنوب عنه أو صادف. 
أنه وقت الّثى إلى الحج كان فى بلد أقرب إلى مكة من 
بلده » بل لوكان عكة وهو لم ,نو من بلده الحم » ولكن 
النية ل تحصّل إلا فى ذلك الحلّ . فإنه لم يقل أحد : إنه 
يجب عليه الرّجوع إلى بلده ليتوى بها ء فنائيه أؤلى ما . 

وأيضًا فبذا التقوأل مخالف لممومات الأدلة الشرعية 2 
فإن النى صلى الله عليه وسلم أجاز الثيابة فيه » ولم يث_ترط 
أن كوة مو لد برا كان ترط 1ق 


ع أوه” ل 


وأيضًا فإن الواجب والقَرْضَ [ها هو الإحرام وما بعده 
من أفمال الحج . وأما ما قبله وما بعدمء فل بأت ما يدل 
عليه » أى على الوجوب . 

وهذا القول قول لبمض الأسحاب » وهو الذى تختاره. 

س 4 - هل يستنيس الشخص ف الحج من يكله ؟ 

9 أما عند الأصحاب » فإنه إذا حصل للنائب عذر 
فقد جوّزوا له أن يستنيب فيةء وقد ظلوا فى عباراتمم : 
وتحوز الاستينابة فى الحج . وفى بعضه : النفل مطلقا , 
والفرض عند العذر . 

مع أتى لم أجد عنهم تصريا فى بمضيات انثلة + 
إلا فى الرّتى فقط . 

وأنا ما زالت المسألة مركن زماث طويل فى نفسى » 
1 افق ومن رادت ؤتهن بوافشه عراقة 0 يأمر لني 
دلى لله عليه وس عدا أن شوب عله فى بقية سب له . 

والتفود أن 7 فى هذه المسألة لا تطمكن له التفس » 
والقول إذا لم ١‏ بن للانسان دليل ظاهر عليه » فايس له أن 
ايفتى به » مع أن الذى انمقد فى خاطرى أف هذا القول 
غالف للدليل ؛ ولم أرَ ما ,يدل على جوازه . 

س لا إذا مات المحرم فى أثناء السك + فبل 


3006 

ج مم يشت عن النبى صل الله عليه وس ولا عن 
أسعانة أن من مات » وقد شرع فى النسك و كله ( 
أنه يكملُ عنه مع وجود ذلك . 

بل الثابت عن النى صلى الله عليه وسل فى قِصّة الذى 
وَقصمَنّةُ راحلته عَشْيّة عرفة » أنه أمر بتغسيله وتجنيبه ما _تجتبه 
الحرم » وأخبر أنه ميث مُأريَا .يوم القيامة . 

فبهذا ,يدل على أنه من كرامته على ان 12 
مستمر » وأنه يبعث يوم القيامة بصفة الحرمين .. 

فلو كان فى الإمكان أن “يناب عنه فى الدئيا » لكان نائيه 
عنزلته » وإذا كل النّسك » خرج منه الأصيل والنائب . 

وكا فالنى ملى الل عليه وسل لم الف ةذ 
أمثاله أن 1 عنة » وإما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه أعاق الثابة فى جميع النسك » لا فى بعضه . 

وبؤيد هذا أن كل عبادة مات الميد قبل تكميابا ٠‏ أنها 
لا تكمل عن صاحها . فإما أن تسقط عنه ولا يلزم أن مسَى » 
وإما أن منقضّى جيعها من أُوَا , فا الموجس لحروج النسك 
عن هذا الضابط العام ؟ 

س 8 - إذا عوق المستيب قبل إحرام النائن » 
فا الحم فى النسك والنفقة ؟ 


نهغ! لم 


3 - نقل لى بعص الإخو ان عن «الغاية ؛ الشبخ مرعى 
وكلام ابن نصر الله » وهذه صورته : قال فى « الغاية » : 
واعدا حمن عو » لا قبل إخرام تائيه » ويتّحه : 

ولا برجع عليه ها أنفق اقل أن شوق اال شق امول ذا 
وقال فى الحامش : وفى القلى من إطلاق هذه المبارة ثىء . 

وقال فى حاشية الزاد عرة 3( 4م ) من الطبع : وه ١‏ 
ولا يرجع عليه عا أنفق قبل أن عوف ل عد للك داكن 
وإذا لم يعم النائي زوال عذر الستنيب » هل يقع النسك عن 
النائب أو عن المستنيب ؛ رجح ابن نصر الله وقوعه عن 
المستنيب » والنفقة عليه . انتحى . | 

وما ذ كرثه فى الجواب9" بوافق ما قله ابن نصير الله » 
وأما الاتّاه الذى ذكرء الشيخ مرعى » أنه يرجم ها أنفق 
بعد عافيتة » فهو بعميد 7 نظر فيه صضاحب الهشامش ِ 

ووجدنا أبضاً كلامًا فى حاشية « المنتهى » للشيخ عثمان 
النَجْدى ثبوافق كلام ابن نصر الله » وهذا لفظه : 

قوله : لا قل إحرام نائبه » وهل يقع إذا عن المستئيب 
وتلزمه النفقة » أم عن ثائي فيرد ا ١‏ 

الأول أظين ‏ وعلية: كنا ييا > قيقال» + عمسن جز اغل 


ححة قبل فرضه . انتحى ١‏ 


)يشي الل عوان شاق » كتن هذا كنبا لا عاو امتزعل 
ذيك الجواب . 


#4 د 


أقول : وككن الاستدلال عليها بكلام الأمحاب » وَأَخْذَها 
من كلامهم . 30 أنهم كا ذ كوا الاستناية ورد كر وا اله 
إذا عوفى قبل إحرام النائب ٠‏ أنه لا بجزئ" عن فرض 
المستنيب » فدل على أنها يكون ثواها وأجرها للمستنب » 
لا للثائب 2 بذ كروا رَدَ النفقة » فدل على ا نكون 
كلها للنائب » وأنه لا برد منها شيئاً . 

ومن ندب كلام الأصحاب فى جيع المسائل , عرف ما يدخّل 
فى ظاهر كلاموم ومفبومه ومنطوقه . وما لا يدخل » و 
به تطبيق كلام السائل على كلاميم ا ا 
صاحب ١‏ الفروع » وبعده صاحب ١‏ الإنصاف » فى ششرحهء 
1 , 7 و سم 0 0 1 0 0 ه: 0 
احوحنا واحوح قتثانا ابن نصر اله والك_يخ عمان إلى ان 
ستدل على 5 المسألة 2 ل وكلام 0 عن عبار 5 
الحاصة بهذا الموضع . ولو رجمنا إلى كلامهم تين ءالمالة 
التى وقع فيبا 30" » أوجدناه .ؤخذ من قريب . 

فحزام اف عنا وعن جميع المسامين أفضل الجزاء »2 
وفتح علينا من أبواب فضله وكرمةء كا فتح عا 
إنه جواد كريم . 


6م : 


سل له ل اع د من بحس عئة ) فامن 5 الححة, 


وهل دم ما أخذه ؟ 


د هوة# - 


ج - تسكون السَجنّة لمن باشرها وحجَها » لآن المقدعلها 
باطل » وأما صحتها بلا ثة له , فلن الحج يالف غيره 
فى هذه المسألة ؛ فإنه إذا نوى مَنْ عليه ححة الإسلام أن 
احج عن غيره» انقابت عن نفسه . وإذا نوى المفرد والقارن 
كه نلواك المذو م والسمى اسم » انقلب الإحرام وما بمده 
من الطواف و السمى للعمرة وذ كلك سد الذي الما ره 
غيره إجارة لازمة يكن فسادها » فوتمت لمرك باششرها ؛ 
لاا لمن و ع له لياه القند 

ولسكن يبق السكلام على مسألة النفقة » فإن كان الأجير 
الذى باشر الحم عالم] تفسساد المقين » وعدم صرحته عن غيره » 
ليس على الجر ثىء » بل النفقة واللصرف على الذى 
ارد الل مب إن كان جاملا بالمنيم كانت إجارة فاسدة » 
والإجارة الفاسدة يحب فها أت المثل » وهى النفقة 
والصرف الذى يحتمله مثله عر . وام أعل ' 

س ٠١‏ إذا حي بالصى » وحمله في الطواف والسمى » 
فهل بحزى ؟ 

93 بج السو اي ان" الطواف الواحد يحزى” عن الهامل 
والمح.دول » عن الرجل وعن الصى ؛ لآنه نوى عن نفسه 
وعن الصبى . وبعض الماماء يرى أنه لا يكف إلاعن واحدء 
ولكنه قول ميف . 


اذاج؟ لس 


س ١١‏ - هل يجوز أن يرى عن افسه وعن الصبى » 


فى موقف واحد ؟ 


2 إذا رى عن فم وعن الصبى » بدا بالرى 
عن نفسه » والأفضل إذا ككل الجمرات الثلاث عن نفسه ء 


استأنفها للصئّ » فإن وقف عند كل واحدة من الحمار فرماها 
عن نفسه ثم رماها عن الصى »© فالصحيح أن اذلة نعازز :ثم 
لاسا إذا كان ازدحام ومشقة» فالآمر ‏ وله الحمد - واسع. 

س ١١‏ - هل إذا طاف وسعى مولا لمذر » ونوى 
كل من الحامل والحمول عن نفسه زئ ؟ 2 

4 - المشهور فى الذهي عند النابلة التأخرين » أنه 
لايحزئ إلاءن الحمول» وهو ضعيف لادليل عليه » ولا تمليل 
صحيح يدل عليه ٠‏ والصحيح فى هذا مذهب ألى حنيفة » 
أنه يمحزئ من كل واحد من الامل والمحدول © وهو قول 
فى مذهبس المنابلة : استحسنه الوفق » وهو الصواب الذى 
تدلّ عليه الأآدلة » فإن من لاق صاملة و مولا لمحدذر + 
أو لغير عذر على القول الآخرء فإنه قد أدّى فريضة طوافه » 
وقد صدّق على كل منهما أنه طاف بالبيت العتيق . 

بؤيد هذا قوله صلى ال عليهة و سل : 

« نا الأعمال باليّات » . 
وهذان كل واحد متها نوى الطواف انفسة وقمله . 


د 
يديد هذا أنه بالاثفاق إذا حبله فى بقية المناسك ء 

كالإفوق فرقة + ودؤدلفة “وفيرها. >< آن: نيلك قن ” 

لكل منها . فا الفرق بدنها وبين الطواف والسعى ؟ 


يويد هذا أنه ,يتقل 5 أحدًا من الصحابة والتا بين 


مم 


قال : إنه لا حزئ عن الهامل ٠‏ وقد وقم فى زمن النى 
مل الله عليه و سم وزمن أصحابه والتابمين قضايا متعددة 
من هذا النوع » فل امروا :امل أن طوف طرانا الع 
ومّميًا آخر . وإذا كان الْوَُ الحرم يذوى الإحرام عن الصبى 
الذى لا يقل ما يقوله » و#ضره فى المشاعر كلها » ويجزى 
عن الجميع » فا بال الطواف والسعى ؟ وهذا القول كلا تديره 
الإنسان » عرف أنه الصواب المقطوع به . 

وأيعنا » فإن طواف الرّا كب على بمير وغيره » يجوز على 
المديح اعذر ولثير عذر . وعلى القول اأشهور من الذهب : 
أنه يحوز ك#ذر الطواف عن المحمول فجرًا » قولا واحدًا . 
فا الفرق ين ازا كبك على المروان والحمول على ظهر الإنسان؟ 
والحاجة "دعو إلى كل مثهما » بل الحاجة إلى حل الإنسان 
أشد من الحاجة إلى حمل اليوان » بل الحيوانات فى هذه 
الأوقات متمذّر دخ وها إلى السحد الحرام »كا هو معروف» 
مع أن الحامل إذا نوى عن نفسه كان ا بوقوعه عله . 

وله أعلم . 


(م ؟٠١‏ - نتاوى) 


رنة؟ سد 


أن الإحرام 

س ١‏ هل يحب الإحرام على من قصد مكة » وهو 
لا بريد حمًا ولا صمرة ' 

جَ اختلف العلماء فى وُجوب الإحرام عليه » والصحيح 
أنه لايحب عليه أن “بحرم » وإنما يستحب له . 

س7 إذا قصد مكة وهو يريد الإقامة فى الششرائم 
قبل » فن أبن بحرم ؟ 

9 لا حرم من الميقات 2 فإذا أراه أن بدخل 
مك وعشى من الشرائم حرم ء إلا إذا كان قصدّء المج , 
فلا يتجاوز الميقات حتى “بحرم . 

5 ع إذا قال الجاهل : أحرم بالحج والعمرة » فلى 
هما » ونيته وقصده التمتع » قبل المبرة بالنية » أم عا تافظ به ؟ 

53 - المدار على القلى » ولمذا إذا غلط قلفظ بغير 
ما نوى من صلاة أو صوم أو طبارة أو حج أو ممرة » قتألة 
لا يضياه . والمدار على القلب . 

0 سذ تاد » رهم ل » حيت 5 

ورك على العا كه يعيز ها لوف 

وهذا 0 فى كل المبادات » وسبق اللسان إما أن يكون 
نسميا 3 والله وافه أعم . 


ع .8 * سم 


س © - هل يحب دم التمتّع والقران على أهل جدة ؛ 

ج ‏ سألت حفظك الله ما يحب على المتمتع بالعمرة 
إلى الحَجّ » والقارن والفرد . 

أما المتمتع » فهو الذى بحرم بالحمرة فى أشهر المج التى 
َرَهَا شوال » واخرها ذو الححة , ثم بِحْحّ من سّنته , 
قعاية دم شاة أو - ده 1 بع بقرة ٠‏ فإن ل ' جد 2 
صام عشرة أيام '“لائة فى المج » وسيمة إذا رجع . 

ومثل ذلك القارن » وهو الذى يُحْرمُ بالمسكين ع 
بالحج والعمرة جما » فمليه الْهَدى المذكور , فإن لم جد ء 
صام عشرة أيام » ” لائة فى المج » وسبعة إذا رجع إلى أهله . 
وللكن هذا فى حق القادم م 00 القع أن يومين ذا ا 

أما اهل مك +ومق كان قريماً منها » مثل الشمرائع وحدة 
ونجوهاء فليس عليه هئ ولا صيام »م قال تعالى : 
( ذلك لمن لم تكن أَمْلهُ عاضْرى المسجد الْسَرَام )29 . 

واختلف أهل العى فى المقيمين ب « حَدَةَ » , هل إذا 
أحرمو ا -متكييت أو فارنين » عليهم الْهَدَىْ المذ كور ء» أم 59 
مثل أهل مكد ؟ والاحتياط أن يدوا إذا تمتموا وقرنوا . 
وأما المفرد اذى 1 دو إلا الاعنا م بالحج وحده» فليس عليه 
ودى ولا صيام : 


)0( البقرة : ه 


07 100 


7 و- إذا كان لا يُدرك الفدية إلا بدَيْن» هل الأفضل 

أن يستدين ويشترى » أو سوم 5 
4 الأفضل له أن يصومء ولا يَشَمَلَ ذمته » لآن الله 
تعالى قال : ٠‏ 
سن لم يحد فصيّام علاثة, 1 ام ف احج , 
وَسَيْمَةَ إذا رجتم ا انباع رخصة الل أؤفى : 

س * - هل يوز للنىَ أن “يفرد الحج لثلا تازمه الفدية ؟ 

ج - هذا لا بأس بهء ولكن تفوته الفضيلة » إن الأفضل 
أن يتمتم وتيفدى ؛ ايحصل له 'ثواب الج والممرة والهقدى . 

س /؛ا - إذا أحْرم بالعمرة متمتما » واشترى الدم من 
الطريق وساته » فهل حكنه 2 من ساق الهَذى ء لا يحل 
إلا يبوم النحر ؟ ا 

5 إذا ساق الْهَدْىَ من بلده » أو من الطريق بشراء 
أو غيره »فإنه لا يحل حتى سل الحذئ محله . 

س م - إذا طاف للقدوم وسعى وهو تارن أو مقرة > 
وأراد أت يفسخ إلى الع قل سوق ار افقه وة 
الأول » أم لا ؟ 

3 نعم . جز نه طواقه الذى كان نواه للقدوم ٠‏ 

وسّميّه الذى كان نواه للحجح » عن طواف الهمرة وسغيها . . 
)١(‏ البقرة : ١‏ 


5 


فيتقليان بالئية 2 نمك الفراغ مهما هن حال إلى عال 0 
لأنهما لما فسا نّة الح أو القران إلى عمرة منفردة » 
فلا ثيقال فى هذه الحال : إنه أحرم بالعمرة من مكة » 
. 0 - 
بل يكون إحرامة بالءمرة من الميقات 0 كول مرة افقية 6 
لا حمرة مكية . وهذه المسألة من غرائب المسائل فى الل » 
وهو أن الثىء ينقاب من ثىء إلى آخر باانية بمد الفراغ . 
5 مر 
ومن فهم ماذكرت, زال عله الاستغراب » وان هذا النسك 
حل عمل ما قبله » وبهذا أمر النى ملى الله عليه وسلم » 
للا طافوا وس-مَووا أن يحملوها بمرة » واجتزهوا بالطواف 
المتقدم والسءعى ؛ من غير إعادة . 

س .ه - ماقول أصحابنا الحنابلة : إن ال.تم إذا طاف 
العرته 4 و سعى لماء وتحال منها 0 3 وى عد هذا الحل , 
3 أحرم بالحسج ولممة 2 3 2 له أن طوافه للعمرة 
كن بغير طهارة ؟ 

» قالوا : لم بصح ححّه , لأنه أوخل حتها على 0 فاس.دة‎ ٠ 
. وإدغال الحج على العمرة غير جائز » ولا منمقد‎ 
. حتى لو حكرنا على العمرة بالفساد‎ 


110 سس 


وعدنا اق هذا ازا قر قدو ساعد 

المأغذ الأول : فى أصل المسألة ٠‏ وهو منع إدغال الحج 
على العمرة الفاسدة » لآنه لم يرد المنم من ذلك ٠»‏ والقران 
الذى هو أحد الأناك الثلائة قد 'بتت صحته إذا أحرم 
هما جيمًا من لميقات ؛ كا ثبت إدخال الحج على العمرة 
الممحيحة ٠‏ فالفأسد كالصحيح 5 

الأخذ الثانى : أن الوَطء فى الحج » إما يفسده إذا كان 
صاحبه غير معذور على المحيح» كا هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وكا هو ظاهر العمومات الرافمة للحرج عن المط| 
والنسيان . وهذا بلا شك جاهل بالحال » والجاهل بالحال 
كالجاهل الحم سواء ؛ فإذا كان الصمحيح أن الوطء من النامى 
والجاهل فى الحج لا يفسده ولا يضرّ » فكيف ببذا الوطء 
لأف هو هر عضن أذ كز ييل المكزة 3 المج » لمتقسده 
ناحيه سهيمًا نذا من نات اول وادرفق : 

الأغذ الثالك : اختلف الماماء فى صحّة علواف البَسْدث 
على ثلاثة أقوال : الصّحّة » وعذمبا» والتفصيل بين ترك 
الطبارة عمدًا » فلا يصمّ طوافه » وبين تركها جهلا ونسيات ؛ 
فيصم ء كا قال به كثير من أهل العم 

فعلى القولين : قول من يقول بصصحتة مطلقاً . 


سس لو للم 


0" وطئ بعد عمرة صحيحة تامة . وعلى القول بعسدم 
الصحة مطلقاً » ترجم إلى الأخذين السابتين . 

الأخذ الرابم : أن تقول : هَسْ أن العمرة فاسدة بالوطء 
الك كور ٠‏ فنخصتها بالفسادء ولا أتسَدّى ذلك إلى الحيم » وذلك 
أن الأصل أن أركان الممرة وواجيانها و مكلاتا متعاقات مم 
وحدها : صحة وفسادًا , ونقصًا وكالاءكا أن الحم كذلك » 
وكلاما نمك مستقل فى ذائه » ومستقل فى أقواله وأفماله » 

د # وى : : 
ويدلهما دود 2 4 لا من هذا ولا من هذا : والعبادات 
المستقلة » الاصل فنها : أن كل عبادة لا تفسد بفساد الأخرى . 
فإدخال هذه السألة ف هزا العدوم أي من إخراجها ؛ محة 
أن العمرة والح مرتبط [ بعضهما | ببعض . 

فالارتياط إعا هو فى وجوب الإثيان بالحج للمتمتم الذى 
ميحج أو الذى فسخ عمرته إلى الحج ء لا فى أفمالها , 
بدليل استقلال كل منهما بما فيه [ من ] طواف وسَّثى وَوُفُوف 
وحلاق وغيرها . والل أعل ' 

باب : محظورات الإحرام 


مو 1ج إذا لبن نل اسه عبن الطوافيه والعى/؛ 
فا اليم 

ج - إذا لبس جاملا الم نم حلق بعد ما لبس ء 
فلا ثىء عليه ؛ وأو كان مالكا بالمسيم » كان علية قدية أذى : 


تشذس 


صيام ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين » أو ذبح شاة 
قدية ب آخيير . 

س ”* دما 3 استظلال الحرم بالشمسية ؟ 

3 فى هذه المسألة غلاف بين المعاماء » وفيبا فى 
مذهب الإمام أحمد قولان : 

أحدها : أن ذلك لا يجوز . والئاق : أنه يحوز . 

والاحتياط ألا يستظلّ المحرم بش.سية وغيرها . 

ومع ذلك نحن لا نكر على من استظل بشمسية » 
لآنة لم برذ فيها نص خاص . والله أ 

ل - قولحم : وإن كر النظر فَأَمْتَى فمليه بدنة » 
وإلا فشاة . وإن أَدْتى بنظرة » فشاة » هل هو وجيه ؟ 

98 ح نا أوجبوا فى نكرار النظر الْبَدَنَة إذا أنزل 
بالقياس على الإماف:. :وهو عبن .ظاهر + لآن القياس“قترطلة أن 
القيس والقيس عليه لا فرق بينهما . وبين :لكرار النظر 
والوطء من الفرق » ثىء عظيم ٠‏ قلا تبح الإلحاق . 

والصحيح عندى ,ما قاله بسسض أضحابنا : أن فيه فدية 
أذى » وكذلك إبداب الشاة بالإمناء بنظرة واحدة عندى 
فيه تفصيل : إن وفع بلا قصدء فلا يجب ثى# . وإِن 
تمده » وكتمكد النظرة الحرمة » فيتوجه ما قالوه ليحصل 
الجبر » حيث قعل المعرم بالفدية . والله أعم ْ 


عد كاين 


بأب : صفة المج والعمرة 

س ١‏ - إذا تركنا رحمتى الإحرام » لكوننا وصلنا 
للنحرّم يمد العصر ء فا ذلك ؟ 

ج - صلاة الإحرام غير واجبة ولو فى غير وفت الى 
وليس على الإنسان تقٌ فى تكد إذا تركها . 

كذ ذقة مدلوما .. 

من ؟ - إذا نوى الإقامة عكة مدة غنم القصرء وخرج 
ليشميع أهله خارج الميقات . 

فبل عليه طواف لخروجه » وإحرام لدخوله ؟ 

أما المشهور من المذهب » فإنه ,يجب عليه الوداع 

لحروجه ء والإخرام لدخوله »كا هو مءروف م نكلام الأصحاب . 

وأما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فى السالتين - وهو 
قول فى الذهس - فإنه لا يجب عليه ثىء فى الصورتين » 
فليس عليه 1 أخروحه » لدم وَحوب الوداع عنده لغير 
حاب 1 غدل امدنع د أض الاس. أن يكون اغرة 
هدم بالبيت طوافة . ويرى أن هذا خاص بالحجاج 
والمتمرين إذا صدروا ابلدانهم ٠‏ والشبور من الذهمب 
التعميم » وهو ظاهر صموم الحديث . 

وأما إحرامه : إذا تمدى الميقات » أو ق د من بلده لغير 


حبج ولا *مرة : 
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فالقول القانى الذى هو اختيار الشيخ ابن 'يمية صم 
من الذهب »٠‏ وأنه لا يجب عليه إحرام إلا أن يشاء 
والحسديث الذى فى « الصحيحين » صريح فى هذا » . 
وهو أنه لما ذكر النى صلى الله عليه دسم المواقيت » قال : 
د هء لأَهْهِنَ 5 و لمن ف من عَلَبِهنَ من غير أَهْاِهِنَ ١6‏ 
ممن “بريد الحح والغمرة . فهذا تصرريح أنه إمما يحب فى 
هذه الخال التى يريد الإنسان فيها الج أو العمرة » بغلاف 
ما إذا لم يْرِدُ حمًا ولا عمرة . والخارج من مك يقصد 
الرجوع إبيا ؛ من باب أولى أن لا يجب عليه إحرام . 
مس © - ماحم من :رك الوداع وهو غير حاج ولا معتمر ؟ 
ج - السألة التى ذكرت أنك ما ودّعت أنت والوالدء 
سىس" الةنا سل امناك +الواله .رولا مكديع انق 
وهو من الوداع . فحيث أن رَوْ ك0 القصد منها الملاج » 
علاج الوالد » ولا حصل فسحة "نسم للوداع » فإن شاء الله : 
ليس عليكم ثىء » لا فدية , ولا غيرها. ٠‏ 
س 4 - إذا طاف للوداع وخرج من مكة وأقام قريب 
منها » قبل عويب عليه إعادة الطواف ؟ 
ج - أما من طاف للوداع ثم خرج من مكة مسافرًا » 
ولكنه أقام عوقسع قريب كالعدل أو وى أل اموه وما 


3 ومين معد : ؤيلا بنع ايك طوافه 2 لأنه سافر بالفعل 6 


اسه 
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وقد أبيحت له رخص السفر كلها , لآنه خرج من مك » 
ونا الإقامة التى يمتاج معها إعادة الطواف : فى مك وحدها. 
وهذا الكلام الى ذكرته مفبوم من كلام الأصحاب » 
رحمهم الله تعالى . 
س ه- إذا طاف للوداع بمد أن فرغ من جميع شؤونه 
ثم ذكر حاجَة أُوْصاه بها صاحب له فاشتراهاء فا الحكم ! 
ح - لا حرج عليه » سواء كان اللازم له و لخر 
اس + نما أركان المج و 1 
ج - المج له أو تان أزقة لام إلا بفملها : 
الإحرام » والوفوف بعرفة » والطواف » والسعى . 
وله واجبات يجب فعلها ؛ ومن تمركبا قعلية قدية » 
وححّه صحيح . وهى : 
وقوع الإحرام من الميقات » والوقوف بعرفة إلى غروب 
الشيس » والبيت ب « مزدلفة » إلى | ما | بعد نصف الليل » 
والبيت ب « منى » ايلة الحادى عشر » والثانى عشر » والثالث 
عفن إن باقر يوون الطتراك» + :والقان: 6 والتدسييء 
وطواف الوداع . 
والباق من أعمال المج وأتواله كلها مستحيّة مكملات » 
ومرت تركبا فلا إثم عليه » ومن فملها كأن أ كمل لحَجّه ؛ 
وأعظم لثوابه . وال أعم ِ 


5 
"كتاب . الاضاحى 
والهداءا والعقيقة 

س ١‏ - إذا ذبح الاج ما عليه من الدماء » ثم طرحه 
فى الذبح : فبل يك » أم لا بد من نسليمه لمستحقه ؟ 

94 با الأقوط والآول .سنت انك هزائد: اللكويات 
منع الذاس من الحروج فى الذبائح عن الل للميّن لحم ٠‏ أن 
الإنسان يأغد من ديه شيعا تصدق .يه + لبتيةن “بزاءة 
ذمته » لأنهم لا عمنمون من الأخذ من اللحم . 

فإذا أذ مئها ما ,تصدق به » نقد تيقن براءة ذمته . 

وإذا م د شيئًا » فإن كان يقدر على الأخذ وتركه , 
فهذا فى التّفس من إجزائه ثىء» لأنهم وإن كانوا يقولون : 
دَعْه للفقراء «أخذونه » فإنه ليس القصد ركه للفقراء » 
وقد لا يأغذ الفقراء منه شيعا أصلا , 

عا إن كات معذورا ينعم أو غيره » فالظاهر ‏ إن 
شاء الله - إجزاؤه » وقد انق الله ما استطاع » وفعل ما يقدر 
علية من البح ارك مأ محز عنه . 

والحمد لله على تيسير شرعه » وان الحرج عن هذه الآمة . 

س  »>‏ إذا باع البدثة لمن ضْسّى بباء واستثنى جلدهاء 
فهل يضح ؟ 


سا4 عم 


9 به إذا باع اليدثة لمن الضحى مهأ ( ّم استئنيٍ مهأ 
حلدها 2( فإنه لا الفح « ولا تكون فيه 34 لأن الأمبحية 


هى الذبيحة عمااحتوت عليه من لحم وشحم وحلد وغيره » 
فكا لا وز استثناء شحمها ء ولا جؤفها » ولا غير ذلك 
من لها » فلا يحوز استثناء جلدها ٠‏ ولذلك شمل الل 
حك الأمنحية بأنه لا ثبباع » وإنا يستممل أو مُْدَى ؛ 
أو تداق يذ لانهد فليا 
فى ايها - التشريك فى أضحية البقر» وكيف تقسّم ؟ 
9 لاا شك أن - الفدية غ و بم البقرة » قائم 
مقام الشاة » وجميع لبقو 51 جيع البدنة قائم مقام سبع 
شيّاء » وبالمكس . وهذا هو الذى دل عليه الأحاديث 
النبوية » وهو الذى فهمه ,أهل الم منها . ولذلك فالإفتاء 
يمع إهداء سبع البدنة » أو سْبْع البقرة لأ كثر من واحدء 
فى حياة الإنسان»ء أو فى وصيته بعد وفاته » إعا حدث الإفتاء 
به فى الأوقات الأخيرة » وهو لا شك غاط . 
وإلا فجميع الأسحاب فى السكتب الختهمرة وااطوّلة ذكروا 
أن 6 صحية البقرة والبدنة 39 ضدية الفنم فى كل ثىءء 
ما ذكروه فى آخر كتاب : الجنائز » وصرّح بها فى ذلك 
الموضم صاحب « الينام » تصر»ا لا يمحتمل الشك » 
وكذلك .ذكروء فى ار جزاء الصيد . 


ماءلو# لم 


الققيؤة :وت الله اسن "ف القين قتا قود فإذا كان 
عندك ضحية لمدد مثل وصية اوالدبيك أو نحوها » فحماتها 
شاة» أو - بدئة » أو - بقرة » فإنما نمزئ »2 والأفضل 
من هذه الأمور الأنفع . وأما صفة اقتسام البقرة والبدنة » 
فهو على ادرف الجارى بين الناس حين يشتركورت فبها 
فيقتسمونها » وإن وقع بعض الأعضاء الستقلة فى نصيب أحد 
الشركاء ا عضو مستقل أيما »فلا يمن . وإن اقتسموا 
كل عضو سبع قسم وصبعءة ة أجزاء » حصل لالقصود . 

س 54 إذا قانا يحواز التشريك فى سبع البدنة فى 


الأضحية » فا الفرق بينه وبين الشاة إذن ؟ 


لها 


4 لا فرق بين مُئْع_ البدنة وبع البقرة والشاة 


4. 


لأن الشار ع جعل سْبْتها عن شاة » وجعلها عن سَبْع شيا 
010 

وقد أت الخ شارع لسمبع اليد نه اننا > اطدده بلا شك 4 
والأمنحية سوا كنك من بعسير أ بشرة ٠اوكانت‏ شاة » 
فإنه 0 التشريك وها 1 وهو الذهب بلا شك 5 وقاكد 
ا الاصداب 08 ف مواضع متمذددخ ٠.‏ 

مهأ توم ف دزاء اليد : ٠‏ 

وجزى عن جع شياه بدئة وبقرة ٠:‏ كا تحزى” عن 
اليدنة واليقرة سبع شيا إلا 6 حزاء الصسيد « على قول مر جوح 
ف المذهمب 3 وإلا المذهب : وأو ف جزاء الصيد 5 


حم نو لت 

فهذه المبارة التى ذكروها فى الختصرات والمطكلاث : 
ظاهرة حِذدًَا : أن يع البدئة عن شاة فى 3 4 
بلا فرق بين ان ”نوى اواحد أو متمدد . 

وأصرح من هذه المبارة قولحم فى آخر الجنائز ْ وأى 
قربة من صلاة أو صوم 3 حج أ ممرة اواضدفة أواطفة 
أو نحوهاء فملها وأهداها » أو هذى ادها طر أى فيك 
مسل »ء نفمه ذلك ؛ فقد صرّحوا كا نرى فى قو لهم : 
« أهداها أو أهدى بمضها » , ومثلوا أيضا بالأمحية ء 
5331 صرح به فى « الإقناع » وغيره . 

ومن قال : إنه لا يتك فى واب سبع البدنة أو البقرة » 
فقد خالف ما ذ كروه غخالفة ظاهرة » إلا أن يقول : إنها 

لا تدخل فى 0 الأضحية . 

ومن المملوم أنه مخالف للنص , ولكلام الأصحاب , فإنهم 
توا بلا شك أن قي أضحية ٠‏ فيئبت لها ما يشت للشاة . 

و اعم أن مستند من أفتى من المتأخر بن بعدم إجزاء 
التشريك فها قول الأصحاب : وتجزئٌ البدنة والبقرة عن 
سبعة » ففهم أن المراد أنه لا شرك فى سبمها » ولا يشرك 
عا كها أزيد مرد. سبية #«ولس هذا مراد'الآمينات + 
لأنهم .صرةحوا بالمسألة كما ترى . 

واحن وغيرنا نسلم أن سبع البدنة لا.يجزى” إلاءن أضحية 
واحدة ؛ كما أن الشاة لا تجزئ إلا عن أصحية واحدة . 
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وأما كوان الشاة حوز إهداء ثثواها لأ كثر من واحد ء 
وبع البدئة لا حوز » فهذا قول بلا م » وهو مالف 
للأدلة » ولكلام الفقباء » ولاحكنة والناسبة الشرعية ٠‏ 

ولا فزق بين أت تبرع بها الإنسان فى حال حياته » 
أو يوصى ما بعد مماته» بأن ,يقول فى وصيته : 

( قادم فى غلة ثثلثى ووصيتى ) . 

ولا فرق بين أن ,تبرع الإنسان الأطعة لغال اده 
أن بشترى شاة 3 يع بدنة » فيئوهاأ عن نفسيهة ووالديه 
مثلاء متبرءًا بها ٠‏ أو يتبرع بها بعد وفانه » بأن يقول فى وصيته : 

( وحمل فها أمنحية لى ووالدىَ ) .. مثلا . 

فكيل ما يحزئ فيها شاة أو سبع بدنة . 

وما كان أنفم فيو أحبب إلى الله تعالى . 

وكا أنها مؤخذ من كلام الأصحاب من المواضع التى ذ كرنا ‏ 
فإنها أيض) تتؤخذ من كلامهم فى موضوع الوصية والوقف , 
وأنة يرجع فى ذلك إلى عُرف الشارع . 

فإذا أوصى مشلا بضحية تُمْسّى له واوافديه » ومن أراد 
أن إنشركه فها » وأردنا أن تنفذ وصيته ؛ رجعنا إلى موصضوع 
الضحية ثرءًا . فإذا وضمها الشارع لأحد ثلاثئة أمور : شاة 
نستقلة أو سبع بدنة » أو سبع بقرة » فأئّ واحد من هذه 


الثلائة كَمَلكُ الومئٌ © فقد نفذ الوصية » وقد قام بالواجب . 


سيم لس 


وإها عدّذنا المواضمت التى “نؤخذ هذه السألة منها من كلا 

. الأضحاب »؛ لآن بمض الناس يظن أرف هذه الفتّوى غالفة 
للمذهب , وم يهلم أنها فى اللذهي ؛ وأن ما سواها تَنَوَمُم 
مَدْطن + مستندء ما ذ كرتاه . 

والله تعالى يوفقنا إلى الصواب » وجيم إخواننا الساهين » 
إنه جواد كريم - ومفى الله على محمد وسل نساما كثيرا . 

سه هل #وز التشر " فى سيم الجزور ؟ 

ج رع أن مصبع الجزور 'يشرك [فيه ] »ما يشرك 
بالغنم » من غير فرق » سواه كانت الضحية من الإنسان » 
أو من [ ديع ] وصيّة فها أشخاص . 

فق ةل قوم سبع البدئة مقام الشاة بكل حال ؟ 

3 اأسألة قد أشكات على ور من اأشايخ » 
وذلك لاشتيا ال الإجزاء عسألة الإهداء . 

أما ميا لة الإجزاء فإن سبع البدنة لايحزئ إلاعن واحدء 
ا أن الشاة لا #زئْ إلا عن واحد فى هذى التمتّع والقران ؛ 
وف الأهة . فقد جمل النى صلى الله عليه وس اليدنة 
عن سبءة » وهذا مذهس جمبور الماماء . 

وفيه قول طعيف أن البدنة عن عشرة فى هذا الباب , 
ولسكن الصحيح قول الجمبور . 


(م ١6‏ - ناوى 
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الدرة: سد الإدوات أن الفاء لا قري عن ١‏ كر 
من واحد » قلا واحدًا. وكذلك سبع البدية لا وى على 
الصحيح إلا عن واحد واه مسألة الاهداء أن بضحى الإنسان 2( 
وعدى صورته لأ كثر مرل  .‏ واحد 4 سدواء ف اطياة 0 3 
00 وصيئهة بعد الوفاة » فهذه 20 بها الشاة » وسيم 
اليدنة ٠‏ عن 5 من واحد . وقد نص الأصداب على ذلك 
ف ا أبواب الما 3 « اأنتهى » و « الإقناع » وغيرهأ| 2 
حيث قالوا : وأىّ قربة فملها الإنسان وأعداهاء أو أهدى 
بعضهأ ل أو ميت ق عه ذلك 0 ومثلوا بكس “من الوب 2( 
وصاحب « الإفناع 3 07 بالأضحية 

وهذا نص منرم على أن الأمحية سواه كانت من البدنة » 
5 من البقرة 2 أو شاة)» بحزى إهداؤها لآ كثر من واحدء, 
وكذلك بؤخذ من #وم كلامم ف قوم ف 0 يأب دزاء 
العييد 6 : وأذى اليدنة عن يم ياه « فأقاموا اليدنة مقام 
سبع شياه » وذلك دليل على أن سُبعها قائم مقام الشاة 

وباب الإعداء وأسم , أ دئ ؤمله العيد من العياوات « 
ورك فيه عدة أشخاص » فإن ذلك يصل إلمهم إذا قبله الله ؛ 
ويستوغ » ولا 0 . ومع كثرة تحن ف هذه ا سألة فى كلام 
الأصواب >ن م ال: أ بلة ا :مس وام حون 1 عد 55 مام 
إعداء 0-8 اليدنة 6 0 سسيعر البقرة ل لأ كثر دكن واحد 


ولهذا قال الشيخ عبد اله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتى الديار 
التجدية وققهها : حين سكل عن هذه االسالة + قال: + ل. أجد 
فايدل على المنع : وبعض من أدركنا كانوا يفملون ذلك » أى : 
دون يع ةَ اليدنة لأ كثر من واحد » وإعا وحه الاشتياه 
على بعض المشايخ قول الأصحاب رهم الله : وتحزئ البدنة 
والشرة عن سنمة رودا 1د رن مس وللمكئة ق. أت 
الإجزاء » لا فى باب : الإهداء . وال أء 

س لا هل يقوم سبع البدئة أو البقرة 0 الشاة » 
فى الإجزاء والإهداء ؟ 

اعلم أن الكلام فى هذه السألة يتحرّر فى فصلين : 

الفصل الأول : فى إجزاء الشاة عن سبع البدنة » وإجزاء 
بع البدئة عن الشاة فى الأضاحى والْهَدْى والفدية . 

“بت فى « صحيح 0 » من حديث جابر رضى لَه عنه 
قال ا فول ال صلى اله عليه وسلم أن نشترك فى 
الإبل والبقر ٠‏ كل سَبعة منا ببدنة . 

فد أقام صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث سيم اليدنة» 
أو سَبِمَ البقرة عن شاة » فلا يحزئ سبع البدنة إلاعن 
واحد فى الْهَدْى والأاحى »كا لا نحزئ الشاة فيهما إلاعن 
واحد . وكا هو مقتذى الديث »2 فرو مذهب ججهور العاماء» 


خلافا لطائفة مرن أهل الم كإسحاق بن راهوية وغيره 


بم ب 
حيث قلوا : إن البدنة تجزى" عن عشرة » وعن عشر شياه: 
وهذا هو التقرر فى أذهان أهل الم 

ولهذا ترجم المجد فى « النتق » لهذه السألة » فقال : 

باب إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياه . 

ثم ذكر حديث جابر » وحديث ابن عباس »؛ فى ذلك » 
فهذا الباب لا تحرزَئم فيه الشاة الكاءلة عن أ كثر من أضحية, 
ولا يحزى فيه سبع البدنة أو سبع البقرة كذلك عن أ كثر 
من اي 9 5 

الفصل الثانى : فى إهداء الشاة » أو إهداء سُسيع البدنة 
أوسبع البقرة » لآ كثر من واحد فى الأضاحى . 

فقد ثبت أنه دلى الله عليه وسم ذبح كيشا : وقال : 

دهذا عَنْ مُدَمْد وَل محمد 6ت . 

نهد واب السكبش لنفسه واله : الى منهم واليت . 

كذلك أو ذبحم بقيرًا 6 وأعدى سبعة صحية مئه لنفسة 
وأوالد.به وغيرمم » وصلهم ثوابه » كا ربصل ”واب الشاة إذا 
أهداها لامذ كورين أو غيرم » من غير فرق . 

ولم 'يفرّق الشارع بين الشاة وبين سبع البدئة فى الأضاحى , 
فإذا فرقنا بينهما » وقلنا : الشاة يحوز إهداؤها لأ كثر من 
واحد » صار هذا الفرق لا دليل عليه » بل هو مُناقض للدايل . 

ومن قال : الشارع لم يحمل البدنة لأ كثر من سبمة » 
“بقال له أيضًا : الشارع م يجعل سَيْع شياه لأ كثر من سبعة . 


با سم 


وهذا ف بأب الإجزاء كا تقدم ف الفصل الأول 1 

أما فى باب الإهداء فالأمر فيه و اسع ( وك أن هذا مقتفى 
الأدلة الشرعية 4 أبو متعفوص فقباء الحنا بلة فى 2د موأضم : 

لوهم الأول 
فى آخر «كتاب : الجنائز » 

قالوا فى ع الطولة والختصرة : « الإفناع » و « النتعى » 
و لقنم 6 وشروحها وغيرها : وأئ ا ابا الس 2( 
وأهداها أو بعضمهأ كتصفبا وثائها وربعها ام حئ 53 هيت 2 
جاز ونفعه ذلك ء» ومثلوا بالصلاة والصيام والسدقة والحج 

0 1 0 
والاضحية 2 نهم “ن صرح ف نفس هذه السألة قل الاصضحية 
ف هذا 6 2( ومنهم من م ميج القرب . 

وهذا ل وه 1 أن من 0 أي 2 سواء 
بعضبا 2( كالتُمريف والثالث 0 03 وأقل من ذلك أله 00 
إلى المهدى إليه الوم يقد 

فإذا قال فى حياته : هذه أضحية عفى وعرد] والدى , 
وذحها من اله أو اليدذن , كنا 

ا 1 

0 و أهداها بعك وفايه 6 1 فى وصددة ,» وامر 

أن عن 4 افيه الو لالئية أو افيره ب باز واد 


كانت شاة أو مجم دنه أووهرة., 


فعف م 


ومن قال : إن 0 الشاة تصل إله,م ٠‏ وضحية سبع 
البدنة أو البقرة لا تصل » فقد أتى بشىء من عنده » وغالف 
الأمينان 5 خالقه وليل النلية: رين مهد قرفن 1 إلا أن 
يقول فى هذا القام : إن الأمحية لا تطلق إلا على شاة » 
وأما ديع البدنة » أو صيع اشرق قله فى بلع 

زهذا غالق لاص والإججاع . وهذا مما يبي لك أن 
فول الاضعات فق الأضعية:والحدئ .وى" البدانة ‏ والقزاة 
فو ينة نا نكن ن صمبع أضاكى كدبوانا' بات الأدواء 
لاتجزى إلا عن سبمة » كسَيم شياه » ليس مرادم أن ميم 
البدئة والبقرة لا يمدى لأ كثر من واحد », لآنه لو كان 
كذلك ء» لتناتض كلامم ولك 0070 
فى الوضمين . : 

ففى باب إجزاء الآضاحى يقال : إن سبع البدئة والبقرة 
عن سبعة » وأنها سبع أضاحى لا أ كثرء نما عليه النص 
الشرعى . وفى باب الإهداء جوز إهداء سيءها لأ كثر من 
واحدء كا تهدى الشاة لأ كثر من واحد . مع أها أمنسة 
واخدة + لا تجرئة إلا عن أمحية واحدة .. فالواجب الفرق 
بين البابين » وألا يخلْط بين البابين » فيختلط الآمر على صاحبه . 

يرح هذا أنه لو أهدى صلاةً واحدة أو صيام يوم واحدء 


أو صدقة كر واحد ونحوه 6 لا كثر من واحد 4 0 إليه : 


لولم د 


فا يال الأمْحية لا تصل إلا إذا كانت من الغنم ؟ 
من نظر إلى كلامهم فى هذه المواطع جرم بلا امتراء » 
أن الطريق واحدّ فى الأمذاحى كلها » سواء كانت من الغنم 
أو الإبل أو البقر . 
الموضع الثاى 
فى باب : جزاء الصيد 
قال فى « المنتعى » وشرحه و« الإقناع » وشرحه وما قباهما 
وما بءدها من كتب الأمصحاب فى آخر « باب جزاء الصيد » : 
وتحزئ البقرة والبدنة عن سبع قياف مكمه : 
كا تجزئأ سَيْع شياه عن البدنة والبقرة . وكلام غيره يوافقه . 
فالظر د ريدمك أل 2 :سند المبارة + فإنها ذل ولالة 
لا تقبل الاشتباه أن البَدْنَ جيمها تجزئ عن سَدْم شياه » 
فإذا تقر أن سبع اط هون إفتواكه]. لآ "كن من سسيفة 
أعغاضس: فاليدنة والقوة ‏ ؟ الت 
وكا أن هذه العبارة تدل على جّملة البدنة والبقرة » فإنها 
ندل عل شتيرا من بابع اول وان سبع كل منه)] قائم قام 
الشاة فى كل ثىء » ومن ذلك إهداؤها لكر نك وا 
وَل كارت هذا لابدرها الانتقاوه من هذا الدموم... 
ويدل على قطدم تعميم فقه النزارة فى كز اطالاك :د ابي 
أنبّدوها قولحم : ولو فى جزاء الصيدء إشارة إلى الخلاف الذى 


اولمع" ده 


فى جزاء الصيد » بل قد وره حديث هذا اللفظ ترجم له 

صاحب « المنتق » بالترجة السابقة » وهو عن ابن عباس 

رشن اق فليم انر أفى النى مَك » فقال : ا رسول الله ؛ 

إن عَلَ بدنة » وأنا موسسرٌ لحاء ولا أجدها » فأشتريها . 
فأمره النى صل الله عليه وس أن بتاع سم شياه . 
رواه الإمام أحمد وابن مأجه . 

و كلامم فى هذا الوضع متّفق على هذا المنى, فن اد 
استثناء ثىء من هذا العموم » فمليّه الدليل . وأنى له ذلك ؟ 
المو ضع الثاأك 
فى الفدية 
قالوا فى الكتي الختصرة والطولة فى الدّماء الواجية : 

والدم لواحب شا جَذْءع تأت مةة : 
أو يع دنه أ مسي بقرة . 

فهذا 1 صرّح أن من 0 عليه دمء سواء كان 
أواحد كنفسه أو أيه مثلا » أو اعدد كالوصية الواجبة فها 
ما واجبة واحدة لمدّة 0 ا د 
الأمور الثلائة : شاد » أو سبع بدنة » أو سبع بقرة . 


وهذا أمر واضح . 


إم» - 


كلامهم فى الوقف والوصايا 

صرّ<وا توأخوات اتباع لفظ الأودى ٠‏ فإذا قال الودى 
ف وصددهة : فمأ أمافية لوالديبه ووالدهم مثلا . 

نظر | عند تنفيذ هذه الوصية ما 07 الأمْحية 
الشرعية 6 فتحد أن مسماهأ واحد دمن علا'نة أشياء : 5 «( 
أو سبع فق ائذانة. أو من اشر .: 

فإذا تفذنا هيده الوصية على واحد متهأ » كنا منفذن 
أوصية المودى » مسدب إطلاقات الشارع والعرف الحارى 2( 
وخرجنا من التْبمَةِ . ودءُوى أن مثل هذه الوصية تختص بالشاة 
دون سبع البدئة والبقرة كك بلا دليل » بل مخالف للدليل . 
وقد قال الشيخ ث*س الدن ان أنى 00 

ولا بأس أن يذابح الرجل كل ن أهل !و شاة واحدة او 
بدئة أو بقرة يضْحّى با . نض عايه أحمد . وبه قال مالك » 
والليمث 2« رالأزناعي” وإسحق : انتحى . 

فصرّح أن البدنة والبقرة قابلة لإهدائما لا كثر من سبعة 
كالشاة . واللقصود أنة لا بوحد حديث صحيح ولا صعيف 
ولا قول يل من المّحابة 6 ولا قول أحد من الحنا بلة « 
ولا دايل يجب امير إليه « 2 من حه.ول 5-8 البدنة وننيم 

14 02 ة كه 

البقرة إذا أهدى لا كثر من واحد » بل الادلة خلاف ذلك 


د الك سه 


5 ذكرناها . وليس فتوى بءض المتأخرين استنادًا على عبارة 
الأصحاب التى ذكرناها_ [وهى] قولهم : وتحزى البدنة والبقرة 
عن سبعة - يوجب إهدارَ ثىء مما تقدم » “م تقدم بيانه . 

والله اعم : 

س م - بءض الئاس مجمل اذك والراس اعد أسباع 
الاضحية » فهل هو وجيه ؟ 

3 الذى أرى أنه لدس بوجيه» بل لا بد أن كون 
الاقتسام على الاحم المأ كول؛ ولسكن إذا جعل الك مع القسم 
القليل من الاحم الآحل زيادة الجلد » فلا بأس بذلك . 

وأما كانه يجعل عن ضحية وهو جد , فلس عناسب»ء 
وإذا تشاحو | فى الجلد عند الاقتسام » فليس له طريق إلا أن 
,تصدذقوا به من بينهم » أو لس.دوا فيه لاحدم صدقة أو 
هدية . وأما بيمه فلا يجوزء لأنه بيم الأضحية أو اجلدها » 
ودو لا يجوز . والمتصود أن الجلد عند التشاح فيه » ايس له 
طريق إلا الصدقة أو الحدية » لهم أو لغيرم . 

س 4 - إذا كان والدا الإنسان فقيرين » فبل 
نقدّم حاجتٌّءا على المقيقة ؟ 

ج - إذا كان والدا الإنسان فقيرين ء» فحاجتئهما مُقدّمة 
على المقيقة » لآن دفعم حاجتهما واجبة » والمقيقة سنّة » 


إلا إذا أمكن الجْع يينهما . 


سس ٠١‏ - هل إ«دز ى؟ عض البدنق عرض المعقيقة ؟ 
وإذا شك هل عله وا ؛ فهل بلزمة أن يءق ؟ 

9 أما المقيقة » فلا .حدزئ ل ثلث البدثة » ولا سيعباء 
ولا يحزئ عنها إلا بدنة كاملة » مع أن الشاء أَفضْلُ من البدنة 
الكاملة . وإذا شك الإنسان هل عَقّ عنه والدّه أم لا ؟ 
فليس عليه عقيقة . المقيقة على الأب و أنغأ' هو شاك 2 
هل عق عنه أم ل 

س 1١‏ - هل يجب على الوكيل فى الأضحية أن يتنب 
ما يحتنيهُ من أراه أن يضحى أو يضحَّى له ؟ 

5 ذكر بمض المأخرين فى هذا وجّبين » ولعلهما 
ميِنيَان على أن الوكيل :هل يدخل فى: لفط المديم يدث : 

و إذا مَك التنت© وآراد حدم 0 

لوخد شنا من شارة 4 

وومةه تشخل فيه الوكيل ظ أو أنه لا يدخل فى ذلك » 
الاو كانس الا لا 

اويؤيده أن بمضهم عل الحسكة بأن فى هذا :شما بالحرمين » 
1 2 عاله بأنه ارجاء أن تشمل المثفرة جيع أجزاء اي 
فلهذا ينحى عن إزالة 5 قوغطى اداه :ؤهذا خاصة عن له الأمنحية 5 


وهذا هو الظاهر عندى . 


)١(‏ قوله ( إذا دخل العشر ) يريد : إذا كان أول ذى الحجة. 


كتاب : الجهاد 

س ١‏ - الذى يكره الأمر بالعروف ٠‏ هل ,يدخل فى 

قوله تعالى : 
( تإذا كل عَليِيمٍ اا هينات 
مرف ف وُجُوم الذي كنروا التنكر )9" , 

و 9 هذا : المراد به الكارهون من ,يدعوم إلى أصسل 
الدوي ا ولكن ن الذى ,يكره الأمريين بالمعروف » وا| ناهين عن 
المنكر » قد عصى وفعل عرّم) »فإن الواجب إعاتهم وشكرم 
على أمرم ونيم » والرغبة فى فملهم . وهذا عكس القضية . 

س 5 - إذا استقال النائب » 0 يجوز أن يأخذ 
ماكانت المسكومة تحمل له من الشرهة 

جج - ليس له أخذها فى هذ المال 55-0 
له إلا عوط عن حمله و نيابته . 

فإن عاست الكو مة أنه مستقيل عن العمل » ورطيت 
حرياتها عليه » فلا 5 عليه بأخذها »غنًا كان أو فقيرًا . 

وأما الحالة الأولى » إذا قال : أمُذما وأتصدق بها 


ليس له ذلك . 


» :جحلا)١‎ 


س ١‏ - ما الذى “يشترط لصحّة التصّؤفات ؟ 

0 ج - التصرفات كلها يشترط أن كوت صاحبها جائز 
التصرّف ؛ وهو البالغ الماقل الرشيد ااحُنَ » ويزاد فى الأمور 
التى يقصد با التبرّع أن تكون من ريصم تبرعه . 

وفى الإجارة والوقف أن تكون الميّن منتفما بها مع بقاء 
أصلبا ٠‏ وف الوقف والوصية « أن ييكون ذلك على دهة 7 5 

س ”* - هل يتعقد البيم بالمكانية ؟ 

ج - قال فى « الإقناع » : وإن كان الشترى فائا عن 
الجاس » فَكَايَهُ أو راسَّلهُ : إلى بمنّك أو بعت فلا 
دارى بكذا . فلما بلنه الخبر وَبلَ » صمم . قال فى شرحه : 
وظاهر كلام الأصحاب خلافة ... إلخ . 

قال شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدى : ولكن ما ذكره 
الصمنف هو المحيح الموافق للعمومات ٠‏ ولنص أحد 
المذ كو ر » وللتعليل الذى ذكره الصنف ... إلخ . 

س ”*- إذا احتاج المسجد إلى معة » فعاض أهل 
الدكا كين أن هدم إلا برضا » فبل يجبرون على ذلك ؟ 

ج - إذا كان فى ذلك ضرر عليهم مُحقق » ونقس من 
مصاحة الدكا 0 فإنه لا إاسموع « لآأن ا سيع المساحيد 


ل 5 


مما حولما من الأسواق والطرق ومحال ال<لوس » ,حوز إذا 
ٌ كن فى ذلك ضرر على أحد , بل هو مصاحة محضة . 

مع أن فيه قولا آخر فى الذهب : 

له ونموان ع: ف تساه البعالة : 

ولكن الصواب الدواز ؛ إذا كان مصلحة محضة خالية 
من مضيرة أ من جيرانه أو من أهل اليلك . 

فوح © حدننا حكم 6 الأمانة ؟ 


م عقاولل »تعن الشيخ تقى الدين فى بيع 
الأمانة, أنه عقد باطل 4 والواجب رد د البيع إلى الهائم ( وأن 

رد د المشترى م قدضه منه »)© لكن رحسب له منه ما قدصضة 
لوي من المال الذى سهوه أجرة . 
٠‏ أقول ل ن بق مم ف انتفاع البائع يأل عمن © ماحكه ؟ 
لآننا إذا أوجيئا له الأحرة اجتمع له الانتفاع عاله وبعوصه 
الممنوع 6 فالذى بظأبر أنها إذا تراجهأ و آلك انتفم المشترى 
ف المبيع والبائع بالثمن 2 أنه /ا بحتب لأحد على 00 دىء 5 

س ه ما حكم لع المصحف ؟ 

ج - قال فى « الإقناع » : 

00 2 0 4 ولا العممستح ٠.‏ أم 

اقول 9 والصحيح انه لصح » ولا حرم بنسم ال محف 
للمسل لعموم الماجة » والمنعى عنه ترك تعظيمه مطلقاً . 


ولمع د 


توخ تع نا" الذعن مدعل :فى الس دعق بع الدري؟ 

3 500 0 صحيم ١‏ مس © نهيه صلى الله علية وسلم 
عن بم الثرر » وهو أُصل كبير » وقاعدة كلية فى غود 
الممارّضات فى البيع والإحارة وموهاء فى كل ما يشترط فيه 
تحرير الموضين » والملم بعما . ومن هذا الحديث أخذ الفقباء 
اشتراط الل بالمن واللئكمن » والعلم ع ٠‏ والنفم الذى 
وقءعت عليه الأحرة ٠‏ ومئه أخذوا اغتراظط القدرة على التسايم 
بأتواعة ع والإتيارة بأ: 1 ! 

فكل المسائل التى ذكروها فى هذه الشروط مأخوذة 
من هذا الحديث : 

والثرر يتفاوت تاوت كثيرًا » فكلا كان أعظم د 
وخطرًا » كان أعظم نحر ءا ؛ وأشد تأني) . 

ولذلك لما كانت المشاركة كلها مبئدّة على العدل والمساواة 
بين الشريكين » كانت الشروط المنافية لذلك » المبنية على 
لطن نينا عقا لان واه ن«القون كل جيالة نه 
وخطر ظاهر فى جيع عقود الءاوضات والشركات : 
فإنه داخل فى هذا الحديث المظيم . والله أعل 1 

س لا ما حكم بيع ما فتح عنوة ؟ 

م قال فى « الإفناع » : ولا ببصح 6 ما فتح عنوة 
و يقسم اه . أقول : وججهور الءاماء على جواز بيع أرسن 


المنوة 3 وهى الصحييح ٠‏ 


ل كك 


س م سما حكم بيع الراديو وشرائه 

اج - الذى نرى أنه لا حرج ولا بأس فى ينمه وشرائه 
اسبائر المباحات ٠»‏ إلا بيعه على من عي منه أنه إستعمله 
للغناء والممازف ونحوها . 

س 4 هل يحوز بيع التردة قبل قبضها ؟ 

4 لا يجوز ذلك لسكثرة الذرر والعب والتأخير , 
وخطر النقع. » وعدم الحصول ؛ وكلبا علل تنم الصحةء 
وإذا كان الدّئن الذى على شخص نظير ذلك » وهو ثابت 
مأمواق من إنكاره » لا يجوز بيعة » فبيع البردة أشد مئنما . 

س ٠١‏ - إذا اشترى شيئًاً بغير نقد البلد » وليس 
عنده » وإعا يريد محصيله بسد » مثل أن يشترى سلعة 
بربيات لست عنده ؟ 

ج ‏ نعم يحوز ذلك ء وليس فيه - فيا أعل خلاف » 
ولا يدخل فى قوله صلى الله عليه وسلم 

د لا البسع ما ل عندك ١ت‏ . 
' لأنه لم يقل : لا بع بما ليس عندك . ولا فرق بين 
نقد البلد وغيره من النقود التى ليسءت برائحة . 

والله أعلم . 

سس ١١‏ توم : لا يدل استمناع سامة » هل هو 
وحيه ام لا ؟ 


سس لم7 اسم 


9 - لدس بوحيه »> فإنه ا ن البيسع القدة 5 فإذا 
وصف مأ لصيعةه [ضفة ١‏ تزول با الحهالة 0 وار لقع الخطر » 
فلا مانع من [ المفة ] . وقد قال بالصحة بض الأصحاب » 
وهو الصواب ل فإن الشرط مو جود ( والانع مفقود 3 ومدعى 

التحر م علية إقامة الدليل ا له ذلك ف هذه اط سألة ؟ٍ 
يلة ١‏ عادها 39 استصناع السلمة ؟ 

9 سمه آل ف 2 الإقذاع 6© : ولا مضحح استصناع سلمة 
بأن بديعة سلمة اصلممأ له . ١م.‏ أفول : وقيل 
وهو الأوالى لعدم الهالة 6 والتمكن من صنوئة . 

غم 


س م١‏ - الاى يمنع يع املوصوف فى الذمّة م 


اد 


حديث :« لا بع النفن تدك » . هل هو وجية أم لا؟ 

3 إطلاق ممْع بيع الموضوف والاحتحاج عليه بالحديث 
المذ كور فيه نر » فالحديث دل على منع بيع الأشياء المتمذر 
إدراتها أو التمسّر كالآربق والشارد ولو كانت فى ملك , 
وكالممين الاى فى وله ره .أو مير إدرا كه 1 

وأما الموصوف فى القمة المتبسر إدرا كه » فلا أرى دخوله 
فى هذا الحديث ٠»‏ وهو المذهس عند الأصحاب كليم 
فإنهم أجازوا يع الوسوف » إذا استقصى مرن صفاته 
2 تاوت به الثمن ؛ سواء كان عنده أم لا . 


(معهد - ناوى) 


لسدا ال ب 3 سم 


نس ١4‏ - هل ريصح بيع الأعوذج ؟ 

2 قال شيخنا عبد الرحمن السءدى فى حاشية له : 
وهذا يدل على قوة القول بصدة 6 الأكوذج لعدم الفرق 
بيئة وبيد روية ظاهر الصيرة المتساويية الأجزاء ونحوها 3 

دق هذا أنه بجحب تطبيق جميع المفردات والتفاصيل 
صل أصل الشرط وهو 00 ٠‏ فى حصل العم ب به أ طريق 
جاز » ومتى اتتنى العم لم جز ١ه‏ . : 

س 1٠6‏ - إذا باع شيئًاً بصيفة أو بشرط صفة ٠»‏ فبان 
مخلاؤه 3 فهل له الأرش ؟ ش ١‏ 

سج - قال فى « الإقناع » وشرحه : فيا إذا باع شيئا 
بصفة 0 3 وحده كتير : واختار الإمساك » أنه عسك محانا 
بلا أدش » خلاف 00 0 صفة » فإن له ادم 
لا فرق بين شرط صفة شين خلافنا 2« أو ببعة بصقة 05 
خلافها » اا 0-07 ين الما لات . 

0 وشرحه : ولا يصمح 5-6 
ف 0 6 واختار ف «الحهدى» صحته . أه. 

أ الحدى 6 ف السك وغيره 0 بأن ال بن الأشباء ما 5 


سد #81 لم 


عرفه إلا أفراد من الناس كالمسك فى ا وأنواع الحواهر 
ونحوها » فَبِيْم هذا النوع لأهل الخيرة به صحيح » لعدم 
الحبالة » ولغيرم غير صحيح جود الحهالة . ومن عرف 
الواقع لم ترب : فى هذا التفصيل ٠‏ 1 ذ كره من التمليل . 

ست عايج ير 
ينسح بقيته ؟ 

ج قال فى « الإقناع » : ولا ,تمسح بيع وب لسميج 
عله على أن ينسح بقيته . 

أقول : وإذا قيل بجواز الاستصناع » فبذه كذلك . 

إن ١8‏ - إذا باع لة خرما بشرط أنها مائة » وشرط 
0 0 من حمس فئض امشسترى » فهل ذلك صحيح 
أو قاضة.؟ 

2 لا بد من تفصبيل فوح به المسألة » و أنه 
إذا كان فى ذمتة له عر معسأذ مائة بوزئةء 3 قال له ار 
أن أخرص لك هذه النخلة عما فى ذمتى لك ٠‏ فبذا معلوم أنه 
بيع التزابنة » لآنه لا فرق بهن بيع كن ميت لبر دشن رامن 
النغلة » وما فى الذمة عا على رؤوس النخل » فلا يجوز من 
هذا النوع إلا المرايا.. وهذا النوع يكل فيه كل ما عبت فى 
الذمة من سل و ار عدن بيع أو تفيرها + لآنة يأخذ 


0 7 ن معلوم 4 والحهل بالتها أل كالملم بالتفاطل . 


تا 

وأما الذى وقع عليه السؤال » فهو نوع آخر ء لآن البإ 
ليس فى دمته للمشترى تمر '» وإعا أراد أن يشترى منه الئخلة 
جا ٠‏ ولسكنهما اغا أن كون الشزاف مريوطا 2" 
لأجل قر بر هه ال 0 
أن الشراء بكون على غس ما خرصاه “أو خرص ليا ٠‏ حاز 
ذلالك « ولدمس قية يمحذور 3 لآن هذه الصورة من صَوّر جع 
الجّزاف ٠‏ وليست من باب التمويض مما فى الذمة » ولسكن 
لا بقع المقد حتىق عرفا خرصضة» فإن وقم المقّيد قبل الحر ص » 
لم يصلح . 

لكنهما يتقاولان ويتّفقان على البيسع جزاها با .يؤول إليه 
الحرص » 3 قم المقد سعد ذلك » فهذا لا حرج فيه ولا 

س ١8‏ دما 5 بيع كرة الشجرة إلا صاءا ؟ 

ج - قل فى « الإقناع » : وإن بأعه ثدرة الشدر: » 
إلا صاعا »لم بصم ١هم.‏ 1 

أقول : وعنه : لصح : اختاره أبو محمد الموزى وغيرء» 
وهو الصحيح لعدم الغرر 5 هم شدة الحاحة إلمها : 

ص 5٠١‏ ما حيم بيع نصف داره الذى يليه ؟ 

اج - ذكر فى «الإقناع » وشرحه : أنه لا بسح 


سد م8 الم 


وأقول : وفى النع من هذه الصورة نظر » فإن الجبالة 
منتفية » والحاجة :دعو إلى ذلك » وكوانه لا بدرى إلى أين 
ينتعى » لا يزيد على جبالة الثىء المشاع الذى لا يدرى 
مقدار مأ يأنيه عند القسمة . 

مس !"ا مأ ]د أقر أنه عيده )2 فرهئه . ا 

2 - قال فى «الإنناع » : وأو أفرَ أنه عبده » فرهنه 
كبيس ٠‏ فلا تلزم المبدة القائل » حضر الراهن أو فاب ء 
على الختار . 1م . 

أقول : وعلى الرواية الثانية التى اختارها شيخ الإسلام ؛ 
وصوّبها فى ١‏ الإنصاف » : لمزم المبدة اللقرر . 

وهو الصواب » وهو داخل فى قول صاحب « الفروع» : 
ويتوجه هذا فى 7 فار . 

0 هل لأمَقٍَ لمعيس بعيب بنفسخ به الذكاح 
كالجذام أن عئمة من وَطائها 

ج - قل فى « الإقناع ٠‏ : 

وردصح يع أمة من به عيب بنفسخ به النسكاح ٠‏ كحذام 
وبرض » وهل لها مئمة ؟ 

يمل وجبين : أولما : لبس لما منمه من وعلثها . ! 

أقرل : والوجه الثاتى : أن لها منمه من وطثها » وهو 


المحيح 3 سا للذريمة ( وها أضررها 8 


5 


س #”#ا ل مأ احم البييع إذا كان ف كوه أو اشجعة 
جهولة ؟ 

50 المحيح أن الثمن 2 صبرة أو وزن صنحة 
مجهولة المقدار» فلبيع غير صحيح لأنه غرر ظاهر . 1 ه:. 
2 4 - ماحم لبيع إذا باعه من الصبرةكل قفيز بكذا ؛ 

ج - قال فى « الإقناع » : ولا 0ت إن باع من 
الصبرة كل قفيز بدرم ونحوه الاي 5 

وأقول : والصحيح الصحة لعدم الغرر . 

س ه”- إذا باع عُشب بتمر مؤجّل » فاما حل التمر» 
م يحد وفاء » فأعطاه قيمة قيمة المشب » فهل محوز ؟ © 

2 حور ذلك » السكن بشرط أرف: :يا شارقه ء 
حتى ,قيض منه الدر ثم . ا ش 

س ه” - إذا باع برا بدرام إلى أجل » فاما جل أ 
أن بعوّضه عن الارام ثثمرا » فا الحم ' 

ج - فبها ثلائة أقوال فى اذهب : الشبور من الذهب 
أن ذلك لا محوز مَظلً) : لآنه لا يحوز بنع ل إبتغر إلى 
أجل » فيُخْشى من التذع إلى الرئبا » والتَحَمْل عليه ٠.‏ 

والقول الثاق : اختاره اللوقق وغيدة ؛ أنه جوز مُطلتاً » 
لآنه غالبا لا يقصد فى الأصل ء ولا يتحيّل فيه 

وهذا القول أرجح دليلا . 


ه89 سد 


والقول الثالث : اختاره شيخ الإسلام : 
جوز عند الحاحة » ولا محوز إذا لم محتخ إليهء 
5-50 عليه الدرام مثا » وليس عندء بر وعئده مر ء 
فتراضيا على ذلك » وأخذه عنه 
وهذا أو سط الأقوال » وهو الذى ينبثى العمل به » 
لآنه لا يستعمله الإنسان إلا عند الجحاحة . والله أعم 
س لا" رجل داس أن عند سنين »ثم خالا » وأراد 
أن تنم بعد ذلك من ذَيْنه » وقد باع عليه أشياء ورهتها عليه 
فقال المدن : أريد أن تشترى رهائنك بالثمن الذى يننا على 
به » وقال صاحب الدَّيْن : بل أشستريها عا تستوق اليوم 
درام ٠‏ وقد كان بيمها ببيش » فهل يجحوز ذلك ؟ 
- إن كانت الرهائن الذكورة قد تغيّرت تير 
لقص به قبتها , فلا بأس بذلك » وإن كانت على الها 
وأحسن مر » فعلى جادّة المذهب : إذا كان الثمن الثانى من 
بو ات نديد الأول أيضًا : حوز . 
فملى الذهب : موز مثل هذه الحالة » دعق القول الآخر 
وهو الصحيح : أنه لا بحوز بيعها على ضاحما 1" ما بأعباأ 
به »2 ولو كان الثمن جنسًا شن سذًا للذرعة . 
فالألى 2 هذه الحال أن مها على غيره ؛ وبأخذ صاحب 


الدين أكائها » لآنه أسلم لا . 


ا 


س6 - إذا وكل شخصًا إستدين 4 » فوكل صاحب 
الدين من بيع علية » ثم افق الوكيلان على الماشرة قبل 
المقد » ووقفا على التر الذى فى السيارة» وعدّه وَكيل البائم 
على وكيل المستدين » وقال : ربئه » فباعه من غير تقدير الثمن . 
فهل يجوز ؟ 

2 لا يسلم هذاء لآنه لابد أن عه وكيل البائع 
0000 
فيكون المقد واقماً على نفس التمر » بأن يقول : بمنّك هذه 
القلال بكذا وكذا ريالا إلى الأجل الفلانى » و.تبض وكيل 
الشترى التمر » ثم بعد ذلك ,يكون التمر لهساب المشترى , 
إن شاء باعه » وإن شاء أبقاه . وال أعم : 

باب : الشروط فى البيع 

س -١‏ قول الأسحاب : إذا شرط أن الذابّة دلي 
كل .يوم مقدارا مميّنا لم يصح . فهل هذا وجيه ؟ 

ج - فيه نظر ظاهر . فإن شرط مقدار اللان أقرب 
إلى المم » وأبعد عن الجبالة » وعن المنازعة والاغتلاف »2 
] هو ظاهر . وشرط غزارة اللبن » أو أنها ليون ونحوه , 
يتفاوت كثيرًا ٠‏ وليس له ضابط إرجع إليه . 

ولهذا كان العمل على عكس ما ذكره الأصحاب . 


2 يكف 5 
وك ؟ - إذا انفق ف صاحب دكان أن ليع شيثا إلى 
أجل ؛ ثم إن صاحب الدكان ألى أن ييه الاتعالاءاقا الحم ؟ 
3 هو باختياره ما دام المقد لم يدر بعد » فلا يلزمه 
أن ليع عليه إلى أجل إلا يحالة : وهى إذا عقد ممه » وتم 
البيع الؤْجّل ٠‏ وفارَةا مجلس فليس لأحد أن عتنم إلا بإقالة 
الآكن :ؤوضاء:.: 
سس ”اح إذا تاف المستثنى نفعة » فهل هو من ضمانٌ الباثم ٌ 
ج - قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز : 
ينظر فما إذا لف المستتتى نقمة من غير تقرريط , هل 
يضمن لكونة أخَّر تسلييه أم لاء لقولحم «كالستاغز 
حل نظر » والظاهر الثالى » 1 1 
أقول : هذا الذى استظبره الشيخ عبد الوهاب 
ظاهر "كلام فى أن ما عدا ما 200 من 
ضهان المشترى . 
س 4 - على من 02 ن نفقة الحيوان المسنثنى نفعه 
تلك الدج . 
ج - قال فى شرح « الإقناع » : 
ونفقة البيع الستئني نفعه مدة الاهتثناء 2 الاى يظبر 
أنها على البائع » لآنه مالك التفمة الها من جبة ااشترى , 
كاليين المومى بهاء لا كالمؤجّرة والممارة . ١ه‏ . 


510 

أقول : بل الظاهر أنها كالمؤجرة والعارة » لآن المين 
انتقات عنافها » إلا هذه المنفمة » إلى المشترى » فكان عليه 
مؤوتها » وبينها وبين المين الموصى بها فرق عظيم © 
كما هو ظاهر . 

س ه - ما الذى يدل ف النَعى عن بيمتين فى إئمة ؟ 

9 يدخل فى ذلك مسائل المينة و ا لآنه بديعة 
السلمة نقدًا ء ثم يشتريها منه بأ كثر منة نسيئة » وبالمكسء 
فبذا الذى يدق عليه التَحى » لآن فيه محذور الرّبا وحيلة الربا . 

3 تفسيره بأن ول : بمتك هذا البعير مثلا مماثة , 
على أن تبيمنى هذه الشاة بمشرة » فالمذهس إدغالها فى هذا 
الحديث . والقول الآخر فى الذهب عدم إدغالها » وأنه 
لا يتناولها التَحْ » لا بافظه ولا عمناء » ولا محذور فى ذلك ء 
وهو الذى تراه واعتقده . والله أعلم ٌْ 

باب : الخيار والتصرف فى المبيع والاقالة 
سن باعل مسح شرط الخيار فى الإجارة ؟ 

ج ب الصحيج بوت خيار الشرط فى الإجارة » <تى فى 
الإجارة على مدة تلى المقدء لدخولها فى العموم » وأن المسامين 
على شروطبم إلا شرطًا أَحلَ حرامًا أو حرم حلالا » كا أن 
المحيح 'ببوت خيار الشرط فى الصّرف و اللي ' 


وهذا كله اختيار شيخ الإسلام ١‏ 


5 

س  .«‏ هل ينبت خيار الشرط فى الإجارة ؟ 

و هل نقذ عق املشكر ي زر من ع الخيار ا 

9 5 الصحيح “بوت خيار الشرط 0 الإجارة 1 وأو على 
مدة تلى المقد ؛ لدخوها فى العموم ؛ لآن إطلاق البيع ششرعًا 

0 5 

والصحيح ؛: لا نفد عءق المشترى زمن الخيار » لتعلق حق 
البائم ٠‏ ولآن ذلك من الندر الى لا يجيزه الشارع » والءتق 
إنما يسرى إذا أريد .به قربة خالية من الحاذير. الشرعية 

بس ” - هل يوَرَث خيار الشرط والشفعة ؟ 

2 - الصتديح أن خيار الشرط والشفعة ورثان 4 وأو / 
طالب أفيهما قبل الوت ٠‏ لأنهما من الحقوق التى إستحقبما 
اليت 3 فانتقات إلى وارانه . : 

وتعلياهم المذ كور سْ ل ببدل 7 5 0 . 

5 صورة ذلك أنه متقرر أن 1 قروض حَن نفعأ » 

فهو ربا حرام » وههذا عام فى كل عع شرط فى قرض . 
والثالى أن يكون ذلك صريحًا .. 


ا 
وقد رقع غير صريح » ورتحيّل إلية يله صورتما صورة 
مباحة » وممناها حرم » فمنها هذه المسألة.. 
فالصريح أن يقول فيها مثلا : أقرمنك ألا » بشرط أن 
تسكنني دارك سنة » فهذا قرض جر نفْمًا » صريح . 
. وقد تسيّلون عليه بالبيع بشرط © بأن يقول : اشتريت 
منك دارك هذه بأاف »على أن لى الخيار مدة سنة . 
م مطيه الآلف ينتفع به ء» ويأخذ هو الدار يسكاها . 
فإذا مضت السنة أو قبلا » قل : فسهت غيارى © 
وارتجم ألقَه ٠»‏ وأعطى صاحب الدار داره . 
فبذه مثل الأولى » بلا فرق من جبة المنى » وإنما الاختلاف 
يسود إلى اللفظ وهو لا تبر 2 فقهد محلا بيع الخيار إلى 
القرض الذى حر نفما » لآن هذا انتفع بدراهمه ء والآخر 
الشترى انتفع بداره . وال أعل 1 
س ه ل قوهم فى السترسل : هو من جهل القيية » 
و بحسن المماسكة » فهل يكنى وجود أحدها ؛ 
ج ‏ عباراتهم كلها صريحة أنهما فِدان لا بد منهما» 
وأنه إذا كان نبل القيمة » وهو حمسن المماسكة ؛ فليس 
عسترسل . وعللوه إذا غبن » فإنما هو لمحلته » وعدم كهله؛ 
وكذلك إذا كان لا يُحسن عاكس » وللكنه قد عرف القيمة 


ول ,حبابا » فليس عسترسل . 


عه أ 


» هذا مرادمء رجهم ا ؛ وهو مفبوم من عباراتهم وتعليلهم‎ ٠ 
مع أن فى المسألة قولا فى الذهب : أن الدَبْنِ مطلقاً يُوجب‎ 
. الحيارء ولولم يكن المغبون واحدًا من هؤلاء الثلانة‎ 

ووحّه هذا أن البائم والشترى , كل واحد منهما 
قد دخل على أن يتدوّض بقيمة امل » أو زيادة أو نقص 
قليل لا يخِحف » فلما حصل النين بأى صورة كانت » 
خرجحت المَءاوَّضة عن هذا الوضوع 5 وعم أن الشسترى 
الغبون 1 يراض بالذين الفاحش » وتجرد أستءحاله لا يوجب 
إهدار النين » وقد يثق بالبائم وأمانته » فيترك المماسكة لذلك 
وهو إحستها » فلا يكون له فى هذه الميار . 

وإذا قالوا : إن الشارع إنما أثببت خيار التلق والمسترسل» 
ونحن قد أثبتنا النندوش ل عليه للتقرير » فيقال : :هذا موجود 
فى كل صُوّر الْقَبْن » فإذا أثبت | شارع غبارًا: 'وعلنا أن 
عللته الذدن » عامنا أن هذه الملة تتعدى لكل ما وجد فيه 
هذا الممنى , لآن الشارع ا على أشياء غخصوصة املة 
عامة » فيتمدى الحم بعموم علته ٠.‏ 

س 5 ل هل يبت الخيار للرْ كيان إذا ملقوا ء 
وإنْ خرجت عن ببد الشترى ؛ 

3 أما إثيات الخيار للق الر كبان » فالحديث مطاق , 
وكذلك كلام الأسحاب مطاق » شامل ما إذا لم يخرج عن 


ل #.س سس 


يد الشترى بيع أو ره دروا إذا رس بوالتل ارما 
موجود 2 صح » فإن الظلامة لا تزول بتصرف المشترى فبها » 
وت الاثم نع متقدم وسا بق لحق من بعده» فيقد م الحق السابق 
مع موم 50 » ومو 0 الأصحاب » ووجود الءنى 
الى لأحله أت له الحيار . والل أعل 

س /ا ‏ إذا زادت قيمة صاع التدر على قيمة المصراة » 
فا الحم ' 

ج ‏ فال فى « الإقناع » : وير مع مسرا ناكا عق 
مر ء ولو زادت قيءته على المصراة 

أقول : أما وعم تثرير المصرّى ء فزاد قيمة ماع لتر 
على المصراة » ففى وجوب ذلك نظر » » لآن الشارع إعا أوجيه 
فى مقابلة الآن » وقد نعى. عرت التغرير » وعامل الخادع 
بنقرض قصده . 

س م - ماهو الحمق ؟ 

جِ قال فى « الإقناع » فى نفسير الحمق : إنه ارتكاب 
الممطاً على بصيرة » بط هفولا 

قال فى الشرح : وقوله : يظنه صواباً » فيه نظر » 
لآن غاتّه صواباً يناي ارتكابه على بصيرة ... الخ ٠‏ 

أقول : الظاهر أنه لا نظر فيه » بل كا قال فى الأسل : 
إن الأحعق يركب الحملأ على بصيرة . 


5 

يمنى : أنه إيظنه صوابا » لآنه لو اركب نسيانا ل سم 
أحمق » وكذلك لو ع الفرق بين المط| والصو اب لم يكن 
أحبق » ولو فمل اللطأ » لآنه مُتممّد عالم بذلك . 

س .ه ‏ هل الفسق الاعتقادى عَيْبٍ ؟ 

5 قال فى « الإقناع » : وليس الفسق من جبية 
الاعتقاد عيبا . أقو ل : وفى هذا نظر » فإن الفسق الاعتقادى 
0 عا 1 عم على الفسق الفعلى ٠ ١‏ 

س ٠١‏ - هل الهز زال عيب أم لا ؟ 

سج ل قد طضبط الفقهاء رحمهم 0 | الميب | بضابط جامع 
نافع لا يشذ عنه ثىءء فقالوا : الء.يس ما نقص ذات لمبيع 
أو قيمته ؛ فا عدّه التجار عيبا علق به الخ »وما لا فلا. 
فالهزال فى المبيسم لا بد أن المشترى قد دخل على بصيرة » 
وعم مه بالهزال 1 ويندر عدا أن“قترية غير عام هزاله . 
فلو فرض وقوع ثرائه إياه غير عالم مزاله » فلا شك أنه 
من أبلغ العيوب لمن ل يلم لعن لك وه ادعو دوق 
يكذبها الح والعادة » لم مسي دِعْواء 

سن ١١‏ - هل كفر اأرقيق وبدعته عيب فيه ؟ 

3 قول الأصحاب إن المككفر والبدعة الاعتقادية 
فى الرقيق ليس عيبس : فيه نظر ظاهر » حتى على أصليهم ٠‏ 
فإنهم قلوا : العيب هو ما نقص ذات البيسع 1+ 
والدكون توالحاظة من أعظم النتقصات 


جضت 

وأما قولحم : إن الأصل فى الرقيق الكفر 

فقال : يعارض هذا الأملَ الظاهر القرائن الكثيرة 
فى الأَرِاء الوجودين فى بلاد الإسلام » والقرائن إذا غلبت 
الأسل سار الاعتبار لما » الأيم إلا أن يكون الرقيق مبيما 
على إثر سني حصل على الكفار واريّين » والمبد قريب ٠‏ 

فبذا يقال : الأصل فيه السكفر : وأما البدعة فل أجدم 
ذ كروا لها تيلا . 

سس ١١‏ ماحم أفخ القَمتّاب للذيحة ؟ . 

9 أما نفخ القصاب للذبيحة التى يراد بمها » فإنه 
نع بات التق 6 ومن فعا فلس منا » لآن الشترى يتوهم 
أن الاحم النفوخ كله لحم . 

ين 7 سداذ! اشترى فنا » فوجد فى واحدة منبا عيباء 
قبل له رد الجميع 
ظ تم الخيار للمشكر ىو إذا كان البيسع صفقة و الخيزاة )00 
إن شاء رد العيية بقسطها من الثمن » وإن شاء رد الجميع 2 
وليس للبائع قبو ل الباقيات » لآن البيمة واحدة . 

)0( سيألى فى السؤال رم ٠١‏ ما بشيه هذا . وقد جا بأله: شلك 


الخيار 9 المعيب وحذده » وعزاه للا صحاب . لكن ما ذكه هنا رواية 
صححيها فى «الهرر »و١‏ الفائق » . واختارها 3 يعض الأصحاب ه 


52 0 


س ١6‏ - إذا اشترى كا مذو فوعة الاو غارها 

ن العادة ٠‏ فبل له الأرش ؟ 

2 ما زاد عن العادة 16 من ع القيمة عقدار 6ع لآية 
اشتراه بناه على أن كله سمن ؛ والرب على المادة » فظبر أثة 
أقل مما اشتراء » فله النتقص المذ كور . 

س ١8‏ - إذا ظبر عيب بأحد قلال الثدر المبيع صفقة » 
وعى متساوية القيمة أو متفاوتة » قبل بشنت الميار ذما فية 
الميب فقط » أو فى الجميع ؟ 

57 - قد ذكر الأسحاب » رهم الله » فى هذه المسائل 
ونحوها » أن المبيع المتمعدد » إذا ظبر عيب اعت المنوانة 
دون الأغر » أنه يثيّت فيه وحده الخيار دون الآخر الذى 
لا يرتيط فيه » كدقلال التمر والنتم ونحرها , لأنها ميزلة 
المميعات المتمددة؛ والح دور مع علته 8 

وهذا بخلاف زوْبَى الحُفْ » وأحد ا اباد 
وحور هاء فإن عيب 556 ف المقيقة بعود إلى عيب الآخر ْ 
ظ اس 1١‏ - إذا اغترى عمرًا فى سيارة » فكشف على 
بعضّه ء ولما كشف على 0 7 2 أنه :رقف + 
فل له الأرن ش ؟ ظ 

ع أرق النقعصس لآن هذا عش 
الجميم ( إذا كان 0 تصوّف فيه »2 8 يأكل مئه . 


رم 0 حس فاوى ) 


؛ وإن شاء 3 


الا معت 


س7١-‏ إذا أراد أن رد البيع » وقد نقص السعر 
نقمًا فاحشا ؛ فامتنع البائم إلا أن يقبل الأرش ء فا الحكي ؟ 
2« 3-5 “بوات خيار الرد بالعيب لا ريب فيه » ولكن 
لا تغلو الحال : إما أن يكون اليا قد عل بالديب وكته 
على المشترى » وإما أن لا م . فإن كان عالمًا بالعيب ١‏ 
وأخفاه على المشترى ؛ فهذا حرام عليه » وهو آثم ظالم . 
وقد ذاكر الأصحاب أنه أو تلف فى هذه الطخهالة. كان 
ضمانه على الباثم » ويرجع المشترى تقل لفن .ون بات أل 
وأحرى » إذا نقص السءر عند المشترى نقصًا فاءشا » فإنه 
يذهب على الباثم ٠‏ فإِن رذه استحق المشترى على البائم ذلك 
التقص » وإن أعطى الآرش للءيب الذى لم يعامه المشترى » 
فالأمر واضح» وإن ل يدلس البائع على المشترى الءيب » ووجد 
المشترى عا اشتراه عيبا ٠‏ وكانت الساءة بحالها م ع تيده 
ولم ينقص سمرها نقصًا فاحشاء فله الرد بلا إشّكال ولا تراع . 
وإن لم ,تبين له الميب إلا بعد أن رخص السعر رغصا 
ظاهرًا ثم أراد ردّهاء فمموم كلام الأمحاب أن له الرد يشمل 
هذه الحال » وموم كلامهم الآخر فى قولهم : إذا تمذر الرد 
تميّن الآرش ‏ يقتضى أنه فى هذه الحال ,تمين الأرش 2 
لتعذر رد المبيع على صفته وقت البيع » لأن من أعظم أوصافه 


رغبة الناس قية ( وارتفاع مدهر 6 8 


- ها ##م سدم 


فالذق أرى فق هذه المسألة + أنه ليس له الردّ » وإنا له 
الآرش للعيب على البائم ؛ انر فا عورة مت قفن السدر ‏ 
وذلك امدة أوجهء منها : أن الشارع إعا مكنه من الرد 
لأجل العيب الذى كان عند البائع و يمكنه ءيس يحدث عند 
المشترى ؛ أو لنقص سمر » وهذا الرَادُ لم يرده لأجل العيب 
وحده » وإنما رده لأجل الأمرين » ورعا كان معظم مقصوده 
بالرى لعز :نقضن المدعون + 
ها أن كلام الأصحاب مظاق » ورتعيّن مله على الردٌ 
الذى تنكون السلمة يانها م كشي قسن ذاى أو عر أو 
تقوعى » فك أنه إذا نقصت ذات البيع عند الشترى » 
3 حدث بها عيب عنده ء فإن هذا النقص وهذا العيب 
إغا حدث على ملك الشترى » ليس له أن رده » أو يحسيه 
على البائم ٠‏ ذ_كذلك إذا نقص السعر . 
ولا فرق بيل هذه ا الثلا'نة . 
ش ويؤليد هذا أن إطلاق كلامهم الذى لا يختلفون فيه » 
أنه لا ارد الساءة انقص السعر الحادث عنده » وأ نه أو شرط 
ردّها لقص الفتمن» "كان شيرطا: لقاع فحفظنا 1 العموم 
1 وافق 0 لى من الأخذ بعموم كلامهم السابق. :: 
٠‏ ومنها : 1 و اشترى شيا ظ فوجد فيه عيياً قدءأ 16 اذأ 


زده بعد م 0 عند المككرف غنيب حديد )2 ١‏ مكن دن 


سد را خ سيد 


الرد إلا إذا أعطى الك ترى البائم أرش الميي الحادث » 
فكذلك النقص الحادث عند الشترى انقص السءر مثل 
حدوث لد 

فإن لق : قد صرّح الأضحاب فى « باب الغصب » أن 
على الغاصب رد المخصوب » ورد نقصه إلا إذا كان النقص 
نقص سمر » فلا بردذه . قلت : هذا القول فى فابة الضعف » 
فإن الصمحيح من القولين وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 'يمية 
أن الناصب يصن المخصوب من كل وجه حتى نقص سعره . 
فلو 57 كيكا : نشاو ى ألما ؛ فرده بسك أقصص سيره © 
فصار يساوى مسمائة . فعليه خمسماثة لما نتع من سيره » 
فهل من العدل أن الناضي لا ثىء عليه » ولا يضمن شيئًا 
فى هذه الحال ؟ 

ثم تقول : ليس من المدل أن ,بيع سلمة نساوى كنا 
كثيرًا وقت المقد , ثم إذا وجد فا عيبا بسد مدة 2 وقد 
ذل اعون( ولكقاية 1 انر فنا عا ني بو رنو ل لمش اغا 
كان على نصبب المشترى بالانفاق » فسكيف إءود النقص على 
البائم ' وإئما على 3 نقص العيب السابق للبيع فقط . 

بوطح هذاء أنه لو اشترى شيا يساوى ماثة مثلاء ثم 
زاد السعر » وغلت الم فوجد انه كا نوآراو: القترىق 
أرق العيب ؛ وأراد البسائم رد المبيع الذى زاد عند للشترى 


ا ا 


أضماف أرشه » فإت الأصحاب لا يمكنونه من ذلك » 
ولا 0 ممكنه . وريقولون : الزياوة حصلت على ملك المشترى » 
فى له » فله اختيار الأرش .2 
فإذا كانت الزيلدة 4 » فكيف لا يكون النقض عليه » 
والجميع حادث فى ملك وعلى ملي ؟ 
ومنها : أن فى نمكين الشترى من الرد ف هذ. الحال بلا 
ثى. إضرارًا بالبائم » إذ فوت عليه 0-0 أوقات الغلاء , 
وفرص 0 ؛ والضرر مدفوع شرع . وأا ضرر ااشترى 
الذى لحب دومه عله 2 فهو أتعن العيب ل ده الا 00 
ومنها : أن التمكين المذ كور يفتتح باب التزاع والخصام » 
فق أغد شقرىق 0 عنده 2 ويلقص عنها 
نقصًا فاحشًا إلا تقبع ما فيها من اليب » ورا جمل ما ليس 
عيبا عيبا توصلا إلى حُصول فرضه من الرو حين حصلت . 
ومنها : أن الأعمال باائّيّات , والديّل على إبطال الحقوق 
باطلة . فإذا عرفنا أن قصد المشترى من الرد إنما هو لآجل 
كساد الشىء عنده ورخصهء لا لأحل الميب وحده؛ أن لأخل 
الأمرين » كان تمكيئُه من الرد لهذا الفرض غير سان ء 
وحيلة لا :#مشى على القواعد الشرعية ٠‏ 
ومنبا : أنه إذا عدر الزة اتلقةء أو اتلاك أن لمساء 


0 7 . 
أو رأف 6 الرد 2 نميل الارش . 


ءام لس 


وهنا تعذر رذ السدّلمة بالمال التى عى علها وقت المقد » 
رزاع ونا" وول لادان دن رذها 16 ىد 
فتميّن الأرش . 

فالذى ينبئى أن “يقال هنا : إما أن يقبل أرش العيب أو 
يوذعا تويرد نيا اقفن السنون أو يدها له البائع عثلباء 
ساما مرن العيب إذا أمكن . 

وهته المالة + كا كابلا انسور عق الامل ».عرف 
أن هذا هو المواب الذى لا ريب فيه . واقٌ أعل . 

س18١‏ - إذا باع سيا وشرطه أرب » ع بأعه 
بيع الصحيح » فتبيّن أنه أجرب » فهل له الميار ؟ 

2 س هذا فيه تفصيل ٠»‏ إن كان ششرطه أنة أجرب مثل 
اا شد فق النائن دعر طرق تروط اوه ما الاش 
طق ضاف بد ل تبان افيه عردت تراك وا ارو عل )تفيذا 
لايفيد الشرط » لآنه معلوم عندها أنه ما شرط جربا حقيقة . 

وآنا إذا قال : تراها جرباء » وتسكلم ننه كللاما لتحي : 
وبين له أنها جرباء » فهذا هو الشرط الذى يلزم . 

والدايل على أن الشرط الذى ذكرت غير مقصود » 
أنه بإعها بيع الصمحيحة » فلو أن المشترى فاه من البائم أنه 
أخْرب حقيقة » ما شراه مُشترى الصحيح ٠‏ فثل هذا الشرط 


الذى لا يقصد » لا عبرة به . واف أعم : 


- 
ىس ١9‏ - إذا وجد عيبا فى الدّابة وردّها ء فهل له 
نفقتها مدة مقامها عنده قيل الرد ؟ 
إن الأصحاب رهم الله صرّحوا أن اللشترى ععلك 
اع: ولو كان فيه خيارٌ شرط ٠‏ أو خيارٌ عيس » أو غيرها 
ن الغيارات ٠‏ وأنه بترف على ملك له أن نفقته عليه » 
٠‏ انتفم به أو لم ينتفع »كا أنه لو تلف قبل رده ؛ 
97 يتاف على الشترى , لآن الغراج بالغمان ؛ فكنا أن 
منافعه فى هذه المدة المشترى » فصارقة -- عليه » إلا إذا 
دلس البائم على المشترى العيس وَكجّمة 2 تلف ء فته يذهب 
على لحا »لاله كمه ره 
ومُقتضى هذا التعليل أنه أو عق عليه هذه الماة » وقد 
واس عليه البائع كيه الميْب 0 ا عليه الشترى من 
غير مقابلة انتفاع ٠‏ أنه ارج بالتفقة . (دكنى : جد أحدًا 
صرّح بهذا . وما ظاهر كلامهم ٠‏ فإنه يشمل هذه الصورة؛ 
وأن النفقة على المشترى » ولو كان مدلسا عليه . 
نو تانب إذا اقن الو كيل دوق الكل اليم المكق 
حدوثه »2 فهل يقبل ؟ 
قال فى « الإقناع » : فإن كان الميب ما يمكن حدونه, 
أقرّ به ا ؛ وأندكره الموكل ءلم يقبل إقراره على موكلة.. 
16 وعند ألى الحطاب : يقيل إقرار الركيل هنا . 
وهو الموافق للقواعد ء, لآنه يتءلق فما وكل فيه . 


#1 لد 


سس ١‏ - إذا اختلفا عند مرل حدث ال,يب 2« 
ف يقبل قوله ؟ ظ 
سج ل قال الأصحاب : وإن اختلفا عند من حدث الميب » 
مم احتال كول كل حتبنا «#فالتول فقول القترى.. 

ول : هذا من امفردات ؛ والمحيح قول الجمهور أن 
القول قول البائع ؛ لآنه منسكر » والمشترى مدع » وأَضمف 
أفراد هذه المسألة قوله : ومنه لو اشترى جارية ... الخ . 

عانعن .عق كرالك الأمّة 'غزقية عل السترى 
ليس بعيب ٠‏ إذا كان التحريم غاًا به ؟ 

2 اذ كر فى « الإقناع »أن سيم الم على 2 3 
بعيس » إذا كان التحريم غافا أنه كاعه م ن الرصاع .». 

أقول : ظاهره ولو كان قصده التَسَء* ى » ودلت 5 
على ذلك . الأول أن له الخيار فى هذه الال . 

س 7# ل إذا رد العيس ء فأنكر دافمه أن يكون 
عين ماله اللذى دفمه . فا المي ؟ 

ج - إذا حصل التقابضن بين الاماوضين للثمن والمثمن » 
ثم رد أحدحما على الآخر ما قبضه لدعوى عَثِب أو غيره , 
وأنكر الآخر أنه المين التى انتقلت » فالقول قول انكر 
ولا فرق فى ذلك بين ماكات ثاب فى الدمّة قبل ذلك 


لي 


- 


لصب 


عل 20 : 7 0 هه 
أو عيره © ولا ورف سس ما 3ر4 خيار الشرط » او غيره 


ا 


لقوله صلى الله عليه و سل : 

« الْبَينهُ عَلى المَدعى » وَالْيَمين ١‏ 
| ومعلوم أن المدذعى هو الدَاذٌ » فمليه أن 571 بديئة أن 
هذا الذى ردّه بيب أو نحوه هو الذى قبضه » وإلا فالقول 
قول المنكر سميئه . 

ولو قبلنا قول الرادٌ فى خيار الشرط أو فى الشرط أو فى 
لعا بت بالامة قبل لكا 2 6 هق :ول تاحرف 00 
لحالف:ا هذا الحديث »: وطحصّل شلك فساد وثر ء فإنه لايشاء 
أحد أن قيض الثىء » 3 يبدله عميس نأقص » وربدعى أنه 
هو عدن ما قبضه من صاحيه » إلا فمل . وفى هذا فساد كبير. 

والقول الذى صححناه هو الذى عليه العمل عند أغاب 
الحكام » أو عندم كلهم وهو اعد الرعين: للاضهات ‏ 

واللّ أعلم : 

س 764 - عن قول الأصحاب : 

ويقبل قول قابض فى “ابت فى الذمة . 

قال الأصحاب : ويقبل قول قا بض مع عينه فى 

ابت فى الذمة الخ . 

أقول : والصواب أن القول قول النسكر أن اأبيسم غير 
المزدود » ميا كان أو فى الذمة » وهو الذى ينطبق عايه 


« المننة عل المدعى » الين ء ٠‏ أ 
- بي لى > لاب 2 في من ر 


فم 

س 356 - إذا قطم المبيع لقصاص أو سرقة قبل البيع ؛ 
فبل هو كالعيب الحادث عند المشترى أم لا ؟ 

2 قال الأضحاب : وإن 3 المبيع عند المشترى 
لقخاض ا وسرقة قبل االمرتع لو عاب عنده» أى المشترى » 
على ما تقدم . أقول : فى هذا نظر ظاهر ٠‏ بل الصواب : 
فكا لو عاب عند البام » لأن السيب وجد عنده . 

شن 1 احدهل للد والطلم زيادة متصلة أو منفصلة ؟ 

2 - هذا السؤال فيه عدة تفاصيل » فإنه إن كان 
الحمل والطلع موجودا وفت الشراء » فبو داخل فى البيع » 
دحواء وضع الحمل » وجذ 1 م لا 

وإذ كاتف وقت الشراء غير موجود » ّم وجد 2 وجذ 
المر » ووضع الولد قبل الرد » فهو تماء متفصل مخض 
لا شك فى ذلك . 

وإن كان وقت الشراء غير موجود ء ثم حدث بمد المقدء 
واحتيج إلى رده قبل وضعه وجذه : 

فبذه كلام الأصبحاب فها تلف » بمضهم كالقاضى 
وان عقيل يرى أ نها منفصلة » وبعضهم كالموفق برى أ نها 
متصلة 3 مع المبييع » ولا لكون بأقية للمشترى . 

وهذا هو الصحيح فى مسألة الرد بالميس » خاصة لوجوب 
رد المبيع ما اعكيل عله وأنا فى شية الأبواب ٠‏ فإلى 
الأن م ,نضح لى القول الصحيح . والله أعلم ش 


0 و 5 

س /"؟ ل مما إذا كال اشر كوب فاليا نشرك 
الأول ٠‏ فله الربع أو النصف ؟ 

َّ حت قال الأصحاب : وإن لقيّه 5-1 قال : رقم 
وكان الآخر عالما لشرك الأول 3 فش ركه 3 20 نصف تهحية 
وهو الريع . وإن لم يكن عالمًا » صمح وأخذ نصيبه كله » 
وهو لسك 5 ١‏ هه . ش 

أقول : : قولحم : وإن / يكن عالكًا اللخ ؛ فيه نظر 0 وفابة 
الأمر اعتقاد الآخر حصول 6 تعىف الشىء له 34 واعتقاد 
القرك أنه ليس له إلا نصف نصييه وهو الربع ٠‏ فلآى ثىء 
يكون له الجميع 2 2 غير داخل بلفظه و بنيته آنا 

إيورءلة م" عن “بوت الخيار 6 صوّر الت د خياير بالعمن ؟ 

0 :وما ذكره » أى : 
المائن م ن "بوت الخيار فى الصمور الأربع 0 إذا ظور امن أقل 

أأخ به المأ ؟ 6 آله 5 ع .١‏ . 

5008 مام بع فيه «المقنع » وهو رواية ثمل م 

أقول : وهى الصحرحة الموافقة للقواعد والمقأصد 

ل انار 0 قول الأصحاب : إذا مالفا 6 قدر لثمن » 
وكانت السلمة ثالفة » رحمأ إلى قيمة مثلبا 

هل مُرادم بالقيمة وقت التلف أو الفسخ 5 اأدقد ؟ 

5 مرادم ذلك قيمتهأ ىم المقّد الذى ال حم 2 
0 مهمأ ا يا داخلة ف ملاك المشترى بالثمن الذى ادعاه : 
فإن الخلاف إما ا و متماقه فى ذلك الوقت . 


0 دم للف دوم الفسخ 4 فلا دغل هما فى ذلك » 
ولا ررب فيه . واللّه والله أعل : 

ج الصحيح أن الاختلاف فى قدر المبيع أو عينه ؛ 
إلى رحله » هل هو مصيب أم لا ؟ 

ج - هذه السألة ممروفة . وممروف الخلاف فيها » 
وأن الذهب فى الطعام البيسع كبل أو ون 4 أنه إذا كيل 
3 وزنء فهذا قئيضه « وألة تجوز بعة وأو يدراه إلى رَحَلَه . 
وحُجَتهم فى هذا مفهوم الحديث الصحيح . أن النى على الله 

وهو فى «الصحيح » . والاستيفاء : هو كيله أو وزلة .. 
عن بيعم الطمام حىّ حوزوه إلى رحاهم . وحمومه رشتهى انه 
طيواء. كيل 5 وزنث 2 3 كان فرعا جز افا : وهذا خوط وأوك : 

وإذا حمل أهل الذهسى هذا الحديث الأخير على 
السكراهة » والأول على الجواز » حصل الج.ع بين الحديثين » 
والله أعل بالصواب . 


00000 
س 8م - إذا تنازع البائع والقترس- 1 اسه كن 
فأبها يقبل ؟ 

مض يقد م قول البائع »وهو الآذى كول الدسكيل » إلا 
إن أثنبت المشترى أن فى كثل البائع غلا » فليوكل البائم 
من فق رتش نك بالنامن او مندها » وذلك أن المكيل 
والوزن ومؤو نة ذلاك على البأ أثم ٠»‏ ولحذا قال تمالى : 
( وَل ل للممطففين ٠‏ الذي إِذا 1 سََ الئاس ل 

وَإِذَا كَالوه. أ َرَنوهُ يرون انا 

فأماف الكيل إلى البائع . وقال صلى الله عليه وسلٍ : 

د إذا بت فكلء وَإذا ابْنَسْتَ فاكتّن ». 
ينى إذا كنت أنت البائع ٠‏ فكل أنت للشترى , 
وإذا ابتعمت يمني اشتريت فا كثّل . يسنى أن البا' ثم يكيل 
الك » وليس معناه : اكثل بنفسك أيها المشترى . 

فتبين أن الاى ,تولى اللكيل البائع » حيث لا مانع » 
ومع التراضى أبعا كال » جاز . 

س 9#" - قولحم : وإن قبض المبيع يكيل جزافا 
مقندقا باق كله ديري الباتر من عيذت + ولا ترف 
فيه قبل اعتياره لفساد القبض . فبل هو وجيه ؟ 

وهل يدخُل الأكل فى التصَرّف فيه ؟ 


١ : المطففين‎ ) ١( 


5 0-7 


2 إنه فد تقرر أن المبيع بكيل ووزن ونحوهاء لا يضح 
التصرف فيه قبل شه يكيل أو كنذا داو ذرْع ش 

فإذا قبضه بذلك , صح تصرفه فيه . وإذا لم يقبضه بذلك » 
بل قيضه عحرد تصديق اليا جاع » من غير َم من المشكرى 
كله روزه أو محوها 6 فقيضة هذا صخ أمرين : 

أحذها .أنه كالإقرار من المشترى أنه حقة حيث صدّق 
البائم ٠‏ فعرى البائع مرئ المهدة » بحيث لا يصير كالذى 
لم يقبضه المشترى أملا يكون عهدته على البائع ٠‏ بل زال 
لقا ع ن الهائع تصديق المشترى » هذا من عي نفسة . 

والأمر الثالى : من جبة غيره 2 لا يتصرف فيه 0 
ونحوه قبل اعتباره » لتعليق صحة بيمه على قيضه الصحيح 
لماو م » وهذا مجرد تصديق للبائع ظ فل ,تحقق الشرط الذى 
هو الم بقبضه بالكل ونحوه » والمراد بالتتصرّف المنوع 
منه قبل اعتياره : هو البيع ونحوه . 

ا والشرب والاستءمال » فلا 9 بهاء لآنه 
استموال لا تصرف فيه » ول بق للبائع فيه علقة ؟ 

بخلاف البيسع الذى شرط فيه خيار للبائم » فإن المشترى 
2 من التصرف والاستمال إلا للتحربة . والّ أعم 1 

س 4" - إذا أراه أن ودع ما اذاو نحوه » فامتنع 
المودع إلا بقبضه بكيل ونحوه , ثم اشتراه المودع بعد مدة . 


ؤم ل 


01 يكن القبض الأول»أم لا ؟ وهل يفرق بين ماكان 
82-7 537 فى ذمة المودع , أن خلطه عاله بإذن ؟ 

ج ‏ القبض المذكور » هو قبض للوديعة . فلو اشتراء 
امستودع بعد ذلك وهو باق على حاله» لم تختلف فيه الأبدى 
ولا هو موي الاك الى لي أى دفن للدي ادك 
فإذا اشتراه ما علماه من ذلك الكيل على هذه الصّقّة , جازء 
ولا يحتاج أن يميد كيله ؛ لآنه مملوم لما » وقد عاما أيمًا 
أنه لم تختلف فيه الأبدى التى يكون ما عرطة للنققص ء ولا 
هو من الأشياء التى تيد و”نقص عذى المدة فلو اختل شرط 
مما ذ كرنا واشتراه فلا بد من اعتياره إذا كان الشراء بكيل . 

فإن كان حزاقاً » جاز مى دون اعتبار . وأما إذا أذن له 
أن يخلطه يماله على وجه لا يصير به شريكا ٠‏ فإنه ل ,ببق 
وديعة » بل هو دين من <ملة الدربون تثبت له أحكام الديون . 
فإذا اشتراه فى هذه الخالة , كان بيم) للديئن على من هو 
فى ذمته 2 فيحوز لشرطه » وهو أن لا حرى بين العوضين 
زب النسلكة 6 وأن. شعن عوطة قبل التفراق:: 

س ه"”# - إذا اشترى طعاما بكيل » وكال عشرة أصع 
ووزنها » ثم أخذ الباق وزثا مثل المشرة . فبل يجوز ؟ 

3 أما المشهور من المذهب ع فلا بد من اعتبار الجميع 


بمدياره اأشرعى 3 وبالذى سدم ب4 المقد ) فادة ذلك بالجوالة 1 


سااوء## لم 


وعلى هذا القول » فالتحريم فى مثل هذه المسألة التى جهالتها 
0 جِذًا »أخف مما جبالته كثيرة» و هذا معني , بنيئى التفطن 
له وهو أن الأصحاب - رحمهم الله - ذ روا حرم جميع 
الو و السائل التى ذها جهالة . وللكن ار م شع بع كخرة 
الجهالة وقلتها . فا كثرت جهالته» دخل فى أمور المبسر دخولا 
ظاهراً » وصار من كيائر الانوب ٠»‏ ولحذا كان هذا النوع ما 
لا يوجد فيه خلاف »ء إلا خلاها شاذا لا عتبر 

وما قلت جهالته » فإنهم وإن قالوا : لا يحل ولا يحوزء 
فلا يلحق بالأول بأنه من كبائر اللانوب + بل ترعه عندم 
أ . وهذا النوع 1 التنازع فيه بين أهل العم : 

ومنهم من “بدخله فى الذرر » فيمنمه نظرًا جرد ااحبالة » 
أواسية ونيذا الذريمة ٠‏ ومنهم من مجيزه » لآن جهالته 
لا تمدخله فى القيار » والماحة مدعو إليه كثيراء وما دعت إليه 
الا وهو لا يالف قاعدة شرعية غخالفة بَّنة » فالشارع 
من حكمته ورحته لا أبحرمه . فهذه اموا ل ماغذ أهل م ظ 
ومسألتسي من النوع الأخير . 

والدى أرى : إذا كان الطمام جنسًا واحدّاءفلا بأس بهء 
وهو أحد القولين فى الذهس » والوزن فى الغالب أزيد 
تحريرًا من الكيل فى الأشياء التى من جنس ونوع واحد ء 
مخلاف ما إذا كان بمضها قبلا وبمضها خفيفا » فإن التفاوت 
بد كلها ووزها ظاهر . والله أعم ه: 


امم 

س 4م _ ما م كيان القتوفن مقنه ناهد ؟ 

52 قال الأصحاب فى القيوض بلعقد فاسد : 

إنه 0 نْ عل اقيض كالمخصو 9 

أقول : تار الشيخ قَّ * الديين أن المقبوض بعقد فأسد 
غير مضمون » 1 نه بصعم التصرف فيه لكق الل تعالى م 
أخرا جوزة لفون ققد الوا عه القوية' #اوانتا ره الا 
الذى لم تقبض ء ولآنه قبض برضنا مالك ٠‏ فلا إشسبه 
المخصوب اولان فيه من التسبيل والترغيب فى التوبة 
ماليس فى القول بتوقيف نوبته على رد التصرّفات الاضية » 
مها كثرت وشقت . وله أعلم ٠‏ 

سن # ح هل وعاء المشترى كيده ؟ 

ج - قال فى « الإفناع » وشرحه : ووعاؤه كيده ؛ فأو 
اشترى منه مكيلا بعيثه » ودقع إليه الوماء » وقال : كله » 
فإنه «صير مقبوصًا .. قأل فى «التاخيص » : وفيه نظر .اه 
قال فى الحامش : ولمل وجهه أن قولحم : : وعاؤه كيده ليس 
كذلك . إذ لم يخرج عن حؤزة البائع . 

أقول : وفيه نظر من وجه آخرء2 فإنه أو اشترى منه 
ربويًا بربوئ من جنسه » أو ما يشترط فيه القبض » 
دي وعاءه على أنه تانب عنه فى القبض » لم لسعم 1 
لفوات الشرط الشرعى . 


(م١؟‏ - ذاوي) 


مس لس 


سن ين سد عو التصرف عا ب دزافاً قبل قمضه ؟ 

9 2037 قال الأصحاب : و حصل القبض 8 صايرة بنقلبا 58 
,احديث أبن مر : كنا لشاراق الطعام من ال كيان زاف « 
فنهانا النى صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى نشلت اه 

أقول الحديث صر ربح ف دلالةة على القول الآخر 5 أنه 
لا صصح التصرف عا اشتراه حزافاً إلا بعك قله 2( وهو إحدى 
الروايتين عن أحد . 

س 96" - قولهم : ورتميّز تمن عن مثن بباء البدليّة ؛ 
قبل هو وحيه ا وهل هو خاص ف اسم الأعياتف 4 
أو يتناول يدم الببوع ؟ 

ج - مرادمم بذلك “بيوع الاعيان » وما فى الدّمَم . 

وهذا القول على إطلاقه فيه نظر ٠»‏ ولذلك قال كثير 
من المحققهن : إن الث.ن هو أحد النقدين إن كان أحدهما 
نقدًا » سواء دخلت عليه الباء » أو وخلت على المموّض 
الذى هو المثنمن : ش 

فلا فزق على هذا القول الصحيح [بين] أن .يقول : بنك 
عا درم أو دينار 4 3 : عتك دينارًا ل درهما بشأة 8 

ولكن لا كان الغالى أن الباء اعا تدخل على الثمن » 
قال من قال دن الأمينات إنه 0 بألماء على كل حال 6 


3 هو املشهور من المذهس . 


د تقض بت 

ولافرق على هذا القول بين كان البيع عاضر + أو دين ) 
كقوله : بمتك دينارًا بعشرن اا “ذا » فالئمن عندم 
غلبن هب ؤلتاق النضيع ها ذكزنا :+ إن كان اعد الدرمان 
قدا » فبو الثمن مطلةق] » وإن كان الموضان غير النقدين » 
كالير بالشاة وبالمكس » فيتوجّه القول بأن الثمن ما دخلت 
عليه الباه . واللَه أعم /! ْ 

س ٠غ‏ إذا قال : أقلنى وأنظرك فى الثمن » فبل 
فيه محذور ؟ ظ 

ٍَ لاعترى ينه رذ فيا الإقال ا جد 
لثمن أجلا مميئا » وإن كان لم 'بمين للامهال مدةءلم يصح ء 
لأنه لصير كأنه قراط عد الها » وهذا كله على المحيح 5 

وأما على قاعدة المذهس» حيث ١‏ يُجِرزوا الإقلة بأ كثر 
من الثمن » فإن ذلك لا يجوز , لآن الدة المذ كورة زيادة 
عن الثمن الذى وقع علية المقد . 

باب : الربا والصرف 

س ١‏ ما حكم الربا ؟ 

5 قال فى « الإقناع » وشرحه : وهو ء أى : الربا 
بحرم إجاءا . قال فى هامش النسخة : إجماءا : أى : فى الجملة » 
دلين أله لازنا رن البنية وعيعددة » وق رواية ١‏ ومكاتنة 
0 30 ما نقل صاحب « الفروع » عن الموجز رواية 
إباحته فى دار الحرب . 


لات لد 

أقول : ولا حاجة إلى هذا الاستدراك , لآنه إذا حصل 
الإجماع على أصل الشى. لم ضر الاختلاف فى بءض الفروع » 
كا فى كثير مما حكى فيه الإجاع . 

س 7 ما هى الملة المؤثرة فى الربا عندم ؟ 

4 - لبس عندى ثىء أقطع به قطم) , لآن الخلاف كا 
مر عليكم فيها كثير » وليس "نم نص فى التعليل “وجب 
المصير إليه » ولكن الملة التى ذَكر الأصحاب ‏ رحمهم الله - 
[وهى] أنه .بجرى الربا فى كل مكيل وموزون : قرببة » وعللها 
بعض المالكية تعليل حسن نقلته منلذ سنتين للأخ عبد الءز يز 
المبد الله » ورعا يكون موجودًا عنده . وأيضا ما ناب عن 
النقدين كالورق التعامل فيه فى هذا الزمان » حكه كالنقدين 
فى جرّيان الرّبا والزكاة وغيرها من الأحكام . 

سن ”# سا ما حكم الربا بين عبد وسيّده ؟ 

3 استثنى الأصحاب من محرجم الربا : 

[ ما ] بين 7 ولب تف 

أقول : الأؤلى عدم استثناء ثىء من الربا » لأن رقيقه القن 
إذا عامله » فبو صورة لا حقيقة » مع أن الأؤلى عدم التشبه 
بالريا , لثلا يدعو إلى فمله حقيقة » وأما .جيل بعض السكتابة 
وإسقاط الباق » فالصواب أنه لبس ربا » ولا محذور فيه . 


س2 غ دما مدى قولحم 1 الدنس ماله دهم خاص ومامثاله ا 


لاعف  ”‏ مم 

جه أما قول الفقهاء : الجنس ما له اسم خاص » إشمل 
دينة . نحظلة + الف شنتن. وأ زواع :« القن * السكرى + 
من وم 0 0 كاللقيمى المعية » واس فيه الماثل والقبمضص 
قبل التفرّق . وكذلك إذا بيع شقر إلسكرى »2 وجب فيه 
الأمران المذ كوران . وأما يْع البر بالشعير » فهها جنسان » 
فلا “#شترط إلا التقائض قبل التفرق . 

وأما المكيلات » فقد نص عليها الفقباء » الحبوب كلبا 
والآدفة والمائعات 2 فكلها مكيلة , إذا بيع بعضها ببعض » 
وكان الجنس عتلفا » كالير باششهن مثلا » جاز التفاضل » 
ووجس التقائض » لآن الملة واحدة » وهى الكيل . 
هل هو وجيه ! 

2 - أما قولحم : واللحم والشحم والكبد إلخ أجناس 
فإنه وحية » لاختلاف الام والممنى والمقصود باذ كورات 5 

س > - إذا [كال] الإنسان على آخر مائة وزنة عر » 
وأراد أن يأغذ عنها مخلة » فيل ريصح ' | 

9 5 الاصل ان ذلك لا جوز » لان هذه المزاابئة التى 
نهى عنها النى صلى الله عليه وسلم لآنه يدل فى المزابنة بيع 


ويم ل 


وم يرخص الننبى صلى ال علية ودجم إلا ف المرايا عل 
الماحة إلى أخذ الرطب وأكله طرِيا » وليس عند المشترى ” من 
لشكرى 4 سوى افر 0 وباعه لخرضه را لحاحته للمقيظ » 
فهذا حور + وسواء كان القر الذى يشترى ننه خاضرًا أو 
الذمة » لكن بالشرط المذكور : أن لا يكون عنده “من 
يشترى به » وهو محتاج للرطب »؛ فما دون خمسة أُوْسُق 1 

سم - إذا اشترى مائة صاع بر إلى أجل » ثم قبضها 
مئهة )» وأراد أن سِدها لشمير » ا المج ؟ 

33 وإذا خارف من رجحل ماثة 35 بر إلى اجل 0 
م قبضها منةء جاز له أن يبدا منه بشمير» أو بعضها كذلك,» ‏ 
لعد م الحذور 5 


س8 إذا جمل فى أزا القليب عشرة آصم فلم تزرع » 
فامن ثاه' باخذهن: من النشل ‏ قرل ساعد الم عن الميكن أن 
بيع القر ولشترى به عشرة [ أصوع ]» أو يديع الْذْر ويمطيه نه ؟ 
جج - يحوز فى هذه المال ما اثفقا عليه فيجوز أن ,أخذ 
غرًا عن البر أو درام أو تمن الْمَرء بشرط ألا يتفرّفا وبينهما ثىء . 

وحتديك: ان عس: ليور 58 تبيع الإبل بالتقيع بالدرام 
فتأخذ عنها الدثائير » وبالدناثير 3 عنها الدرام » فسألنا 
رسول الله صلى له عليه وسم ٠‏ فقال 


مي 


« لا بأس بذرلك ؛ إذَا لم شتركا وَيمَكمَا قئ* » 


ل 7و5 سم 

فبذا تعويض عما فى الامة بغير جنسه , ولا محذور مئهء 
وامسكن مع التراضى فإذا اختار أحدها الأصل » وهو عشرة 
00 وو تدان “لاخر التعويض »2 رجع إلى من يحتار 
الأسل . وال أعلم ش 

س 84 ل هل محوز ب:سم الميش بالسّين ؛ وأحدهما 
غير مقبوض ؟ 

ج ‏ هذا ذكره الأصحاب » رحمبم الله ؛ فى المختصرات 

والطولات فى باب الربا » وأن كل شيعين اتفقا فى علة الربا 
وهى الَكَيْل أو الوزن » فلا حل بيعم أحدها بالآخر » 
إلا بشرط القَيْض لكل منها قبل التفرّق . والسّمن مكيل » 
والعبش مكيل » فلا بد من التقايض بين الطرفين . 

س ٠١‏ هل يحوز بيع السمن » أو العيش » بثمرة النخل ؟ 

ج سد نعم خوز بشرطه » وهو أن المتماقدين لا ,تفارقان 
حتى يتقايضا » فإذا قبض منه السمن أو النيفن: © وسقي 
هو وإيّاه إلى النخلة التى حملت عوّض ذلك ؛ حصل الشرط » 
وصم البيع » لأن المذكورات كاه مكيلات » ولكن الجنس 
عغتلف . فهذا النوع وما أشببه لا يشترط له إلا شرط واحد 
وهو التقارئض قبل التفراق » ولا فرق بيل بيعة : كيلا 
أو وز أو جزافا . ظ 

س 1١١‏ - هل يجوز بيم اقرع والبطيخ والأحم بءيش 


٠. 
او ثمر 2 لسيلئة ؟‎ 


اجام ل 


ج س نعم يجو زذلك. أما اللحم ٠‏ قلات موزون »؛ والممهش 
والتمر مكيل » و بيع السكيل بالموزون نسيئة يحوزه» وبالمكس . 

وأما القرع والبطيخ ٠‏ فن باب أؤلى وأخرى » لآنه 
لا يحرى فيها ربا الفضل », ولا ربا النسيئة » لا إذا بيعت 
ها نولا إذا نم غترها > وا أء 

س١‏ - قوم : ولا نوت لع نكا بأصله 1 كن 
بدبس . هل هو وجيه ؟ 

© - هو وجيه » وهو داخل فى جموم النصوص المائمة 
من بيع الجذس يجنسه إلا يدا بيدء مثلا بمثل ١‏ والدقيق 
بالحب مائيع من العاثل . 

ولما سثل النى ص الله عليه وسلم ععن بسع التمر 
بارطب » فقال : « أَبَنْقصٌ إذا جَفَ ؟ ». 

تالوا : نعم . فنعى عن ذلك . 

فالدقيق بلا شك يزيد بطخنه . والله أعم : 

س ١‏ - إذا باع زيتا ونحوه من المدروقات » ,ءيش 
أو تمر إلى أجل . فا الحكم ؟ 

ج لا يحوز إلا 55 39 » لآن الحُبوب كلها مسكيلة ( 
والائمات كلها مكيلة » مثل الديزل والزيت » وبوم المكيل 
بالمكيل لا جوز ٠‏ إلا داسف ولق كانددين كين لاضن : 


1 و . 5 8 


- 


س ١8‏ [هل] العجوة التحبلة من الوزون ؟! 

2 قال فى « الإتناع » وشرحه : والتساوى بين الجبن 
والجين بالوزن» لآنه لا عكن كدْله » وكذلك الزبد وااسمئ . 

قلت : ومثله 0 ة » إذا تحبلت » فتصير من الموزون » 
لآنه لا يمكن كيلها . 

أقول ع كمن أن 5 بالتمر إذا تحبلت ٠»‏ بيع ا 
ببعض بالوزن » لانهم عللوا هذا بعدم إمكان كيلبا ء لا بيمما 
عكيل تمر أو بن أو نحوها تسيئةءما هو صريح النصوص 
الشرعية . واف أء لم . 

س ١١‏ هل يجوز لأحد الماصارفين أن يوكل أحدها 
فى قبِض الموض عن نفسه ؟ 

9 إذا تصارفا » لم يحز لأحد المتصارفين أن يوكل 
الآخر فى قيض العوه ض , لآن |١‏ شار شرّط التقابض منها 
قبل التفرق » ولكن يوكل غيره فى ذلك . 

س ١‏ - هل يجوز أخذ الرّيال العربى بفرنسى » 
وساعه فى الباق ؟ وهل حوزه شيخ الإسلام ؟ 

3 - هذا لا يحوزء ولا يجوّزه شبخ الإسلام» ولا غيده 

ن الأصحاب لآنه عغالف للأحاديث الصحيحة » حيث اشترط 

نى على اله عليه وسلم فى ع النقة الفضة :أن يكون 


وز وز ( مثلا بمثل 2( 25 بك 5 


سس لد 


ومعلوم الفرق بين العربى والفرنسى » وكل منهما نوع 
بانفراده » وليس هذا الذى ذ كره هيّة ومسامحة , وإنما هو 
معاوّضة » فإن هذه المسألة ليست عنزلة من له على إنسان مثلا 
ماك ونال لوانتو فا عد منه تسمين فرلسيًا » وسمح له عن 
الباق » فإن هذا هبة مض . ولكنه عمزلة من له على آخر 
عيش حنطة أو لقيمى أو معية غير مرغوب '؛ فأراد أن يعطيه 
من النوع الأخر الرغوب أقل منة عن الذى عليه » كأن يعطيه 
هن عشرين صاع حنطة خمسة عشر لقيميًا » ويقول : هذا 
بعض حقك , وساعتك عن الباق » فإنه أخذ الأقل عن 
الأ كثر» للرغية الحاصة أو المامة » وهذا مُماوَضْة »لا يجوز . 

سالا١‏ - قوله فى « النتعى » : 

وروم الاعتياض. عن أذ النقدبن وسقوطه عر1ل ذمة 
أحدها مقام قبْضه » هل هو وجيه أم لا ؟ 

لج نعم وجيه » لآأن الاعتياض عنه قيض وزيادة , لآنه 
مشلا إذا اشترى دينارًا بعشرة درام » وأعطاء الدراثم » وأخذ 
الديئار أو أخذ عو مه مشلا طعامًا أو عرو ماد افقه قا 
الدينار عن ذمته » وضار عوطة المذ كور هو الواجب له . 

لكن إن كان الطعام أو العروض ممينا لا يحتاج إلى حق 
و فية ٠‏ فقد ملك بالمقد ؛ وصعم تصترقة فيه . وإن كان 


موصوةاً 0 الذمة 2( صار دين بدين »2 لابد من قدصبه ف المملس 3 


عا 


فمدم ذكرم للقرض فى المجلس ء لآن فيبا هذا التفصيل 
المذكور . وأّما سقوطه عن ذمة أحدها ؛ فالأمر فيه ظاهر 

س 188 - إذا افترق المتصارفان قبسل القبض » وقد 
وكل أعدغنا من يقبط اله + قبل 1 

جلا لصح ذلك , لآن الماقذين اللذين عقدا قد افترقاء 
والوكيل لا يقوم مقام موكله فى مجرد القبض فما ق؛ضه شرط 
لصحته . فإذا أراد الصحة ٠‏ فليوكل الوكيل بعقد وبقبض » 
فإذا وكله فى ذلك صل المقصود » وزال الحذور . 

س ١9‏ ما حي المماملة بالأنواط ؟ 

2 062 بيمه ديا إلى ل ٠‏ فهو بمنوع و ماده 
لبقو اع ولام ده طوا لوه ١‏ أى لقانت أن 
قبض أو غيرء , فقط لا يصير إلى أخل : 

سن 7٠0‏ اما حك الأراةا واف ل و 

جح أما الأنواط , [ فهى ] أنواع : إما نوط ربية » 
فحمكه حكنبا فى كل ثىء فى الزكاة والربا وغيرهما . 

ومننا أنواط دنار + وهو أنوط 'التراق: ومتها 'نوط ا حديه 
إتحليزى » فهذه حكها 3 الذهم فى كل ثىء . 

وقد. ذكرنا اختلاف أهل المصر فبها » وأن الصواب 
الموافق للأأصول والقواعد الشرعية هذا القول . 

واللّه يتولانا 7 توفيقه لماه : 


شي - 


س 7١‏ - ما عم الأنواط (أوراق النقد) المتعامل بها الآن ؟ 
لج - بتحرر الجواب عنها يفصلين : 
الفصل الآاول 

فى وُجوب الواجبات بهاء مثل الزكاة والنفقات وغيرها . 
ولبس الإشكال امس ول عنه فى 0 هذا الفصل » فإن أحدًا 
من أهل العم لا شك ولا اسنتويس أن من ملك نصاب زكاة 
وحال عليه الما ل تحب عليه الزكاة . وكذلك جب فبها 
الكفارات المالية » والنفقات على النفس والزوجات والأقارب 
والمماليك من الأدميين » أو الهالم . ما يحب على المستطيع 
بها المج . وأداء الديون التى لله » أو للادميين . 

وكذلك من عنده ما يحصل به الغنى منها , لا يل له 
أخذ الزكاة ونحوها » وذلك لأنما من الأموال الداخلة فى 
النصو ص امو يه لمذه الأمو رء مثل قوله ثءالى : 

( خذ مئ أَنْوَا 2 دل رم 1 0 0 


6 


( يها ألرين اموا أنفقوا مِنْ طيتات ما كسَبتم , 
وم ا نا 20 لْأرْضٍ 04 
ومثل قوله صلى أن عليه وسلم لعقناد 6 دن بممّة 
إلى اليمن 1 


)١(‏ التوبة : ٠١56‏ (؟) البقرة : /اىم 


لسع ل 


د إن هم اطاءرك لذلاك 2( أيهم أن 2 قد 2 


0 


0 سَدَقة, الخدم من * أغناء ا 2 0 00 م 000 : 
0 1 'تعالى 8 


5 85 رصضه 9 53 
١‏ ان دو مروة دن سد عمة 0 
رو 


اه 


وَمَنْ قدر عائة رزكة ( فق مما آنه ا 4 0 
ونخو ذلك . وهذا واضبح ء لا إشسكال فيه ولا خلاف. 
الفصل الثانى 

هل يحرى فها الرّبا أم لا ؟ 

وهذه المسألة هى الى اختلفت فا أنظار أهل الء 

يع + ون أحواها عرو العسكو ك , وبيعها ويئم الدبون 
لتى فى 0 م © قمئع لقاع ار + 

وهذا مع ما فيه من ل والحصصر الذى لا تأتى به 
الشريمة » ليس له دليل صحيح ةماعد قوى . 

ومنهم من أجراها جرى النقدين » وخي عليها 2؟ الذهب 
والفقة 4 نظانًا للسيد افان. التصوفتييا أن تكون بدلا دن 
الذهب والفضةء فأوراق الدّبئار عتزلة القديئار » وأوراق الدرام 
عيز ل الدرا ٠‏ فيشترط فها على هذا القول ما يشترط فى 
النقدين » فإذا بيع توط الفضة بوط الذهب» أو بيع بالذهب , 
اشترط التقائض من الطرفين . 


وم ل 


وإذا بيع نوط الفضة عثله أو بفضة ؛ ونوط الذهب عثله ؛ 
أو مدهت + اعتيظة لها قطان .الال فى الوون + والقيهضن 
قبل النفرق 1 

وهذا القول عند التأتل تسح ةو م أنه لا رتحقق 
فيه الشرط الشرعى : وهو الوزن وتاثله إذا بيع عثله من 
الأو راق أو عثله من النقدين وأواقنه أرما علق هديك باق 
ما جاء به الشرع » ويوجب على من اعتقده أمر بن : 

إما أن يضيق على نفسه وعلى غيره بالمعاملة » إن التزمه : 
وحمل به . وإما أن ,حرأ به على الوأقوع فى الحرام » إن 
اعتقده » ولم يعمل به !.. 

وهذا الأخذ الى أخذ به صاحب هذا القول » من 
أن المقصود من الأو راق هو المقصود بالنقدين : صحيح . 

ولشكو بهي اميد لا يكف فى المنع وجريان الربا ؛ بل 
لا يدفم ذلك أن يكون داخلًا فى النصوص الشرعية ؛ فإن 
الشارع !عا نص على الذهب والضة + وعلق عامهمأ أحكام 
الرّبا » واشترط فيهما الهاثّل إذا اتفقا فى الجنس مع القبض » 
وا كتفى بالقبض قبل التفرق من الطرفين إذا اختلف النس . 

وقد على أن الأوراق ليست ذهب ولا فضة » فكيف 
تثبت لما أحكامهما » فمل ذلك أنه يتميّن أن الصواب هو 


القتول الثاللك وهو أنه لا م لم بأحكام النقدين 8 


سا وم ا 


وتزاية الاين دان 5 عليها أحما م الفلوس المعدنية » عنع 
فيهأ أن باع ان 4 عؤجل » وما سوى ذلك فإنه جائز, 
فيحوز مثلا بسع أنواط الفضة بأنو اط من فضةء أو بفضةء 
متيائلا أو متفامك ان بيع ألف درم من الأوراق يألف 
وعشرء نقذ وبالمكين 6 وبافلق» وق التعويل فا من يلد 
إك بلد آخرء سواء حوّلت الأوراق على أوراق» أو على تقد . 

كل ذلك جائز . وهذا القول هو الذى نكثر عليه الدلائل؛ 
وبه يحصل التعامل والتوسمة فيهاء وذلك لآن الأصل فى الببوع 
والمعاملات الحل » كا قال تعالى : 

ذا اه اديس )0004 

وقال : إلا أن سكو نَ تجارة عَنْ كر اض هه 1 

وهذا شامل لكل بتع ونحارة جارية بين الئاس 

فمن منع شيا مر1ل ذلك ء فمايه الدليل » ولا دليل 
على المنع فى هذه المسألة . 

وكا ؛ فقد استفاضت الأحاديث عن النى صلى الله عليه 
وسل قْ حرم الربا فى النقدين الذهب والفضة ٠‏ واشترط 
إذا بيع عثله التها" ل والتقابض ٠‏ وإذا بيع عنمن نا ادن 
اقرط الآخين عوهدء الآرزاق وال تواط لمك ذه ولدفمة 
لا قرعا ولا الئة عدولا قرفا + 


٠» : النساء‎ )١( . البقرة : هلام‎ )١( 


لف - 


فكيف نلحقبا بالذهب والفضة ٠‏ عرد أنه يقصد بها 
ما يقصد بالذهس والفضة » أن مكون قم المروض وغيرها؟ 

أرأيت » لو حصّل بدل الذهس والفضة اؤْاوْ أو جوهر 
أو أمتمة » واتفق الناس على الماءلة هاء هل محم أنما 
ذهس وفضة ؟ كذلك هذه الأوراق . 

وأيضا الشارع أطلق الذهب والفضة » ولا يمكن قياس 
غير الذهس والفضة | عليهما | فى جِرَيان الربا . 

إلا لأدخانا فى كلام الشارع ما ليس منه » لآن الذهب 
والفضة يحرى الرّبا فيهما فى كل أحواطماء سواء كانت مضروبة 
أو يرا أو مجمولة خُليًا » فك الرّبا وائز مقذيا تفييق :ارت 

وأيضناً من الأدلة الواضحة أن الشرط الذى شرطه الشارع 
ف 6 الذهيى بالذهب ؛ والفضة بالفضة » وهو العاثل فى 
الوزن » لا يمكن فى الأنواط » والآنواط لا نساويها فى ثىء 
كةو الأموويه إلا آنا لخيها ق النقوت نققظ رولا كلق 
هذا [فى] القياس الصحيح » حتى “الها من جميع الوّجوه ؛ 
باتفاق الاصوائيّين . 

فإذا بيع عشرة أنواط ممارقم فيه عشرة درام » فعى مائة 
ريال عربى مثلًا . فبل يشترط أن تمائل مع الأريل فى الميزان ؟ 

هذا لا يقوله » ولا يمكن أن يقوله» أحد. فمشرة الآنواط 
فى الميزان يعادلا درم واحد , 


سس بام ل 
.وكذلك إذا بيعت الأنواط بالأنواط » نوط خمسة ء 
ونوط عشرة » ونوط ماله ء يتقاربن فى لمجم ؛ فيتمذر فها 
الماثلة . وهذا واضح : وف اطدد . 
فحيث قزر وه 2 أحدء أن الأنواط ابسث بنفسها 
ذهيًا ولا فضة ء, وأنة لا عكن أن كحدق فيا ما قراه 
الشارع فى الذهب والفضة من جهة الوزن » تميّن القول بأنها 
5 لة العروض » وعازلة الفلوس المدنية ٠‏ وأنه لا يضر فها 
وفى العاملة مها الزيادة والنقعس والقرض ف المجلس أو عدمه . 
ومع ما فى هذا القول من التوسءة على الخاق » والشى 
على سول الشريعة ابنيّة على السر والهولة » ونتى الحرج » 
وتوسيع ما يحتاجج إليه الحاق فى عاداتهم و ا 
نعم » الأى لا يحوز ثىء واحد, وهو أنه لا بحل أن 
دم مثلا مائة منها حاضرة عائة وعشرين مؤجّلة » م لا محوز 
ذلك فى الفاوس المعدنية على أصمّ الأقوال . والله أء 
5 أ - عن مناظرة بين ثملائة فى حي الأنواط ؟ 
قال أحدم : إنه عرض » له - سائر المروض . 
وقال :الغو : إنه تقد له حم سكته . 
وقال “الث : إنه سند ؛ ويدم للدين 
ا نم أبْدى ماعنده من الاستدلال ليقف الناظر 
علها » يرجح أقرما إلى الأدلة الشرعية والأضو ل الدينية . 


لا فتاوى ) 


امام د 


قال صاحب المروض : عندذى على ما قلت عدةٌ أدلة وبراهين » 
أو لم يكن منها إلا أن هذا هو الواقع [ لك ] . [فإن] 
دمن هو التوط حيث اشترى به كا أنه هو السدّامة حيث 
اشترى ما » فالمةد واقع على نفس ذلك الورق » وهؤ القصود 
لفك رمم واق كأن فد خدل اروعانه ورفنه أشات تيده + 
فكثير من السلع قف كون لزوعان] أدات مسيدوة + 
كا كوت لضد ذلك أضتات 7 فالنقد | بقع على ذهب 
ولا افكة بق يدخن: قفو 1 اله عليه وسلم : 
0 الذَهَبْ يالدَمب ربا 1 هاء وهاء ؛ 
والفضة بالفضة 7 ٠‏ إلا مثا ةل ؛ 
51 وَزْن » عدا عد 5 : 
وإعا وقع على أوراق أبخالف دا الذهب والفضة من 


33 وجه 4 وإن واؤةه ف دمي 3 فلدس ف :لاك الو اوْوَةَ 


مأ وجب أن يجرى فيه الر! » وأت يكم فيه ب 
الذهب والفضة ٠.‏ 

كا أن أنواع الجواهر واللآحْ ونحموها لو وافقت الذهب 
والضة اق عا + أوتزايك سيد لاشتك علا بكم 
الذهب والفضة . فسكذلك هاهنا . فتميّن أنها لع كيت لها 
مارشيت لسائر السلع من زيادة ونقصان » وجواز بيع بعهما 


فسن مامد أو متؤاضلا 6 دن جنس أو اختاض . 


ا ل 8 


يوطح هذاء أن الأصل جواز المعاملات فى المُقود , 
وأن من ادّعى تحرج عقد أو مماملة » فمليه أن يأتى بدليل 
.يدل على التحريم » وأدلة التحريم فى جرّبان الربا إئا "ندل 
على جنس الذهمب والفضة » ولا اتتناول هذه الأو راق » فتبق 
بدلالة واضحة بيّنة » وأنى لنا ذلك ؟ ! 

د هذا أن منع العامة ها ء وجعلبا عنزلة بيع الدين » 
بحيث ا حل ةا « 6« انه قول لا دايل عليه 8 قفية دن 
الحَرَّج والضيق » بل عدم الإمكان والتهذر » ما بوجب أن 
عل غلما جازم .أن الشرع لا يأتى به » ويضيق عايهم ما م 
هارو ن إلى المعاملة فيه » مع سّعة الشريعة و سر ها وكيا 
صالة اسكل” زمان ومكان . 

فإنه لا يثْنى أن جيم أقطار الدنياء إلا الترْر اليسير منها , 
كد معاملاتهم فى هذه الأوراق التى تسمى الأنواط . . 
0 كم 9 بأحكام السّندات والدّيون » لتمطلت ااماملات 
ف هذا الرفكه الذئ: تتنقى ‏ الأعروال. 'وتازرفيا أن فنك 
فيه غاية التخفيف . 

#9 مال 1 5 ُ 

وايضا فم هذا الضيق ع التحررؤ والتوثب على ارم : 
والعاملات البيثة » لآن الذى يتديّن بالشريعة إذا ظن واعتقد 


أت الشريمة مدل على محري العاملة بها » ومع ذلك يرى 


لكي سس 


ضرورئه وضرورة غيره داعية » بل مُاحئة إلى هذه المماملات » 
: يصبر على هذا الضيق والشدة » و خلم من نفس ه خامة 
الورع ٠‏ فمرّاً على هذا الذى ستقده عرم) » واندّر به 
إلى عدة محرّمات » لآن الممامى أخذ بمضبا برقاب بءض.. 
هذا منرم لعي والمورية + ٠‏ 
ومن الأهلة على أنها ابست بنقود » بل عروض » أن 
هذه الأوراق إذا سقطت حكومتها » وانهارت دواتما 
وشركتها التى رفعها وأعرّئها » بقيت لا قيمة لما ء لا [ فليلا ] 
ولا | كثيرا] ٠‏ فم بلحس والممنى أنها ابست بنقود » وإن 
كانت قائمة مقامها فى الثميّة موق » لاسبب الذى ذ كرناء . 
فالحكم دائر مع علته » فقد قامت مقام النقد فى ثىء » 
وخالفته فى ا فى ذائها هى أوراق» والنقد ذهب أو فضة » 
وإذا انهار الأصل الذى أسسّسها لم يكن لها قيمة» ولا لجوهرها 
عوْض . ولا يمكن القياس مع هذه الخالفة » لآن شرط القياس 
أن يستوى الأصل والفرع فى ءلة واحدة من غير فارق بإنهما. 
لمم لا “ننكر موافقتها للنقدين فى واجوب الركاة والتّصاب » 
وحمو 1 المقاصد » كا نشاركها المروض فى 0 
ومن أدلة هذا القول» أن المشهور من ذهب الإمام أحد 
أن الملة فى جرّيان الرّبا فى النقدين » كونمما موزونين » 


هو ]| مفقود فى الورق »كا هو مشاهد . 


- 4” ل 


فقال صاحب النقد : 

وإن حكم كل نوط حكم نوط نقده فى جريان الرباء 
كا كان حكنه فى الزكاة وغيرها . 

قال : قد تقكرت القاعدة الشرعية فى مصادرها ومواردها : 

أن البدل له حكم البدى » وأن الثائب له حكم من ناب 
عنه فى ججيع الأشياء . والناس لا يختلفون أن هذه الأنواط : 
الذهب والفضة قاعة مقام سَكتها » وجارية مجاريها » وحالة 
حالها » وذلك مام فى بع ارات . فا الفرق [فى] باب الزكاة 
الذى لا مختلف الناس فيه من باب الرّبا » والشارع قد 
نص فى البابين على النقدبن ؛ إذ ها فى ذلك الوقت وبعده 
بأزمان كثيرة سكة الناس وعنيتهم . 

فإذا قال القائل : إن الأنواط لا ندمل تحت قول النى 
على الله عليه وسل : ١:‏ الذهب بالذهّب » إلخ لآنها أوراق » 
وما نص عليه ذهب وفضة » فلأ ثىء لا يقول القائل : 
إنها تدغل فى إيحاب النى صلى الله عليه وس-لم : الزكاة 
فى مائتى درم » وفى عشرين ديناراً » فيقول : هذه أوراق » 
وليست بدرام » ولا دنائير » فلا زكاة فيها . 

ومن المملوم أنه لا يمكنه القول يما يُخالف الإجماع , 
فا الفرق بين البابين ؟ وأن التوط يحمل فى باب الزكاة نائيا 
وبدلا . وفى باب الربا لا يجمل كذلك ؟ 


د 


يوضح هذا توضيحًا جليّا أن الربا الذى حرمه الله 
فى كتابه » وحرّمه رسوله » وأجم المسامون علية » [هو] 
ربا النسيئة » وكذلك ربا الفضل الذى حدده النى” صلى الله 
عليه وسلم كدو ومدطادقي النقايش طلم 2 بوالتاان 
عند انفاق الحنس . [ و ] يئزم على قول القائل : إن النوط 
وض 6 اولرعى ارهق + اله برتضع عنه الربا بأنواعه : 
ريا الفضل والنسيئة » بل وربما القَرّض فى حل المعاملات » 
لأنه إذا حكم لما بأنها عروض » نزم من هذا جواز بسع 
نهنا عش #شافرة أو اقاياه اتلد ىر كنانا : 
| والممنى الذى حرم الشارع الربا لأجله موجود فا . 

وكل أحد لا فرق بين بيسع دينار بديناررين » أو درم 
بدرممين . وبين بيع نوط ربية بنوظط تين » ولوط دينار 
بنوط اثنين . بل لا فرق بين ع قيرف ونا لين قدا ريا 
عشر نوط دينار لسيئة . ش 

فمها قيل جواز ذلك بالنوط » حصل من المفاسد من تعاطى 
الريا » ومأ يكرتت عليه من المضانَ ما عنمه 0 ؛ 

بوطح هذا أن الأعمال بالنيات » وأن الأمور الشرهية 
عقاصدها وممانها » لا بالفاظها ورسومبا . فالقصود من 
هذه الآنواظ , إنما هو أن تكون أغان) عمنزلة الذهس والفضة » 


ولو كان هذا القصد مدعوم) بالأسباب التى ذكرتموها . 


م 
ولهذا إذا زالت الأسباب التى روّجته أصبح كانيدا » 
وكل .عرف أنه ليس القهد نفس الورق [ وجوهره] » 
وإننا / ينه ] 5 0 أهف نوط الربية محكوم بأ أنه 
كشكحة ع وأن نوط 1 كسكته ف الزكاة والربا وغيرها 

ن الأبواب .2 

أ راد التفر ف ٠‏ يهم ؛ ا الدا ول . 

5 ضح هذا أن كثيرًا و الفقهاء ٠‏ ومنهم شيخ الإسلام 
7 ئيمية ة وابن القيم وغير هما قالوا : 

إن الملة ف جريان. الربا فى النقدين إعا هى الثمئية ا نمأ 
قم الأشياء و مانها , فلذلك نص الشارع علها . 
ولا فى :أن الثمنيّة 0 اط موجودة» فتميّن جرَييان 
لبا فيهاء لوجود الءلة 
وأأيضا فالأجوبة ا وجيتدوها فى تدر النامة وعيقيا + 
5 توجه على قول من قال :. إنها كبيع الك مكرك ونا ا 
الذمم ٠‏ ونخرل نو اقم ل 0 من ااحرّج والضيق » 
وأن تنزيلها «لى هذا الأصل فى غاية الضمف ؛ والكن 
قو لنا : الذى به تتفق المقاصد الشرعية , والأصول الصحيحة »؛ 
والإحكام 0 »من غير ضرر ولا عسر 
ظ وبالجءلة » فن نظر إلى الماتى الشرءية » وعرف الواقم » 
م يستّرب أن النوط اله حال الأنمان . وا أء لل 


لاعجحخس لله 


فقال الثالث » الذى يرى أن النوط حُكنه حكم بسع 
المنكوك والديون فى الدّمم : 

لا يخ على من نظر إلى هذه الأوراق المسماة بالأنواط أنها 
فى نفسها لا تمن ولا منى من جوع » وليس لما قيمة فى ذاتها . 
وإعا حقيقتها أن الحكومات النى بثها» وأخذت تقود الناس ؛ 
قد تكفلت بنفسهاء أو كفل بض شركاتها ».هذه الأوراق» 
وأسّسوا لذلك التأسيسات التى أبنت الناس » وجملتهم ينقادون 
لذلك , رغبة مهم » وجعلت كل من أتى بورقة منها', 
وأراد نظيرها من النقدء سامته إنأء » ولى تتوقف فى ذلك . 

رين هذا أنه دن على اله-كومة النى كفلته » وأنه ليس 
هو المقصود , وإنما المقصودعوطه . فلا يجوز على هذا 
بيعه » ولا شراؤه » ولا الشراء به » لآنه بيع للا فى الذمم , 
[وهو] بيع الصسكوك, وهى الوثائق التى فيها الدديون على الناس .. 

فا الفررق برها وبين أوراق الأنواظ ٠‏ إلا فى سسرعة الوفاء 
وبطئه ؟ فالديون التى فى الذم ٠‏ فيها أيضا التفاوت بين 
الأمرين ؛ فتعيّن أنه يحب الهدول عنها إلى غيرهاء واو أحدنت 
ع الخزوها أعنات أجلن بقن الاباعلات المزدة لحو 
كتين من الذائن أوق تر كيا سترراء 
أولا : أن ذلك غير مسلم ٠‏ فإنه ما من أمر بحرم » 
إلا وفى المباح غنية عنه وسعة . 


عا 6 0 1 5 1 م 
نايا : أن من ترك شيعا ف » عوطه الله خيرًا منه . 


5-8 

فآال ضاءب الءروض لصاءس النقد :, 

عامل ما احتحجتم به أن هذه الأوراق معانيها والمقصود 
منها مقصود النقدين ؛ وأئة يبازم من قولنا : إنها عرض» 
ارتفاع الربا بأنواعه . فجواب هذا 5 لا حرام إلا ما حرم 
السؤرطولةو ونا نعلت أو كان ىمدق ااتسوص علية 
0 وحهء وقد ذكرنا أتهما ,تّفقان فى أشناء 1 ويفترقان 

عاد فامتتع القياس . 

0 تولك : إنه يلزم منه ارتفاع الربا بأنواعه : 

قلنا : لا يلزم مه ذلك » فإن الربا يحرى فى الأشياء 
التى نص الشارع علها » وما كان مساويا لما من كل وجه ء 
وهذه الأشياء ما زالت » ولا تزال» موجودة » فى كل عصر 
ومصرء وزمان ومكان . 0 

فالشع يدود مما ريف كانت » ولا تمتاها إلى ريا ' 
وما الأوراق فى كبا إلا عثابة ما لو تعاطى الناس المعاملة 
دمن الخوسات» أو اليو لاكاء أو اليو انات » التى لا يحرى 
الرب) فها » [ واطردَ ] عندم أنها ويم الأشياء » ون المبيعات . 
ْ - ينتقل 0 الذهب والفضة إليها ؟ 

م ت#ولون : إنه خاص بالنوط » درن هذه الأشياء 

00 2 “الاددل عليه . فإمَا أن تحملوا بس ديع 
واحدا ٠وإما‏ أن تفرّقوا ( ولا سبيل إلى التفريق » فتعين أن 
يكون حكها واحدًا » لا يحرى الربا فبها » وهو المطلوب . 


لوم لس 


قال صاحب النقد : قد بِيّنا ل؟ أن هذه الأنواط تنارة 
ف جميع نقاضييقها راحو الها لانقدين المغمر وان 4 وهذا امو 
لا يحتاج إلى إيضاح ء فإن كل أحد يعرف أنما هى النقود 
والمْن للأشياء . وأما الفرق الذى ذكرتوه أن معدنها غير 
معدن الذهب والفضة » فليس العبرة بالرسوم والأشباح , 
وإما العبرة بالماتى والأرواح » فممانها متّفقة » ومقاصدها 
مؤتافة . وما براد بكل منها مشترك , فالفرق امائد إلى 
وعوفا وأعيانها التى لا تقصد بوحه ,2 لا عبرة به .2 

9 ذا قد اثفق الأصو ليون أن المبرة فى جميع القياسات 
والاعتبارات بالمعانى والصفات المقصودة التى متى ا'فةت ا'فق 
الح؟ء ومتى اختافت اختاف . ولهذا كان من االقواعد الشرعية 
المقرر أن الشارع لا يفرق بين متهاثلين كم لامجمع بين متف رقين . 
ظ وأما تولي : إنه قد وم بض الءروض مقام النقد» ' 
فحجواب هذا : المنع » وأننا لا أسم وجود ثىء من المروض 
بقوم مقام النقدين فى أ-واله كلها » بل ولا فى كثير منها 
وهذا خلاف النوط » فإنه قائم «قامها فى كل ثىء ٠‏ بل 
الغالى الآن أن النقدين بروجان روّجان السام زيادة ونقصًا » 
والتوط أثنت: مهما وأفرف إلى التنئة ء وثبوت السعر , 
فتعئن أن 1 مكون ] لها 3 النقدين فى جيم الأحكام : 
كا قامت «قامه فى كل المقاصد والأحوال . وامّ أعم ؛ 


لاوم ل 


و د ٠‏ فالمسألة كةو 06 ة فى أحد هين ل لين : 
. هل هو 000 حكه كالتقد ؟ ظ 
وأما القول بأن كه ل بيع الذيون فى الم ٠‏ فقد 
35 واتضح ضدقه . 
فقال لحم رابع من رأى تكافؤ الدليلين » دليل من براه 
قدا توذليلن ودر اه هو وما« 
أو أيم لوأن متو نا ويفا نوسلك لزي 
بين الطر يقين + بأن نحم لل نو اط حم التقود فى بيع النسيثة » 
فمئعم من بيع المشرة مثلا باثنى عشر إلى أجل » لآن هذا هو 
ربا النسيئة الذى م المسامون على ت#رعه #ؤافق اعون 
أيضًا من ربا الفضل أنه أشد حرمة » وأعظم إعما من ريا 
النسيئة » وأجاز يع كرا سق مدال كويد نام مواد 
تمائلت أم لاء لآن تحريم ريا الفضل إنما كان لأجل أنه وسيلة 
انوبا النسفة» ولآن طن الجا أجازم .إن كن عتهوجا 
بالأدلة الشرءية . لكن كن الأوراق غير قود حقيقية » 
ولأجل موضع الحاجة » رعا ساغ أو تمين الأخذ بهذا . 
فهذا القول الماتوسط » والتفصيل المذكور » يعمكن القول 
به » مع مراعأة المعالى الشرعية . 
وهذاء كي رجح حم كثير من الأصحاب مسألة يعم الفلوس 


يضما بدءضص ادير بحاضر 6 بدون شرط التماثل 4 وم 


ع وت 
دع بعضها ببعض مؤجلا » ومن بيعها بأحد النقدين مؤجلا . 
والفلوس إلى النقدين أقرب من الأنواط إلى النقدين , 

يبيد هذا أن بيع الأنواط بالأنواط إلى أجل » هو بمئنه 
الربا الداخل فى قوله تمالى : 

3 ألما الذير:.” اموا 
لاتمأ كنا الرتبًا أَضْمَان مُسَاعَقَة )4( 

فمفسدة بِيِم عشرة أنواط بائنى عشر إلى أجل » لا تنقص 
عن مفسدة بيع عشرة درام أو دنانير باثنى عشر إلى أجل ( 
واللفسدة الثى حرم الشار ع الربا لأجلهاء خصوصًا ربا النسيئة » 
لا كان من له أدتى مسكة من عقل وتمييز أن بنسكر وجودها 
بأ كلما فى يم الأنواط بمضها ببعض » أو بأحد التسدين 
انسيئة » وت-كاد سكون من الضروريات . 

والمقصود أنه لو سلك سالك هذا التفصيل» فرارا من ربا 
النسيئة » وتسهيلا للأمرء بسبب شدة الماجة إى بيع بعضها 
يبعض بالقيم » لا بالممى المرقوم عليها » مع عدم النص 
القاطسم على المنم فى هذه الحالة ‏ كان أقرب إلى السواب . 

ومن مردّحات هذا التفصيل » أن ربا الفضل » أبيح منة 
تاتدمو اطاحة إليه": كسالة النوانا » وأجاز كتين من أهل 
الملم بيع حلى الذهب بذهب و حلى الفضة بفضة 2 متفاضل 
بين الى والسكة ؛ جملا للصنعة أثرها من الثمنية والتقويم . 


. ٠"٠ : آل عمران‎ )١( 


وعم ل 

وغير خاف حاجة الخَّلاق فى هذا الوقت لهذه المسألة » بل 
الامنطرار إليها فى كثير من الأقطار التى يضطر أهاها على 
الجرى على القواعد اأؤسسة عندمم فى العاملات التى لا يتمكن 
أأحامل الحروج عنها . فالحاجة بل الضرورة » مع كؤونه غير ربا 
النسيئة » مع كون الأنواط غير جوهر الاهب والفضة » 
مع اختلاف أهل الم فى حكنها ‏ مما يسوغ هذا القول ؛ 
بل ترححة واف أعلم : 

س 7# - إذا كنت أطلب من شخص نصف ريال 
عرنى » فأتاق بريال » وقال : خذ حقّك منه » ورّدٌ الباق ؛ 
فبل يجوز ؟ 

جَ إذا كان الإنسان يطلب من آخر نصف ريال 
عرلى » فجاء إليه بريال » وقال : خذ حقك منة » ورد ءلىّ 
الباق » فبو جائز » سواء ردّ قزوش] أو رد نصف ريال 
عربى » لآن الوزن وأحد النصفين منه ريال تحريرًا . 

س 76 - إذا أراد أن يدين إنسائا » فبل يقول : 
المشر اثنا عشر مثلا ؟ 

2 لا يقول : المشر اننا عشر » بل ,يكون اليبع على 
سلمة خام أو غير خام » يسيع مثا الذى يساوى مائة يمائة 
وعشريان و عالة وعشرة مثلا . 


سن 7# - ما هو قل الدَّْن » وما حكه ؟ 


.وم د 


55 9 


2 اعم أن أشد أنواع الربا » هو القاب ااءمروف 
عند الناس الذى إذا 3 على مدينه الدرين قال 1 : إما أن 
تلفي ونا أذ رب » وبهذا لا ان قو فال 
(عنايا انين تال 0 كلوااالكا اسان لي 0 

وهذا: 2 58 الصرربح الذى لا يشكُ أحد من المسامين فى 
محرعه » وأنه من أكبر الكبائر : وقد زيَن لكثير من 
العاملين الشيطان فى هذا النوع أن ,تحيّاو ١‏ عليه أل اع من 
الديّل » حذرًا مركن شناعة صورته الصريحة ل : منها أن 
يحل له على مدينه دين » والدين ليس عنده ما يوفيهء 
أو عنده موجودات كآلات الفلاحة وبهائهاء وهو لا حت 
أن ببيسع منها شيئا لحاجة سمله إليها » ويريد صاحب الدين 
الحالٌ أن يقلبه عليه » فيقول له : اذهب إلى فلان »2 
واستقرض منه ما نو 5 به إبأه » فإذا دا الوفاء دكتك , 
فتوفى القرض من ذلك . 

وقد يتواطؤ الثلاثئة على ذلك » وقد يقول صاحب الدين 
لمقرض : أقرضه وأنا ضامن لك » أو سامه بصورة الال » 
فيثق المقرض (صاحب الدين 

وقد لا .قول شبيًا » ولكنه متواطى' على أن قّرض 


المدين 3 فإذا 0 عليه 3 رد عليه قراضه 5 


٠س.‎ : آل ععمران‎ ) ١ 


عد ونم سد 


فبذه الأمور كلها حيّل قريبة اقلب الدين . والله يعلم » 
بل والناس يعامون 2 أت القرض المذ كور على هذا الوجه 
ليس قرط حقيقيًا » وأنهم يتوسّلون بصورته إلى الرّبا .. 

ولذلك لو طاب المدين من ذلك المحلل قرم حقيقيًا 
يذهب بدراهمه » ويستءماها فى 5 اضه ولوازمه : : :نقرصّه 
ورهماً واحدًا . فبذا الذى يسمونه قرط : إنما هو حيلة 
للتوسّل إلى الحرّم . 

وجميع الأدلة من السكتاب والسنة الدالة على تحريم الحيّل 
على إسقاط الواجبات » واستحلال الحرمات : تدل على 
تحريم مثل ذلك . ونصوص الأمة المحرمين لاديّل تتناول 
هذا . وكذلك فتباء الحنابلة وغيرم قالوا : نحم جميع الحيّل 
ال توسّل با إلى الحرّمات » وصورتها أن يظهر عقدًا صورته 
صورة مباحة » وممءناه ومقصوده الجرام : 

وهذه الحيّل المذكورة من أسهل الجيّل سكل أحد يريد 
قلب الذي على مديئة اللو 2 5 الممسر » يقدر أن قويدل 
إلى مراده بهذه الطريقة التى يءامون جيه) أنها غير مقصودة . 
فإن الله أوجب إنظار المسر ء وهذه تنافى ذلك . 

ومن أنواع الحيّل المحرّمة فى قلس الدين » أت تواطأً 
اثنان على معاملة ثالث وتذيينةف» فكلا حل عليه دين أحدهما 


استدان من الآخر وكفله » وليستث هذه السكفالة الصحيحة 


هقث" ل 


القى نصحّحها الفقباء » لأنه لم يكفل إلا بهذا الشرط اأمروف 
ملهمأ 3 فهذا 5 ب “ةا يتداوله الفريةانْ : 

ومن أنواع الحيّل القريبة المستء.لة فى قاب الدين أنه مثلًا 
إذا حل عليه ماثة لا وفاء لما . وأراد أن ندينة أيضا مائة » 
جمل مصاحة المائة الجديدة مضاعفةء فإنكانت المصاحة عض 
العشرة اثنى عشر » جعل ااجديدة عرض المشرة أرعة عشر 
0 , راعاة' للمائة 0 1 والدين 2 : بذلك لامطراره . 


لل 


8 وَمَنَ سس ل جل 1 58 
وير ركه من 00000 م ات 
وأن يكتفى بالحلال عن الحرام » ولا 0 على محارم الله 
ادف الكل وتنهال ال أن مسميينا وإخواننا: ارين من 
كل شر إنه جواد كريم . [ 
فى 85ت نفام الذ رك وقيرم: 
ج - قال رحءه الله فى خطية له : 
أما بعدء أبها الناس : اتقوا الله تعالى» والزموا طاءته فى 
العبادات والمعامملات ٠‏ فإن من از م التقوى فى ممعاملانه ,2 
جمل الله له من كل م فرجًاء ومن كل ميق مخريًا , 


)١(‏ الطلاق : ؟ واس 


تبت ىم 5-2 


ورزقه من حيث لا يحتسي . ومن تجحاوز الخلال إلى الحرام ؛ 
فقد تمدّى الحدود » وتجرأ على الاثم » وآذن الله ورسوله 
بالتحاربة » إن لم يتب من هذه الظام . 

فأعظم أنواع الربا قلب الدَّْن على الدينين » سواء فمل 
ذلك صريا أو تميّلا ؛ فإنه لا يخنى على رب المالين . فن 
حَلَ ينه على غريمه ء ألزم بالواء » إن كان من القتدرين » 
ووجب على صاحب الحق إنظاره إِنْ كان من الممسرين . 

فلو قال له : لا أرضى أن بق مالى فى ذمتك بلا مصلحة » 
فإما أن تستدين منى وتوفينى الدين القديم ٠‏ أو تقترض لى » 
[ لأجدّد] ذلك الدين بمد الوفاء_فقد تمرّأ على إأم عظم !. 

فإن المقصود بذلك مضاءفة فى ذمة المدن بذلك التحيّل 
الذميم فإنه ولا قصد الوفاء نا اسكدان دنه ونا ديد 
ولو علم التثسن: أن قروتة ”مسن له مالعلذ + لما افرسه 
قليلا ولا كثيرًا . 

ناحذروا اللهرجة على من هو بكل ثىء عليم » وإنا كم 
وهذ الءائلات اله الموعية ادق «والتسيذات الأليم ؛ 
فانقوا الله » وأجْماو | فى طلب الرزق الخلال ء ولا يمانم 
الجشّع والطمع فل عنسية الكيين امال بو لم بالتمسير , 
وحُسن الماملة » ولا تنسوا الفضل بينسكم بالإحسان » 
والإنظار » والماهلة . 


رم ؟؟ - فاوى ) 


سس اخح© مف 


فرحم الله عبدا سمحا إذا باع , سحا إذا اشثرى , 
سمحا إذا قضى . سمحاً إذا اقتفى . 


5 ل 1 

89ل قال زول ألله صلى أفله عليه وسلم 
ِ» 0 : َه راء سى اي قاو 2 د 

« من انظر مسرا » أو وصع عنه » أظله الله فى ظله 1 
٠-2‏ 0 5< 0 2 3 0 3 . ا 

ومن 072 أن شدية أبله من كراب 6 القيامة ( 


0 


. 2 ف 8# اه 0 2 ير 
ف نفس عن موسر | و وه عده 6 2. 
1 017 


(وكان رجل 'بدان الناس » فيقول لغلامه : إذا أنيت 


- 
0 ماه 


معسرًا » فتحاوز عنه » لعل الله أن يتحاوز عنا . فلق الله » 
فتحاوز عنه . ) 
وقال : « خَيْرُ اناس أَحْسَمْم قضاه » . 
وهو الذى 'بادر بقضاء ما عليه » ولا 'ماطل » ولا يقضفى عن 
الى اناق علة :شيعا ود أ اقم .وذلك دوين قعيده اله 
فاجتهدوا ب ركم امت" ف الشعول ف دعوة 
سيد المرسلين » وذلك بالمعاملة الحسئة الصادقة والإحسان », 
إن الله يحب الحسنين . 
أعوذ بلله من الشميطان الرجيم : 
( يا أيا الذين ميو لا تأ كوا الرك 


03 00 0 عااصستب» 
دافا مضاعقة ل 7 


00 ععمران : .س٠‏ 


سد هوج سه ل 


بو اللواسماهل مون موز 6 الدن بالذين ؛ أن يتصارفا 
ما فى ذمتيهما » من غير إحضار أحدها . 

9 - عد فى « الإقتاع » من بع الدين بالدين : لو كان 
لكل واحد من انين دين على صاحيه من غير جنسه » 
وتصارفا » ولم يحضرا شيئا » فإنه لا يجوز . ْ 

أقول : والصحيح جَّواز المقاصّة » ولو اختلف الجنس ء 
لخدم الدليل على مثمة » والأصل : الل » وليس فية 
محذور شرعى ٠‏ 

سس 78 ع مأ موتى الثلبية ؟ 

5 فسر فى شرح « الإقناع » التنبية يأنه : عنو ان 
بحث يفوم مما قبله . 

أقول : لو قالوا : عنوان بحث ,تعلق مما قبله » كارف 
أإلى من قوهم : يفوم ٠‏ إذ أو فهم م احتيج اليه 

باب : بيع الآصول والثمار 

س ١‏ هل يدخل فى بيع الدار مفتاحها ؟ 

4 قال الأصحاب : ولا يدل مفتاح الدار ممها . 

أقو ل : فإن كان العف جاريا بدخول المفاتيح » دخلت 
علا :وزضن: 8 .لان العرف كالشرط ٠»‏ مع أن الوجه الآخر 
دغول المفاتيح مطاقا . 


35 


س ” - إذا باعه شحرة » فبادت » هل علك غرس بدلا ؟ 

9 قال فى « الإقناع » : وإن باعه شحرة ء فله تبقيتها 
ارس البائم فلو انشلدت أو بادت » لم علاك إعادة غيرها 
مكانها . أقول : فلو انقامت وخلفت وديّة » نظرنا » فإِن 

9 0 

كانت موجودة وقت ملك للام » بقيت فى الأرض حتى 
نيد » بلا أحرة ؛ لآنها مبيعة » وإن / لمت إلا بعك دخول 
الأم ف ماسكر 6 وى : أضا محعرمة 04 ونبق بأجرة المثل 04 
أو كبلكيا عافن الأرش ‏ 

س”# عا إذا اشتر ط بائع الشدرة [ ثمرتها |» فذكل 
السق لصاحته ( وأو تضرر الآخر « ومواته على مئ طلية 0 

ح قال الأسحاب : و لبائع سقَى “مرنه اللصلحته » ولشتر 
سق ماله إن كان 0 أى : السق مصلحة » ولو تصضرر الآخر » 
وأيهما التمس السق فؤته عليه . 

أقول + فلو تق عاحة الآسل. والوزة” إل الشان. + 
وأمتنم أحدما من السقى » لقصد انفراد الآخر لسقيه مجان ( 
فقتضى القواعد إلزامه بالسقى وامشاركة » وعليه من النفقة 
بقسط ماله »كا فى تصليح الميون والأنهار والآبار والحيطان 
ااشتركة » وكا فى الإنفاق على الحتاج لانفقة من حيوانات 
وغيرها مشتركة, فكل” مشترك : غعاؤه للشركاء » و نفقتة عايهم » 
وثنقصه عليهم . هذا عق جامع 3 


س 8 - ماذا يدخل فى قولهم : 
رشت تيما ما لا يثبت استقلالا ؟ 

2 بمنى أن كثير"ا :من المسائل لما 9 إذا كانت تابعة 
لخيرها + ولا حٍ إذا انفردت بنفسها » مثل مم الشارع 
بيع الثمرة قبل أن محمرة أو تصفر- » فإذا احمرٌ ثىء منها 
جاز بيع 2 وبيع بقية الثمرة الى لم قور لوا للدي عدا 
ماحة: رد رر ها كقرة نهدا 

52 ه- ماحم بيع الثمرة والزرع قبل صلاحيا 
مالك الأصل ؟ 

-- أجاز الأصحاب بيع الثمرة قبل بدو صلاحبا ؛ 
والزرع قبل اشتداد <بّه » لمالك الأصل . 

أقول : والصحيح أن بيع الثدرة لالك الأصل » وييع 
الزرع مالك الأرض قبل بدو المّلاح : ممنوع ء لعموم الآدلة » 
ووجود المنى الى حرم لأجله . 

وكونه مالك للأصل أو للارض لا عنم بقاءه على التع . 
س5 - مو المشب بعد مدة شرط قطمة فهاء لمن ريكون ؟ 

ج - قال الأصحاب : وإن أخّر الشترى قطع خشب 
اشتراه مع شرطه » أى : القطع ء فا » وغلظ , فالبيع لازم ؛ 


ويشتركان فى الزيادة . 


- 8 - 

عو ل : وا إن نأ ر قطع خشب الخ . التحقيق أن لازيادخ 
كرون للبالع 0 لآن ااشترئ إنما دخل على 2 #اراء المشب الأوجود 
وشر 7 قطمه 4 فتأخيره لقطمة محص ع 6 لا لإسمواع له 
اأشاركة فى الزيادة . وهذا واضح جد . فعلى هذا يقوم وقت 
الببع ووقت القطع فما بينهما » فكله للبائم . وهنا وجه آخر 
حسن قاله بعض الأصحاب ؛ وهو أنه كله للمشترى » كن 
عاية أو الأرض » والأصل مده هوه 5 لكن الأول أعسق : 

س لا - هل يجوز يسع الثمرة قبل دو صلاحها ؛ 
لمالك الأسل ؟ 

9 د نت انه للا تحور بيع الثمرة قبل بدو صلا حها 
ولو لالك الاصل 2 لعموم الحديك 2 ولان الممني الذزى 3 عاية 
الحديث » وهو قوله صبى الله عليه و 

ا ا ا الم وه سه 

رات إن ممع ألله الثمرة ١‏ م يستدل أحد 0 
هال أخيه 0 6 موح<ود ف هذه ا مسالة : 

وأما قولحم : لحصول التسليم للمشترى على الكال ٠‏ فإنه 
بمنوع » فإنه لا م 7 ارككال إلا باستكال الثورة ؛ 

س0 / حش / اشترى 6 وعلية كر للباثم ( قبل . يحبر 
أحدما على مكيبن الأنور من سق ماسكه « مض 9 َ 

3 000 ابن رجب فى القاعدة 8 عن القاضى فيمن 


اشترى شحرًا وعلية كر للباع « 0 ادها إذا طلب السّق 


1 دس 6 


للع ملكةى: أحين الآقر نوق التكيق. للخو عل للك 
وتسكون الأجرة على الطالى + الاختصاصه بالطلس دون ماحبه ؛ 
وهذا يشمل ما إذا كان نفع السّق راجعاً إلمهما . 
وعكل ذلك فى « الننى » يأن السق طاجته . وظاهره 
اختصاضه بحالة عدم حاجة الأخر » فإن النفع إذا كان لها » 
كانت المؤنة عليهما » كبناء الجدار . انتهى القصود منه . 
وهذا يقيّد إطلاق الأصحاب» رجهم الل نل هده الشالة 
الذ كورة فى «باب : بيع الأصول والثمار» حيث قلوا : ولكل 
السق طاجةء فيتوه هم التوهم أن الآخر لئس عليه ثئء نطلقا ؛ 
وهذا الكلام الذى ذكره فى «القواعد» يزيل الإشّكال و المد . 
ثم ذ كر أيمًا مد هذا يسير عبارة مدل على ذلك : 
فقال : وذ كر القاضى وابن عقيسل فها أو وصى بثمن شجر 
أرجل وبرقبته لأعن ع انه لا تحبر أحدها على السقى ٠‏ لآن 
أحدها ل يدغل على حفظ مال الآخر » يدل عليه أن بالسع 
ندل ند عق طامه د ل 26 منهما على حفظ مال 
ماعيةةء لأن المعترى قد اثمن بسبب أن الثمرة للبسائم 
مبقاة » والبائع كذلك » لآن الثيرة له مبقاة ٠‏ والله أعلم . 
س 4ه - الذى يعنع و ع د 'لمرة النخل قبل 
الجذاذ ٠‏ ومحتسج بحديث « نحعى عن ) باحر 0 8 


قبل هو وحيه ؟ 


حم واس كيه 


ج - قد علتم اللذهس فى هذه السألة » وهو الذكور 
فى كتب الأصحاب المأخرين من « امنتحى » و « الإقناع » 
وغيرهها » وأن هذا جار لان به » وهذا مذهس جاهير 
الماماء » وقول مرى أدركنا من مشايخنا ومشاخهم » وهو 
الصحيح الذى ليس فى النفس منه ثىء » وموم الآدلة الدالة 
على ع المماوكات ندل على صحته ؛ وليس فى منعه عن النى 
عا لوص ظ 

وأما من منعه ؛ واحتجج بحديث : نهى عن ربح مالم يضمن» 
فإنه لا يدل على هذه المسألة » إن يدل على منع بيع الأشياء 
التى تحتاج إلى حق أنوفية » كبن يع الكيل ل 0-7 - وَالْورون 
02200 بيع ما فى 0 قبل قيْضه » فبذا الذى ,يدل 
عليه الحمديث ويتناوله » لكؤنه لم يحصّل القبض الصحيح . 

وما بم الشترى لاثدرة فبو جائزء وقد حصّل ل القبض 
الصحيح » وقد خلى البائع ييئة وييئة ولا ريوجب كونُ ضمانه 
على 3 خم الشترى من بيعه . ونظيره من كل وجه: من 
٠ 5-0 0‏ فإن ضمان المنافم المستاجرة على [أكعر دح 
ذلك فللمس تأجر أن نشتنوها اعبرم كل الأجرة اف أقل. أ 
لكر ب والفزة تقبوضة كبن عمجا + ور ابيا جاح 
إلى سق وبقية تنمية » لكانت بمنزلة غيرها المقبوطة حتى فى 
الغمان . فهذا القول هو الصحيح ؛ إن شاء الله . 


وم 
والقول الأخر فى مع المشترى من م التص“ف فيه هو رواية 
عن ٠‏ أحمد » و#تحون لعمدوم هذا الحديث » ولكن ٠‏ ها ذ كر نا 
لادلالة فيه بنة» والأصل فى المعاملات الصّحّة » إلا إذا نص 
الشارع علها نممًا بينَا » أو دغلت فى قاعدة من قواعد 
المعاملات الفاسدة »كاثريا والثرر ونحوها . وال أء س0 
٠ 0‏ إذا اشترى مخلا خرصا ء ثم أراد أن نيع 
منه » وهو فى رؤوس نخله » فهل «حوز ؟ 
ع لا بأس بذلك إذا اشتراه شرا صحيدًا , ثم أراد 
ببعه » فلا محذور فى ذلك » إلا فى مسألة واحدة » وهى أو اشتراه 
ن صاحبه 32 3 باعه عليه 1 كدثر من "منة لسيئة م تجلا 
ع لو اشتراه من صاحبه عائة حالة ,ثم باعه على صاحب النخل 
عائة وعشرة مؤجلاء فهذا من المبنة المَنعى عنهأ . 
س ١١‏ - إذا باع رجل على آخر أمرة مخلة [ وقبضها] » 
وقال 0 بءى [ منها] ٠‏ فبل يحوز ذلك ؟ 
إذا كان قد قبض من اأاشترى الأول 2 اردان 
شترى البائ من المشترى بعد ذلك فلا باق وآ إن كان قد 
باعه إباه لسيئة » ثم أراد أن يشترى من النخل أو عضه 
0 بأقل مما باع به نسيئة » فعى مسألة الميئة 
وإن كان قد باعه إياه بثمن حال » لم يقبض » واشترى 
منه عثله 3 كتر حم فل ا 
وإن اشترى منه بأقل » فدلى ال.ذهب : لا يجوز . 


0 

وفية وجه لبعض الأمحاب بالجواز » وهو الذى عليه 
حمل الناس » ولا أرى فى هذه الأخيرة 1+ 

وأما إذا باعه شيئا» مرا أو غيرء» نقد أو نسيعةء ثم قال : 
أقني ولك كذا وكذا درام أو [ تمر ] » أو غيره » فالمشهور 
من مذهب الإمام أجد ٠‏ رحمه اف انه ل دو 
بل إذا أقاله أخذ مادفعه من الثمن من غير زيادة ولا نقص . 
وفيه رواية عن أعبد اختارها كثير من الأضحاب ٠‏ أن ذلك 
يحوز » وليس فيه من محاذير الرّبا ثىء » فالصواب جوازه . 

وأما بيْع التمر بالنوى » فذلك لا بأس به ,كا نص عايه 
الأموات ٠‏ رحمهم الل » فى «اللمنتعى » و « الإقناع , وغيرها 
لآأن النوى الأذى فى التمر تابع غير مقصودء فليس من مسألة 
0 عحوة 

مس ١١‏ إذا اشترى من إنسان مرة نتخل » وقيّضه الثمن» 
8 سقط وفاء عن ذمتة » فهل جوز ع الثدرة عليه إلى أخل ١‏ 

3 لاحوز بيعه عليه إلى أجل بأ كثر من ذلك الثمن , 
وهى مسألة المينة » وعكسها ٠‏ فإنهم » وإن لم يقصدوا بالبيع 
الأول البيع الثالى » ولسكن يحكون ذريعة ووسيلة إلية . 

ا إلى الريا ممنوعة . 

س ٠١‏ - رجل باع نخلا بأصله ٠‏ واستثتى منه تخلتين 
0 ضَبَيا © لأخل الغرس بعد فناتهما » فهل الامستثناء صحيح ؟ 


اعم ل 


3 هذا الال على بأمرنوة: 

أحدها : أن يستثى البائم النغلتين بأرضهما من البيع 
اللذكور » ويحوزهما ٠‏ ولا يشترط على الشترى سقيا » 
ولا استحقاق ماءء فهذا لا محذور فيه بوجه » وجوازه ظاهرء 
لآن اللبيع معلوم » والستثى معلوم . 

والأمر الثاتى : وهو الأذى يغلب على الظَنَ أن السّائل 
أراده : أن ,يديع الرجل مادكه امشتمل عق النغل والبثر وغيرهاء 
وبستثى منه تخلتين [ بأرذهما] » ويشترط على المشترى أن لما 
ملك رايا كان + ]ذا علقنا'فرمن. و أرمهيا: عيرها + 
ويبق استحقائهيا من الاء على حاله ؛ فبذا أيضًا لا عذور فيه » 
لآنه عبارة عن استثناء الآر ض عا فها من النغلات » 
واستثئناء قسطها من مأء اليثر » فهو استثناء مملو م20 

فكل استثناء معلو 5 فهو جائز . 

وقد نعى النى صلى الله عليه وسلم عن الثنياء إلا أن ل . 

فإن شرط مع ذلك أن الشترى يلتزم بسقيها 612 ء 
اموجودات وما وضع بمدها » كان هذا الشرط فاسدا ء للغرر 
اسكثير » والجبالة التى لا ”نضبط . والله أعم ْ 
ٍ س ١4‏ --. إذا وجد مُشتر النخلة فيها [ ميِبْ] لا يبلغ 
الثلث » فهل له المطالبة به ؟ 

ج ل لهم له المطالبة , لآنه لا يعبر بلوغه الثاث . 


ووس ب 


س ١6‏ إذا باع عرة تخل » وتعيب مقدار ثائه يماج 
أو غيره » فهل يوضع عن الشترى أم لا بد من الثلث فأ كثر ؟ 
وإذا اشترى تملا جُرَافاً » فبل يجوز أن ,بيع فيسه وزنا قبل 
ث4 أم لا ؟ 

ج ل إذا تمييت الثيرة بعد ما باعها على الشترى 2 
فالجانحة موضوعة عن الشترى » كا دلت عليه الأحاديث 
الصحيحة . ولافرق بين الربم والثلث » بل والحمس والسدس» 
إلا الثىء البسير الذى لا ضرر فيه ولا نقص . وإذا اشترى 
مرة النخل جاز أن يبيعها جزافاً » وجاز أن يبيمها بوزن » 
ولو قبل أن يحُوزها إلى عله , لآن قبضها حصل بالتْلية بين 
الشترى وينهاء وليست مما يحتاج إلى حقّ ”وفيّة . وال أعلم : 

س ١١‏ - هل تنيت الجائحة فى الزروع ؛ 

ج -- المّحيح "بوت الجائحة فى الإرع » كا “بدت فى 
المار ؛ لعدم الفرق بينهما . والشهور من المذهب اختصاص 
ذلك بالثمارء وما صحّحناه هو اختيار الجد فى «الحرر » وغيره 
وشيخ الإسلام أبن ثيمية . 

س ١7‏ هل ,يجوز بيع الحضرة التى فيها بطييخ وذرة 
وتوايم ذلك » وقد بدا-صلاح بعضه دون بعض . 

0 0 5 عر 

ج ل أما بيع الذرّة ونحوها من الحُبوب قبل بِدوَ 


صلاحبا » فإنه لا يجوز » وصلاحها اشتداد مها » فإذا خرج 


58ج له 


الفلاح لفلاح آخر َل الآخن ميزلته 2( حصل التثْمين لا ف 
الأرض من حصرة عاف وبطيخ » وأو / 0 صلاحة 2 وجعلت 
الذرة ونحوها من الميدوب لسهم مزارعة بالذى تساوى . 

و أما التديل اتثمين اا حضر 5 و أو ١‏ بعهأ بأكثر 


3 يحملون للحدوب ى دين عشيرا ونحوه 2( فبذا حيلة ل 


مرخ نينا © 
ل تو تم اما فا أرية بيع البطيخ من دون الفلاح يطلع 

دل لاه منزلته » بل ,بيع البطيخ مثلا وهو على فلاحته ؛ 
فبذا لا يحوز إلا لقطة لقطةء ها ذكره الفقباءم؛ رهم الل 

س ١8‏ - هل يحوز بيع القرع والبعايخ جسلة » وفيه 
صغار وكبار » وثىء لم يطرح » وم يطلع عليه ؟ 

34 - قد ذكر الاصحاب , رحمهم الله » أنه لا يجوز 
بيع المقاى ونحوها إلا لقطة لقطة , لآن العلم بالمبيع شرط 
لصحة البيع . 

فاللقطة المو 5 دة معلومة معروفة » فتحوز . والاى لم 
يخرج أو خرج و لم بلوغه وتمامه » لا يجوز إيقاع العقد 
عليه » لما فيه من الغرر والجبالة الكثيرة . وكلامهم عام فى 
كل الأحو ال . والذى ينبئى فى هذه السألة التفصيل : 

وهو أنه إذا جام لصاحي البطيخ » فاشترى منه 50 
لاقطة الاصلة والتلاحقة » والدى ما بعد طرح » والبائع ,قوم 
غلبا وستها و'نشا للمشترى ع فل شك أن هذا لا يحور 


مص كمه 


ا فيه من الغرر المكثير 2 و ندع الحماحة إلى مثل هذا البيع . 
وأما 0 أراد 3 لشترى مله منطخته 0 ل ااشترى معزلة 
البائم وهو اللا نوات التنمين للفلاح الجديد » فالبائم 
م مبطاخته 2 وما ف فلاحته من العأف ووه على المشد رات 
فهذا مازال أهل ند يتعياونه 2 و الشايم قرو نمم على 
ذلك . وذلك لدعاء الحاجة إليه . وما اشتدت حاجة الناس إليه 
وسم فيه الشارع . قلا أرى عم هذا : 
وأنها الصغار إل والذى م خرج 2( تابع للموجود 0 
ويعتفر 0 التوابع ما لا نغتهر فى غيرها 5 والله أعل 5 


8 لبن اسم 


س ١‏ - عن ششيروط السلم المستفادة من قوله صلى ال 
عليه وسلم :و مَن أَسْلمَ فى ثىء » . 
حديث أبن عيا س المتفق عليه مرفوءًا : 
مَنْ [ أطلم ] فى ته » فَليِسَلُفْ فى كيل علوم ء 
وََرْد علوم 2 إلى أَجَلٍ علوم : 
يحتوى على حل شروط السل ٠‏ بل كلها » لآن قوله 
دمن أشل فى ثىء ' فليْسَلْفْ » أى : ليقدم دليلا على 
اشتراط قبض عنة قبل التفرّق من محاس المعقد . 
كذا استنبطه الإمام الشافمى » رمه اله » وغيره . 


ع2 ببق 5-5 


وفوله : 98 فى كيل معلوم 4 أو وزن معلوم ل أى لا بد 
من عل تقار كل رما ورنه زنط انا من العل ميم 
صفاتة التى يختلف ها الثمن اختلافا ظاهرا , لأرتف العلم 
0 العم بالقدار والصّفات . ومن الاوازم الم الدكوف»: 
فقد اشترطوا فى السل : أنه لا بد من انضباط صفاته ‏ 
لآأن ما لا تنضيط صفاته لا يتأى فيه العم . 

وقوله : 8 إلى ا معلوم ع«( فيه 0 اشتراط التأجيل والعلم 
بذلك .ا قدة مه 3 الأمر أن الشروط كلها عائدج إلى مدى اشتمل 
علي 01 هذا الحديث الحر 1 والحيد ف على ثعية . 

ج - اعلم أن اعتبار كثير من الأوصاف التى ذكرها 
الأمحاب 2( رم ان 84 اك ورما ادنك ( وليس على 
كثير منها دايل » فالدليل دل على اعتبار العلم بالمسلم فيه , 
فتى حصل الملم بين المتعاقدين حصل المقصودء حتى ولو أطلة| 
إطلاتا يعرف به ما أطلقاء » م لو أطلاتا سلا 
أو نخوها 0 فإنه اصرف إلى الوسط عرفا ٠.‏ 

س” ل ما حكم ما إذا أسلم إلى الحصاد والجذاذ ؟ ‏ 

قال الأصحاب : إذا أجل إلى الحصاد والجذاذء 


. 2 
بثمر أو بر 


اوحض :+ الول ودروالزواية الاخرق: السدهة دا 
إلى 0 والحذاذ وتدوه 


ايلم د 


س ع عما إذا قال فى مؤجل : محله فى شهبر كذا 
صح . وإن قال : تؤديه فيه لم عع 

2 قال الأمحاب : إذا قال : مله شبر ككذا » أو فى 

شور كلذا ‏ صح وحل بأوله ' وإن قال : تؤذيه فيه -لم يصح. 

أقول : إنمم نموا على انعقاد المقود كلها عا يدل عليهاء 
مع دلالة الشرع عليه والعرف . فإذا قال : تؤديه فيه 2 فهو 
مثل قوله : يحت فيه » فالصواب جواز ذلك . وله الحمد . 

س ه- إذا أسل إلى شخص فى ثىء وقال : إن رددت 
لت رأس مالى أو بعضه قبل شهر » فقد أقلتك .. 

فبل هذا من باب الخيار » فلا يجوز عند من مثمه » 
أو فسخ معآق على شرط ؛ فيكون جائرا ؟ 

ج - الذى أرى : أنه من القسم الأخير » [لأنه ] عاق 
الإقالة على زدّء رأس امال ؟ 

[والإقالة| صرّح الأفعاية!: لها فسخ لما أحكام الفسوخ ؛ 
واللفظ أي يدل على ذلك ٠»‏ فإنه جزم بالإقالة وحصولا 
عند رد المال ؛ ولم 5 . فلك الخيار 1 فنك الفسخ » 
أو إن شئْت حين :رد المال أن أقيلك أتلتك . 

فهذه العبارة وما “يشهها هى التى ,دل على إثبات اتميار . 

سن > - إذا أسلم إليه فى ذُرَة على أنه لم يزرع ذرة » 
رد رأس ماله . قبل يصح ؟ 
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م لا 0 وهو شرط فاسد ء فيه غرر سطل 
الس من أصله لنعى النى صلى الله عليه و سل عن يعم الغرر ١‏ 
وهذا غرر ظاهر . 

س 7 - ما حي ما إذا أسل فى حتس ‏ إكى أحلين » 
أو جنسين إلى أجل واحد ؟ 

ح جنا قال: الأعيدات ٠‏ رحمهم الله : 

إنه إذا 2 فى جنس إلى أجلين » أو فى [جنسين] إلى أجل : 
صم إن بين قسط كل أجل ٠‏ وتمن كل جنس » وإلا فلا . 

أقول : وقيل : يكنى بيان قسط كل أجل من اسل فيه 
دون ما يقابله من الثمن » وعليه سمل الناس قدي وحديا . 

وهو الصحيح . 

سم - هل بيصم أخذ الشعير عن البرَ فى الس ؟ 

سج - المذهب : لا يحوز » والصحيح : صحته » لكن بشرط 
أن لا يتفرّقا وبينهءا ثىء والحديث المذ كور فيه كلام » 
ولو صح” لم يدل على النع 

س قاتته إذا أسم فى أربمين صاعاً من الحنطة » فأراد أن 
يعطى بدلها معية » بشرط أن بحط عنه المسم مؤونة حملبا . 
فبل ,يميم الشرط ؟ 

جج - لا يصح هذا الشرطء لآن هذا بعيئه الذى ذكروه 
أنه لا جوز له أن بأخذ أطيب ما عليه » ويعوضة عن الزيادة . 


(م4؟» - فاوى) 


لس ءا ال 


فلنا كانت :الثية رغث كد امن ااطظة ‏ آراء أن عمل 
فى مقابلة طيبها إسقاط جلها » وهو تعويض لا يحوزء كا 
اهران اعد الطيب وسطية مقائل: ذلك: ندا أو 
غوها د بواث أعل ش 

س ٠١‏ - هل يجحوز الاعتياض عن دين السلم بعد حاوله ؟ 

ج ‏ الذهب معروف : أنه لا يحوزء ولكن الصحيح 
أنه يحرى محرى سائر الدّيون الثابتة فى الأمم ٠‏ وأنه حوز 
الاعتياض عنه ‏ نشرط أن لا تفارقه حتى يشَبض ما عوطه عنه » 
وبشرط أن لا يحرى بين الموضين ربا الفضل »كالتمويض عن 
لبر الطيّّب بالردىء أكثر منه » أو الطيب أقل منه » فبذا 
لايجوز ليله الربا. وأما القرع والبطيخ [ونحوهما] » فلا يحرى 
فيها الربا : لا ربا الفضل , ولا ربا النسيعة » لأتها لبست 
مكتلة ولا موزو نه بد واه أعلم 

فورخ لبت إذا أسلم درهماً سيش » فما حك الأجل » 
أراد أن يأخذ عن العيش را او قر قا المج | 

ح الا يمن أن أذ عن العيش بعيراء و غيره من 
السلع . وسواء حل الأجل أو لم يحل ٠‏ فإنه يجوز على 
الصحيح أن يأخذ منه بمينًا أو غيره من الل الميّنة ؛ 
وتكون قنة البن بوقرى نت الاقت: الاى: باهذ ب 


اراق ١‏ كشو هن رأسن امال 


س ١١‏ إذا أسم فى بنّء فلم يكن عند السلم إلا شمير 
أو ذرة » فهل يجوز أخذه عن البرت ؟ 

2 - المذهب : لا يجوز ء والصحيح : أنه يحوزء لكن 
شرط أن يقبضه قبل التفتق من مجلس التمويض » وسائر 
الدبون كذلك . والله أعلم ٠١‏ 

سم - إذا أسل إليه عشرة أَرْيّل بعشررن صاع بن ؛ 
فإن تعذر البر يُصَيّرهن بذرة أو بالمكس » فبل يحوز ؟ 

4 هذا لا يجوز ء فلا بد أن يحزم بأحد النوعين » 
ومثل ذلك إذا أعطاه عشرة أريل بعشرين صاعاً من دون 
تعيين » والقصد أن 5 ما حصل من بر أو ذرة أو غيرهاء 
فبذا لاإصلح » بل لايد من العم عقدار الس قبة» وحنسه » 
ونوعه » وصفاته » كا ذاره الأصحاب ؛ رجهم لَه . 

ومثل ذلك إذا باع نحل عل الغ مشرة أضوع دخن » 
وقال البائع لامشترى : لك الخيار إما إءشرة فرنسية » أو بخمسة 
عشر عربية » وتفرَقا على غير تعيين » فإن ذلك لا يصلح » بل 
لخر وقت العقدء ولا يفترقا حتى حزما على أحد النوعين . 

س ١5‏ - ماممنى قولهم : إن دين الس لا يصح يمة » 
ولا رهنه ,2 ولا الحوالة به ولا عليه ؟ 

9 ذكر الأصحاب » رجهم الله » أن دين الس 
لا يحوز الحوالة به » ولا الخوالة عليه . 


سس يا الست 


هنذا فيه نظن عن ب العدر اك هود دلق يوان عاد 
الدرون» جوز الخوالة به وعليه ؛ لمدم الدليل الدالَ على النع . 

وأما الو لية والشركة فإنهم ما ذكروا النع منهما من 
هذا الباب . لآنه من جل الديون . والتولية والشركة إما 
محلها الأعيان » لا الديون .. فافيم ذلك . 

سن ١6‏ حنرها حم بيع السل: فيه 3 والحوالة 6.4 وعليه ؟ِ 

2 >-_ القول بصحة بمءة على من هو علية مقبوطاً ق 
والحوالة 4 وعليه » وأخذ الرهن والكفيل قن أو من النع ( 
لمدم الذليل البيّن على النع . ظ 

سس ؟ ١‏ - إذا كان | الشخص عل | دبن » فأعطيته دن عر 
أو عبش لى فى أصل قليس ٠‏ جاهلين بالحم . فا الواجب ؟ 

9 - إن كان الشىء قد يض ول تق علاقة » فيعفو اف 
عم مهعى 2 وعلى المييد أن لستهغفر الله وتوب إليه 2 لآن 
هذا بع وين بدن » وهو لا يجوز . 

إن كن القو تنا طن مث لطيو إل سول امود 
أنك تو كله أن .شبص لك الدرين للاءدر والميش 0 وويكون 5 
عنك )2 فإذا قبضه على كنيك فيستوقى حقه منه . 

س ١7‏ - ما[ صفة أخذ ] الأرش فى اللفبوض فى السل ؟ 

9 لا يخلو إما أن ييكون المقبوض رأس مال السلم 


سد سياس لس 


ف غيره| ». إلا الف قط الخد الأرش فى محاس المقد فى 
ايفاك ال السم ء لاشتراط القبض التام قبل التفرّق » والأرش 
تايع رأس المال . 
وصفة 5 التأر يش ف الأشيا ان ن قوم الشثىء سالا لاعيب فيه 3 
يقوم معييا ونحوه » فا بينبما هو الأرش » فلينسب الثمن .. 
سكن من قأعدج المذهمب : أن - فيه لا و قيه 
من غير جنسهة ونوعه »لانه تمويض فيه ؛ وهو منوع ؛ على 
المذهمب ' والصحيح جوازه لأنه لا فرق بين 0 الت 
وغيرها فها يجوز وما لا يحوز ء امدم الفرق بين جيم الذيون . 
س18 - ما حسم التعوريض عن الديون التى فى الذمم ؟ 
حَ الصحيح أن يسع الذيون التى فى الدّمم يحوز 
التدويض عنها » بشرط أن .قيض الموض قبل مُفارقة الجلس 
37 حصل فيه الت.ويض . ولا فرق بين د ن الس وغيره » 
م الحديث #اععدنت: ابن عن ' المقيوار 2 خلاةا مامة 
9 فى دن ن السلم من التمويضات ,2 واد الو اق قية » 
احتحاجاً بحديث : « من' أ ف تَىْء »2 فلا 0-١‏ فه إل 
يرم ») وهو حديث ضعيف »؛ وعلى دير الاحتجاج بهاء 
فإن معناه لا حمل مافى ذمته شيئا آخر باتباً فى ذمته . ولهذا 
ميّق الأصحاب ٠‏ رحبم الله » الأمر فيه » حتى منموا أخذ 


ارهن فى السل » فار ٠‏ نا لا يدل عليه . والله أعل . 


ا 


س ١19‏ - إذا كان على زيد طمام لعمروء فدقع إأيه مرو 
درام » وقال : أشترى لك بها مثل الطمام الذى على -لم ,يح 
وإن قال : اشتر لى .ها طعامأ 2 أقيضه لنفسك ‏ صمح القت اء: 

2 فال الا سات : وإن دقعم زريد لعمرو درام » وعلى زيد 
طمام لعمروء فقال زيد لعمرو : أشترى للك مها مثل الطعام الذى 
علّ » ففمل ‏ لم .يصح » وإِن قال : اشتر لى ا طماما ثم 
اقبضه لنفسك ٠‏ ففمل ‏ صح الشراء » ولم ,يصح القبض لنفسه . 

أقول : والصحيح جَواز التصرّف والقبض فى الصورتين » 
لأنه يِتضْمّن التوكيل فى التصئف والتوكيل فى القبض . 
والوكالة كسائر المقود تنمقد عا دل علما . 

باب : القرض 
سن ال فل يحوز < على الإقراض يجاهة » ما قاله 
الأسغات »وق ذلك نظن 
ج - قول الايدات رجهم الل :وله أعذ الحمل عل 
اود رام له جاهه ٠‏ فيه نظر » فإنه لو قيل : أخذ الجمل على 
المكفالة , لاعن الاقتراض ٠‏ لكان أُوْلى , فإن الافتراض من 
جنس الشفاعة » وقد نعى الشار ع عن أخذ الجمل فيها . 
وأما الكفالة فلا محذور فى ذلك » ولسكن الأؤلى عدم ذلك , 


واللّه أعم . 


ويم لس 


س 5 - إذا دن إنسان سلمة إلى أجل » ثم وكله 
المدن على بيعها » فهل لجو ز أن يسلفه ويستوفى ؟ 

جَ لا بأس بذلك ء 09 إرفاق لأجل يم ساءته » 
فل يكسرها . ولا صار بينهما شر 

س م - قول الأصحاب : إن الماك لا يتأجّل » 
هل هو صحيح ؟ وهل له مأخذ غير تعليابم ؟ 

جَ مرادم بقولهم : الحا لا ,تأجل » أنه إذا حل 
عليه دين فرضى تأجيله بعد خُلوله » أنه وعد لا نجس عليه 
الوفاء به » بل كن له الوفاء به » ولو شرط على نفسه ذلك 
لم .يازمة . وايس 6 غير لو اه » ومأغذ القائلين 
بتأجيله بعد حلوله إذا رضى صاحب اق : أولى » فإن الشارع 
أمر بالوفاء بالمبود والوءود ء» وذمٌ الخلفين للوعد » وأخبر أنه 
من :موت المنافقين . 

وهذا القول هو أحد القولين فى مذهب الإمام أجد » 
واختاره الشيخ » وجلة من الأصحاب . والجواب عن قولحم : 
الماك لا تأمّل » إن أريد به أن أصله وُجوبه عند حُاوله » 
وأك من عليه المق لا ارم ماحس المق. بتأجيله. : 
فهذا صحيح لا خلاف فيه . 

وإن أريد به أن صاحب اق لا .يؤجله » ولو رضى بذلك » 


فبذا فيه نظر ظاهر , وهى دعوى مجرّدة بلا دليل » بل 


الام ل 


مخالفة للدليل » ولهذا : الصواب أن القرض والعارية والديون 
الحالة تازم بالتأجيل » ولا يطالب صاحها قبل حُلول الأجل . 
اس 4 - إذا كان عليه قرض » فعرضه على ريه » فألى 
ادو فاراة امقر ا يزيده عقدار ركانه من غير مُواطأَة 
ولا حيلة » فا الحم ظ 
جَ أما إذا أؤوفاه » وزاده فى الوفاء فى القدر أو الصفة 
من دون مواطأة ولا مُواعدة , فهذا جائز » لآنه من حسن 
الوفاء . وأما إذا واطأه قبل الوفاءء أو وعدهء أو أخبر بذلك 
غير القرض » وأوْصل امبر إلى القرض » فهذا لا يسوغ ‏ لأنه 
تحمل على إمهاله » ويطءكن خاطره بسبب ما وعده به . 


باب : الردم.ى 

س ١ح‏ إذا رهن عينا واحدة لاثنين» ولم لم السّابق » 
فأ الحم ؟ 

جَ 0 معلوم أن هذا اراهن قد فمل أمنًا رم »وغدر 
بكل واحد منعا » وعليه من الإثم والُقوبة الدنيوية ما على 
أمثاله من [ الغارين ] . وأما الغريمان , فالمدل أن يجمل الرهن 
بينها بقدر ديثما : إن كان الدّران مُتفقين ٠‏ فباائمف ء 
وإن زاد دين أحدمما على الآخر ٠‏ وهو الدين الرهون به » 
كان على حسب ذلك . 
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س ؟» دما ممتى قولحم : ما لا نصح يمه لا بم 
رهئه ؟ وهل هو وجيه؟ #9 

ج ‏ ذكرم أن ما لا يح بيعه لا ريصح رهنه © فيه 
نظر » فإن الرهن عقد توانقة » وهو أوسع بكثير من عقود 
الماوضات » ولحذا جوكزوا فيه رهن الثمرة قبل بِدّوٌ صلاحباء 
والزرع قبل اشتداد َبّْه » والقن دون رحمه الحرم . 

فالصحيح أن السألة مُطردة» وأنه يجوز رهن الدريون الى 
فى الذم ٠‏ والمبد الآبق والشارد » ونحوها مما لا تحوز بيعها , 
لأنه بتقدير تلفها أو تلف بمغها » لا يفوت من حقه شىء» 
فلا حذور فى ذلك » ولا مائم منه . 

فعلى هذا : عمالة الحراز والنجار عند إذا كان له أصواع أو 
أوزان عر مءعروفات » وأراد رهنها بدين عليه » فلا باس بذلك » 
ولسكن على الققدم عند الأصحاب : لا يازم هذا الرَهْن . وال أعلم ش 

وكذلك رهن الارام الأخوذة عوصًا عن الرهن » صحيح 
لا بأس به . واس أ 

س” - ذكر الأصحاب أن رهن الجهول لا ,مم » 
فهل هو وجيه ؟ 

لج ل امل أولًا أن القاعدة الشرعية والضابط الكلىَ » 
أن النى صلى الله عليه وسلم نعى عن بيع الغرر . 

وهذا شامل لجميع أنواع البّبوع والإجارات كلها » لا يحوز 
منها الغرر والجهالة الظاهرة » وذلك داخل فى المسير . 


5000 

وحكمة ذلك - ولله الحمد -ي ظأهرة ٠‏ وهى وجود الغرر 
واططر 6 الآنة لا يه أن “انق أحدنها هن حييق لا شو .. 

وأحدها إما غام و غارم » وهذا هو اليسر بعينه . 
وآما قود التوكقات + #الزهن .وتحووء وطقوة التبراعات» 
المنة وقوه + واعخلف الا فنا ب فالعيود من اذه 
إلحاقها بعقود اللعاوضات ؛ ومنع رهن الجهول , وهبّة تهون 
والقول الثاقى وهو الصحيم : أنها لا تلحق ها ء ولا قاس 
عليها » لآن شرط القياس مُساواة الأصل والفرع ٠‏ وإذا كان 
بينهعا فرق فلا بلحق » مع أن مفهوم نميه صلى الله عليه وسلم 
عن بيع الثرر » يدل على أن غير البيع من الرهن والحبة 
لا ياحق به ء ولا ينعى عئة » لآن الرهن باية الآمر أنه 
وثيقة بحق الإنسان » وعلى تقدير ثافه أو نقصه أو جهالته 
لا يفوت من حق المرتهن ثىء » وههذا أجازوا رهن [العنب] 
قبل اشتداد حيه » والثمر قبل بددٌ صلاحه » لهذه الملة فر هن 
الجهول كذلك » وكذلك هبته . فمقود التوثيقات والتبرعات 
أؤْسع ظ من عقود المماوضات . فتبيّن أن الصحيح أن ر ف 

الجهول جائز » خصومًا إذا كان تيثول إكى العلل . 
ولكن لما كان أغلب الحكام الآن لا يحكمون إلا 


بالمشهور من المذهب » فالإنسان حتاط لنفسه » ويتحرز . 


ولام ل 


س 4 -هل جوز رهن الجهول الذى ,يؤول إلى الدلى ؟ 
ا اللشهور من الذهتن معروف ٠»‏ وهو أنه ما جاز 
عه » عاز رهته » وما لا يجوز عه ء لا جوز رهنه 2 فكم 
لاريجوز بيع الجهول جهالة بينة» فلا يجوز رهنه » ولا يثبت » 
كا صرحوا بذلك ؛ رحمهم الله 
والقول الثاتى فى السألة : أن الرهن أوسع 1 ابيع ' 
لأن البيع مُعاوَّضة محضة » والرهن توثقة حق “ابت من 

دونها » وإبما فائدته أن ا صاحب الدبين عرن حقه 
.وثيقة الرهن ؛ وهذه الو" يقة قد نكون عينا مقبوضة » وقد 
تكون عيناً غير مقيوضة 6 “وقذ شكون ديا فى ذم الناس » 
وقد :كون مجهولة 

والفرق بين البيع والرهن أن الشار ع نا نعى عن بيع الغرر . 
فالئرر الذى هو الطهالة البيّنة ونحوها » منعى عنه فى ابيع ٠‏ 

وأما الرّهن » فمتى رضى المتراهنان بالر هن القليل أو الكثير ؛ 
المعلوم أو الجهول ٠»‏ فلا غرر ولا محذور فيه ٠‏ لآنه على “دير 
تلفه لا يفوت الحق بفواء نه . وهذا القول أقرب إلى العدل 
والصمواب » والرّفق با! ناس » وأدْرَى لأداء الحقوق . 

ولسكن الإنسان ينبئى فى هذا الوقت أن يتيقظ ويحتاط 
لنفسه 2 مها أمكنه ذلك . 


وان الوفق . 


حاا وع 

ع امرأة لحا ابن فقير » ولها أولاد غيره صغار » 
فاحتاج كَّ يذل له حليها ليرهنها ويستدين » هل لها ذلك ؟ 
وهل للمرتمن أن علك , يع ارهن والحالة هذه ؟ 

9 - ليس للمرأة أن تحص بعص أولادها بعطية أو 
تبرع أو محاباة » وثم متساوون فى الحاجة ومن ذلك أن 
تعطى أحدم من مالها شيا برهنه لحاحته و عدف زايا إذا كان 
يستدين للنفقة له ولإخوانه المّغار أولادها , فلا 3 بذلك . 

وعلى كلك حال » فإذا أعطئّه من حليّها ليرهمن بإذتها , ثم 
رهنه » فإِن المرتمن علك بيع الرهن لآن الأميحات ٠‏ رجهم 
اله ؛ ذكروا أنه يجوز للإنسان أ ذل ماله لمن يبرهنه » 
وأنه ذا حل الديين وم .وف الرهن “م الرّهمن » وبق فى 
ذمة ما ن له لصاحس الرهن قيمة الرهن . فبذه الرأة سواء 
جاز لها ذلك , أم لم يز إذا أذنت لابنها فى رهن حَليها 
1 إرهنها] ؛ ودعت الحاجة إلى ؛ يع الرهن 0 واستوفى من 
عنه صاحب الحق » وما بق 2 ٠‏ ويسق لها فى ذمة ولدها 
ما استوفاه رب الدّين . والله أعلم : 

س 5 - إذا رهنه شيئًا فجمله المرتهن فى بده » فهل 
الر هن ضحيح ؟ وإذا باعه الراهن , قبل بيعه نافذ ؟ 

جج - أما المشوور من المذهس فى هذه المسألة ؛ فهو مروف : 
إن القبض شرط لازوم الرهن » واستداءته كذلك شرط . 


5” 


فعلى هذا : إذا أخركة المرتمئ من بده إلى بد الراهن 
باختياره » زال ازومه » وكان له أن يتصرف فيه عا شاء 

وفى هذا القول مشقة عظيمة على الناس . 

لهذا كان عاماء ٠‏ القصم من وقت 7 عبد الله أبا بطين 
إلى وقتنا .«ملون بالقول الأخرء وهو أن رو باق » ولو 
خرج من ببد المرتهن إلى يبد الراهن » وهو الرواية الأخرى 
عن أحد » لآن فى هذا مصاحة عظيمة للناس » ويزول ضرر 
كثير » لآن فيه معايش للناس فى فلاءتهم ؛ وثم ون إلى 
بقائها بأيديهم ٠‏ ومضطروكف إلى الاستدانة ,» والاستدانة 
لا نحصّل إلا بالرهن غالبا . 

فلو كان خروجه من يد المرتهن إلى بد الراهن يزيل 
أزومه » لتءعطات أحوالهم 2 ومكن الحا من خياته 2 
والشارع لا مك ن الخائن . والمؤمنون على شروطهم» إلا ششرطاً 
15 حراما » أو حرم حلالا . 

فعلى هذا القول الصحيح : إذا أخرجه من بده إلى ,بد 


|| راهن »2 ربق الرهن حاله . وا اث أعلم : 


س /ا - ما حك رهن الديون ؟ 
ج - قال الأسحاب فى الرهن : 
أن وو عا معلومة القدر والصّفة ... إلخ . 
أقو ل : لم يدل الدليل على عدم صحّة رهن الدديون 


__ 


5 0 


ولا غير القبوض » ولا على اشتراط تحرير ادلم بالمرهون قدراً 
وحنسًا وصفة » وذلك لآنه ليس ينيم . وإعا هو وثيقة قد 
تكون كاملة » وقد سكون ناقصة » والتهى عن بسع الغرر 
لا يدخل فيه الرهن . والل أعلم ْ 

شع اعم - الزيادة فى دين ألره 

3-6 الصحيح صحة الزيادة فى دين الرهن » وعليه العمل 

س هو إذا رهن دابة » فباءها بدون إذن الرمن » 
فا الحكم ؛ وما حكم عائه ! 

ج لا بميسح بسع الراهن لارءن إلا بإذن الرتمن ؛ 
فإن فمل » فالعقد فاسد إذا ل “/بحزه المرتهن صاحب الدذين ؛ 
فإن أجازه أو رطى يمه » 5 بيعة » وإلّا فلا . وإذا لم 
يصح إيمهءلم ينتقل املك إلى المشترى » وصار بايا 1 رهنه» 
وما عا بعد ذلك - ولو عند الشترى ‏ فهو بع للهن . القصود 
أن المقد إذا لم إيجز .]| الرتبن غير صحيحء واللك لا ينتقل . 

س ٠١‏ هل ينفذ عتق الراهن للارزهون ' 

جَ المصحيح عدم نفوذ ءتق الراهن ٠‏ موسسًا كان 
أو عر » وهو إحدى الروايات عن أحمد . 

س ١١‏ - هل ينفذ عتق الراهن ونحوه ' 

المشبور من اذهب نفوذ عتق الراهن مطلها » 


ونفود عاق المفاس الذى لم تحجر علية 2 ونفوذ وقف دن 


رخ ل 


عليه دن يس وقفه بدينه إذا لم حجر عليه “مع التحرم ف 
ذلك كاه . والصواب ف ذلك عدم النفوذ ا فيه من إبطال 
حق السل » وهو أحد القولين فى الذهب فى هذه المسائل. 
قبل توئقف على إذنه 5 

9 الكاار نعم 0 52-0 على إذنه 7 اله الأصحاب يعم 0 
وللمرتمن [فيه] حق وجب للراهن أن يتوتف » فلا يستقل 
بالبيع ح<تى د ا مر هئ 3 و ,حل الدين قبليعة لوفاثه 4 لكر 
لابد فيه من إذنه 3 حضوره 2 وللدر ”من 9 بريد [فيه | وقنت 
السدّوم ٠‏ وعنم الأراهن من |[ بيعه | 3 شاء» إذا كان دق 
من حوة شىء بعك عن الرهن 5 

س 9١"‏ إذا شرط كوات الرهن بيد اثنين » 
هأ الطر بق إلى حفظه ؟ 

ج قال الأمحان : وإن قرط جمل الرهن .بد انين 
لم يكن لأ<ددها الانفراد بحفظه 2 وعكن احماعها ف الحفظ » 
بأن مجملاه ف تحزل 3 ءاية الكل واحد منهما تفل ١‏ 

ْ قآل فى حاشية على شرح « الإقناع ©: قوم : قفل : مغارير 
للقفل الآخر , "مأ ذكر فى حاشية « النتهى » .اقول : فى كلام 
المحثى نظر » والظاهر عدم اشتراط المغايرة » يا هو ظاهر 
كلامم ظ وظاهر مُراد ارهن ام : 


0 كك 


س ١4‏ إذا مات امر هن والرّْن بيده » فا الحكم ؟ 

سج قال فى شرح « الإقناع » : وإن مات الرتمن 
والرهن بيده ؛ لم يكن لورثته إمساكه إلا برضا الراهن . 

أقول : و هذه الب أله خالدة للآصل ؛ وهو أن الورثنة 
قاعمو ن مقأم مو نهم ف جيم حقوقه » ومن حقوقه بقاء الرهن 
ببدم , ف_كذلك ببق بأبدى ورثته» إلا أن تطح خياتهم . 

س ه١1‏ إذا أمار شيا ليرهنة إلى أجل بدين حال ء 
فاالحكم؟ ا 

5 - قال فى شرح « الإفناع » : فلو أماره شيئًا ليرهنه 
إلى أجل على دين حال » يمنى أنه شرط على المرتهن أن لا 
باع قبل الأجل المسمى » فرهنه على ذلك ٠‏ صم الرهن عندى . 
وظاهر كلام القاضى فى « الحرر » أنه لا يصمح . 

قاله الجد فى شرح « المداية » : قال فى هامش « الإقناع » : 

قوله : وظاهر كلام القاضى ... إلخ . 

وكأنَ الملة فى ذلك كؤّن الال لا ميؤجّل ٠‏ فتأمّل . 

أقول : ليس ما ذكره مرى: اتمليل صحيحا », لآنه لم 
يؤجل الدين الخال » وإبما عل 6 الرهن الممار » وذلك 
صحيح كما قله الجد » وليس اقول القاضى , رحمه الله ؛ 


وجه 1 


س ١5‏ - ما ممنى قول الفقباء : المرهون لا يرهن » 
والفنول لا تعد 5 ظ 

ج - يريد الفقباء من هذا الكلام أمرين : 

أحدهما : متفق عايه » والأخر : تاف فيه . 

أما المتفق عليه » فإذا رهن ريد داره مثا على ديه » ثم 
جاء رجل لخر قدايئة » 3 رهنه | أضا داره التى رهنها زيد 
من غير أن يأذن فيها زيد , فهذا : الرهون الذى لا ثرهن » 
والشغول الاى لا يشئل » لأنه مشخول بدين زيدء فلا يشغل 
بدين غيره . وهذا القسم ظاهر » فلا يكون لاراهن اثانى قَ 
<تى برهنة إياه بعد دور الأول . 

وأما الختلف فيه : فيو إذا رهن زيد داره اذ كورة بدين 
له » وهو مائة مثلاء ثم استدان من زيد ديا آخر » وأراد أن 
ربرهئة بيه م ٠‏ فهذا يدخلونه | أ بأن لمرهون لايرهن» 
والشغول لا يشغل . وهذا ااشهور من اذهب » وا-كنه 
ضعيف » ليس العمل عليه » وإئا حمل اناس على القول 0 
وهو قول من ن اذهب 9 ذلك جائز » وذلك أن الإأسا ن دين 
بدينه » فيرهن علية عقاره أو غيره » 3 إستادق د دن 
فيدخله فى الرهن !١‏ سابق »ولا محذور فى ذلك » بل فيه مصاحة . 

وقولهم : الشخول لا يشغلٍ » ل إذ ذا شفل بدين الغير» 

وأما إذا | شغل ] بدين الثريم اارتهن » فلا بأس بذلك . 


(م 8؟ - فاوى ) 


ل 2 


س ١7/‏ - إذا عزل الراعن الرتبن أو المدل عن بيع 
الرهن » فا الحم ؟ 

4 قال الأصحاب : وإن عزل الراهن المرتهن أو العدل 
عن بيع ارهن » أو مات , رلا » سواء علما أو لم يماما . 

أقول :قال :نض الأسعات. : لين له علا لآنه: تعلق 
به حق واجب الغير . وهو الصحيح . 

س ١8‏ - لو بيعت الءعين المرهونة برضا المرتمن » 
و يطلب ده » ظنا منه أن حدّه قبع المي »2 قبل 56 كه 
رضاه مع الجهل منْطلا لارهن ؟ 

3 رسع الفقباء أنه إِذا , بيع الر هن برضا المرتمن » 
أنه بطل حقه من الوثيقة» وهى 7 الى بيعت وذ ا 
لمهأ 5 ٠‏ إلا إذا رضى 5 شرّط أن نكون 7 ا رهنا , 
فينتقل الرهن فى هذه الال إلى القيمة » و [هى | الْمُن . 

وأما إذا م بشرّط ذلك »2 فإنه ل ببق له حق فى الءيون 
ولافى عمنها . ولم يفرّفوا بين المارام بالمكم والجاهل . لمكن 
لو خدعه المدين» وأوهمة أن حقه باق فى المين أو فى عنها , 
وقد قامت البّنة أو القرينة الظاهرة على خديءته » فإن هذه 
المسألة على هذا الوجه تدحُل فى إبطال الل التى بقصد ا 
إبطال حق المسل من 08 ألو بقة اه فيد دق إل القمرن > 


والله أعلم : 


سلا ل 


والأصحاب ما أظنهم نمدُوا على هذه الحيلة بعينها ٠‏ وإعا 

أردنا أن تُدخلها فى العموم ٠‏ وال أعلم ! ٠‏ 

س ١9‏ - إذا رهنه شيا » وشرّط الراهن أن لا يستوق 
المرتهن دينه إلا من غلة المرهون » وتراطيا » فبل يجوز ؟ 

ج - لا موز هذاء قولا واحدًاء لآن هذا غرر » فيدخل 
فى نيه صلى الله عليه وسلم عن يم الغررء لآنه لا .يدرى مقدار 
ما يستوفى كل عام من الدّين » وشرطه أن يكون إلى أجل 
لسر رش سن ١‏ ود اسن وول جنال ا 

وأما رهن الله وحدهاء فالمذهب مءروفء أن الغلة الموجودة 
يحوز رهنها » والغلة التى ا( تظهر إلى الآن لا ينقد رهنها . 
وفية قول أخن فى الذهب أنه حوز رهنها » 5! يجوز رهن 
الدبون التى فى الذْتم : وهو الصحيح » إن شاء الله . 

س ٠١‏ - إذا اختاف الراهن والمرتهن فى عدن المرهون , 
فا الحسيم 

ج - قال الأصحاب : وإن قال : رهنتّك هذا المبد, 
فقال : بل هذه الجارية » خرج المبد من الرهينة أيضاء لإفرار 
ا مر هن بأنه لا رهن له عليه » ويحاف الراهن أنه ما أرهنه 
المارية »ثم نخرج من الرهن أيضا . 

أقول : وفى هذه المسألة نظر » لأن المرتهن لم يدّع ارتهان 
الأمَة إلا ازيادة الوثيقة » أزيادة قيمتها على قيمة العبد . 


اورم د 

فَهَسْ أننا قلنا : القول قول الراهن فى تعيين رهينته 
المبد » فانطلاق المبد والأمَةِ من الرتهينة فيه ظلي ظاهر , 
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حتى باعتراف اراهن كا هو ظاهر لمتأمل 0 

س »”١‏ - إذا أقر ريه اللديْن بأنه لغيره » فهل 
تبطال الوثيقة ؟ 

حَ قال فى شرح « النتعى » : وإن 2 رب الديبن 
بالدرين لخيره 2 فقال ابن نصر ا : فالظاهر بطلان ارهن 
والمان ٠‏ لتبيّن أنه رهنه بثير دين الل ... 

ما استظهره ابن نصر الله رحمه الله لبس بظاهر ولا 
مُقارب ؛ بل الصواب بقاء ارهن والضمان واو كان الديين لغيره » 
لآنه ناب عن غيره » ولا لشترط فى النيابة فى سائر المقود 

2 0 

أصوطا ووثائقها ‏ تسمية المنوب عنه إلا فى عقد النكاح خاصة . 

والدرئن المذ كور كما نبت أصله وهو لم يسم" من هو له , 
فكذلك ما يتبعه من الوثائق : وما قله ابن نهمر اث فيه ضرر» 
فسكثير من الناس ادبن لغيره 6 ويعامل لغيره » دعن دون 
ومتعلقاتها باسمة , فلو ألمينا الرهن والفمان فى هذه الال 
لكان فيه ضرر » ولوجب أن نلغى أصل الدرين . 

ومن تأمل ه_ذا ع عرف أن ما قأله ابن نصر الله 
فى فاية الضف . 


اورم ب 


س "5 - قول ابن نصر الله : لو أقر رب الدّين بالدين 
لنيره » وفيه رهن أو ضمين ٠‏ بطل الرهن والضمين إن عيّن 
المضموث له . قبل هو وجيه ؟ 

وقول الأصحاب : إذا أحال رب الدين على المدرين » وفيه 
ارهن أو ضمين » انفسخ الرهن وبرئ الضمين » لا إن ورث . 

ما الفرق بين الأمور الثلائة ؟ 

ج ‏ الأصحاب يفرّقون ينها بأن الميراث ,نقل التركة 
عانها وحقوتها كلها إلى الوارث » ويتلقاها عن ن الموروث ؛ 
وكون: انما مقامه فيبا » والرهن والضمين من الحقوق 
المالية التى تو”ق الأموال » وهذا بِيّن ظاهر . 

وأما لو أقرَ بالدين لغيره » فبإقراره بالدّئن اخيره ,زول 
ملك عنه 2 فإذا زال ملك عنة بقيت الوثيقة وهى الرهن 
والغمان بثير <ق له » أى للمقرّ » فبطلت . وكذلك الحوالة 
يرولها عنزلة التقبيض » فإذا حوّل زيد ممرًا على خالد عاثة 
درم فيهبا رهن أو ضمين » فزيد كان له على خالد مائة درم 
موثقة بتلك الوثيقة »فاما حول عليه يمرا فقد قبض الماثة . 
وإذا قبضها بقيت الوثيقة بلا مال . 

هذا وجة كلام الأسمحاب ٠»‏ رحوم الله ٠‏ وجزام عنا أفضل 
الجزاء » ولكن التعليل غير وجيه . فالتحةيق إلاق المسالتين 
عسالة الميراث ‏ وأنه إِذا أن بالدين لثير »فذلك الدين الذى 


ل 


أفقرٌ به فد وق برهن أو ضمين » وحما من توايم الدرين » 
فا 'للوجب (ءّطلان الوثيقة التى لا بيُحصّل المق فالا إلا ها ؟ 
واغكها فكثير من الناس يكتب الدين باسمه وهو نائب عن 
غيره » ورتو'ثق بالرهن أو الن.ين عليه »فإذا حقت المقيقة 
اسع ليآن اد هئ قل وأرة افر نيط عن 
الو'نيقة . هذا مع تسكوره بعلم ضعفه جدًا . والظاهر أن مسألة 
التحويل كذلك لمدم الفرق الؤثر . 

س 77 إذا زال العقد » فبل ”زول الونيقة ؟ 

حَ اءعل أن القد إذا كان فيه وثيقة رهن أو ضمان أو 
كفالة ثم زال الأصل تنه وثيقته » فتزول بزواله » ولا 
تنتقل إلى بدَله بمد زوال المقد الأول » فإن بين أن المقد 
الذى فيه الوثيقة لم ينتقل » بأن كان المقد الآخر فاسداً , 
فالوثيقة بحالها نع للأصل . وله أعم 1 

«فق52© حم انا حكم انتفاع المرئهن بالمرهون ؟ 

9 قال الأصحاب : ويجوز للمرتمن أن ينتفع بالرهن 
بإذن راهن عبان » ولو محاباة , مالم يكن الدرين قرضاً . قال فى 
هامش شرح « الإقناع » : قوله : ما لم يكن الدين قرضا . 

أقول : الظاهر أنه قب لنيز الر كوف والمهاوب . وظاهر 
« المنتخى » أنه قيد للجميع ؛ قاله فى الحاشية . ونصّه : قال فى 
« المبدع » عقب الكلام : إن للمرتهن ركوب المرهون »؛ وحلبه 


روس ا 
هذا كله إذا كان الدين غير قرض» فإن كان قرضا » لم جز . 
نص عليه درا من قرض حر نفعًا . 

وصريح هذا مع كلام لاؤاف يقتفى [ أن ] قوله : مالم 
يكن الدبين قرعا » قيد فى المسألتين . 

أقول : مسألة اللركوب والذلوب ظاهر عدم دخوها فى 
القرض الذى در نفه) » لآن المماوّة حاسلة » ولس ار كوب 
والحّلب مُراءَى به الدَيْن » إها روعى فيه النفقة . 

س ه” ح هل ثبؤخر الأمين رد ما الأعن عليه » 

ليشهد على الرد ؟ 

42 قال الأصحاب : وكلء أمين يقبل قوله فى ارد ؛ 
قطات منه الرد » فإنه لا علك الرد كيد 

أفول : وقيل : له اتأخير:ليشهد » وهو أولى ء لآنه قد 
لا يتمكن ء أو يكن من الاقتصار على قول : لا <ق له قبلى ؛ 
كا هو الو اقم كثيرًا : 

س 5 - هل يلزم دفع وثيقة الدّين إلى من هو عليه 
بعد أدائه ؟ ش 

4 - قال الأصحاب : ولا يلزم من له دين »؛ دفم واليقة 
الايين إلى من هو عليه . بل الإشباد بأخذه . 

أقول : والصحيح أنه إذا لم يِحَفْ ضررًا » أنه يلزمه 


دفع الوثيقة » لإزالة ضرر غيره » بلا ضرر ياحقه . 


لاوج ل 
أب :. الضمان 

س -١‏ إذا كان لإنسان غريم 6 وأراد أرتف لسمةدين 
من غيره » ولا محصل ذلك :إلا . همان صاحب الدرين 2 
فهل نصح ع ضمانه ؟ 

جَ لا يضح أن السةدين . و, دضمنه صاحب المذاب ؛ لآن 
هذا حرلة لقاب الذين بواشظة 'الثعر. » ولآن ضمائة للديرب 
مجءدول فيه عرض هو حصول-الوناء » وذلك لا بحوزء ففية 
مفسدتان » كل واحدة تلك فى مثمه» فسكيف إذا اجتممتا ؟ ! 

سن” - ماح ذمان أحد المتضامئين صاحبه » وكفالة 
أحد الكفيلين صاحيه 59 202 

9 ء قال الأصحاب , رهم ال ل اصح من 
المتضامئين أن يضمن الآخر , لآن كل واحد مهما 0 ثابتة 
الدين فى ذمته » فلا يون فرعا © وللصح أن يون واحد من 
الكفيلان 0 بالآخر » لأن الكفالة بالبدن » لاف الغمان . 

س ل مأ معنى فولهم : لضامن إبطاله قبل وُجوبه ؟ 

جهو أن بطل ضمانه قبل وُجوب الدَّين على المضمون عنه؛ 
لأنه يصح أن «قول : بسع على فلان أو أعطة كذاء أو أنا ضامنه . 

فلو قال هذا ء ثم قبل البئِم والإعطاء, يقول : قد أبطات 
ضماتى » فإن ذلك 01 . فإن.باعه أو أعطاه قبل إبطاله , 


لزم المهمان ل ولوس لص امن إسقاطه 0 واللّه أ علم . 


سوم د 


س 8 دما ألفاظ ضمان العهدة ؟ 

[ج]- قال الأمحاب :و ألفاظ ذمان العبدة : ضمنت 
عبدنه أو ورك ؛ أو يشول اللمشدرئ تسق علامك معنف 
أو متى خرج المبيع مستحةًا فقد ضمنت لك المن , 

فلو ضمن خلاص المبيع ٠‏ فقال أحمد : لا يحل .اه. 

أقول : ومثله ذمان خلاص الثمن الممين » والظاهر أنه 
إذا فوم مه ا المهدج » فإنه صحيح ف الأمر بن . 

س ه - عن ضمان نقص الصئحة وقبول قوله فى النقص . 

4 - قال الأصحاب : ويصح ذمان نقص الصنحة ونحوها؛ 
ويرجع بقوله مع عيئه . اه . 

أقول : فيه نظراء» لآن الأصل عدم النقص فى المقبوض » 
على أنه تام »ثم حصل الاءتلاف . 

باب : الكفالة 

س ١‏ ح الكفالة من البعير الأجرب إذا كفل فيءته ؛ 
والعكفيل عم أنه أجرب ٠‏ وأو عل لم يكفل » وهو بريد 
فسخ السكفالة , فهل له ذلك ؟ 

2 - ليس له فسخ الكفالة فى هذه المال , وإنا ريكفل 
قيمته معيباء إلا إن حصل تغرير» بأن فراوك الكنالة بشمئة 2 
أوحموه أنه لا جرب فيه . فالمثرور لا ذمان عليه » لسكن 


بشرط ثبوت التغرير . 


اكوم د 


س ” - إذا قال الكفيل : هتى عجزت عن إحضاره » 
فملى القيام با 2 به » ها الحم 

قال فى شمرح « الإقناع » : ولو قال السكفيل فى 
الكفالة : إن عجزت عن إ<ضاره » أو «تى عجزت عرن 
إحضاره ٠‏ كان على القيام عا أقر به » فقال ابن ندر الله : 

ْ يبر عوت الكفول » وازمة ما عليه » قال : وقد وقءت 
هذه السألة » وأفتئت فما باز 9 امال . 1م. 

أقول : وفى هذه الفتوى نظر ظاهر » فإن الءحز المذكور 
هو المجز عنه فى حوسائه . يا هو الأصل فى الكفالة , 
وذكره هذا من باب التأ كيد . 

س * - هل السسّجّان كفيل أو وكيل ؟ 

2 قال فى «الإقناع » وشرحة : السجان وه من 
هو وكيل على بدن الثريم عتزلة الكفيل للوجه » فإن تمذر 
عايه إحضاره ضمن ما عليه ٠‏ قاله اأشييم . 

٠‏ وقال ابن نصر الله : الأظهر أنه كالوكل يحل فى حفظ الذريم ؛ 
إن هرب منه بتفريطه », أزمة إحضاره » ورإلا فلا . ١ه‏ . 

أقول : قول ابن نصر الله أرجَّح من قول الشيخ الى » 
لآنه مَنوب احفظه ء لا ملتزم لإحضاره . [ 

س 4 -إذا قال : طلّق زوجتّك وم ألف» فطلقها» أو بع 
عبدك من زيد عائة وعلى مائة أخرى » فبل مزمه ما قال ؟ 


لس وج سس 


ج - قال فى « الإقناع » وشرحه عن « الرعاية » : 

ولو قال لزيد : طلّق زوجِتّك وعكَ ألف » أو مهرها » 
فطلّتها » ازمه ذلك بالطلاق . ولو قال: بم عبدك من زيد 
عالة بوخلة: ماثة أخرى: + 1 يلزقة فئء < والقرق. أنه لسن 
فى الثاتى إنلاف » بخلاف الآول . اه . 

أقول : وفى هذا الفرق نظر ء فإنه إنا اختار يمه عاثة 
لفمان المالة الأخرى » فكأنه لم يرض يمه إلا بمائتين - 
والذى نقتضيه القواعد : استواء المسألاين فى الغمان 

س ه دما 2 ضمان الممرقة ؟ 2 

جج قال الأصحاب :توآن مين شعرفته:» أخد يه  ..:‏ 

أقول : والأولى أن يقال فى ضمان العرفة : 

إن 45 ل اقرف دعل الاذام [حمازه أذ شار 
وإلا أخذ عمرفته » وتعريفة لصاحب الحمق فقط . 

س 5" إذا ضمن معرفة إنسان فا حكة؛ 

المشهور عند الأصحاب :أنه من ضهن معرفته صار 

ضمانا ناما ء طالب هذاكا يطالب ضامن نفس الدَيْن » ولكن 
الشوات النتسيل ب :وهو آنه "إن تين مم فته فقا ينان 
فوم من كلاموم أن قصده : أتم ' لا تعرفونه ٠»‏ فأنا أعرفكم 
بأسعه ومحله وموضعة ؛ فإنه إن وف عا قأله » فلا ضمان عليه 


وإن غرم ولم بعرفهم اله معرفة تدم ' ٠‏ فإنه ضامن 


سدووم ب 

وأما إن كان ضمان العرفة فى عُرْفهم أنه ضمان لنفس 
الدّيْن » فهو ذمان نام . ولسكن المرف والمادة » أن ذمان 
الممرفة راجع إلى الأول 2( قعلية أن إعرثهم به4 » فإن قام به4 
برئ © وإلا فهو ضامن . 

فوح ساعن ديا من قول النى سل الله عليه وس 

« مط الْني 1 : وإذا [ أتبم ] 
6 م عل ملىء ( ا 6 . 

39 - جع اله مل لل ليه وم فى فر ٠+‏ مل 
النى ل » وإذا أتيع أحدم على ملىء فليتيع لال يل وجوب 
حسن قضاء الحق ١‏ وأن من علية المق جب عليه أدازه 
كاملا بعير تأخر م القدرة و سس حسدن الاقتضاء» ون من له 
الحق يشبغى أن يكون سمحاء حيث إذا حروله مَنْ عليه اق على 

ملىء ؟( 1 عليه ف التحويل علية 0 عليه أن .تحول ؛ إجابة 

لآخيه 0 ولراك عايه » وهو لا ضرر عليه فى ذلك . والله أ 

سن ”7 مس تفسير الزركشى لاملىء » هل هو صحيح ؟ 

9 0-3 عم ' هذا الملىء القادر عاله وقؤله وبدئه » اله : 
أن يكون عنده من المال ما “بوفى به . وقوله : أن لا ييكون 
ماطلا , وبيدتة :أن 5 ن صوطوره لحا سن الم » لآن كن 
من اللىء : التمكن من الأخذْ منه . 


لس لوم لل 

ومن مع الصفات الثلاث أمكن الأخذ منه » ومن 
اختلفت فيه » أو [ إحداها ] » ل يمكن الأخذ منه . 

س م إذا كان لزيد على مرو ماثة حل فى 
رجب »© ولكن على زبد | مائة | حل فى نفس رجحب 
اللذكور » فبل "نصح الحوالة ؟ 

ج - ذكر الأصحاب جوابها . فاو تأملت شرح «الزاد» 
وما فوقه » أرأيت السألة مصبحا بهاء لآن الدّينين إذا افا 
فى الملول أو التأجيل مع الفاقهما فى الجنس ٠»‏ فإن الحوالة تجوز 
لوجود الشرط » وفقد المانع . و-ؤاليم من هذا الباب . والله أعلى . 

س 54- عن رُجوع [المحال] على الحيل عند تعذر الاستيفاء . 

ج - القول برجوع [التحال] على الحيل إذا تعذر عليه 
الاستيفاء بثير تفريطه أؤلى وأصم » سواء رضى بالحوالة 
أو كان المحال عليه ملكا أو لا . 
” يواعد ]ذل كال جا رادا عل الهم ارون قلقم 
فا الحيج ل ٍ 

جح قال فى « الإفناع » وشرحهء نقلا عن « الرعاية » 
المخرى و « الحاويين © : إن قال : أحاتك عا علية أى 
الميت صم ءلا :أحاتك به علية » فلا يصمّء لآن ذمته قد خربت . 

35 أو ل : ولا مانم من إرادة الحوالة على الثَر َك بهذا 
اللفظ , ا هو التمارف . 


كتاب : الصلم 


س ١‏ هل بصم الصلح عن الشفمة ؟ 

ج - الصحيح صِحّة الصلم عن الشفمة ٠‏ لأنها حق له» 
فلا مائع من الممارّضة على إسقاطه » وكذا عن <ق خيار . 

س 7 ل ما حكم المصالحة عن المؤجل ببعضه الا ؟ 

سج الصحييح جواز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه عالّاء 
لأن فيه إسراع براءة الامة » ولا محذور فيه » وقصّة 
بنى النضير ندل عليه » وكثيرًا ما :دعو الحاجة إليه . 

س  ”‏ إذا تصالحا عن دين مجهول وتت الملم , 
ثم عثرا على الوثيقة » فتبيّن أنه لا يقابل ما امطلحا عليه » 
فهل نقض الملح ؟ 

ج - نعم “بنقض هذا الملح ء لآن.ا إما تصالحا بحسب 
جهالة البلغ » فاما تكن ليا مقدار الدّين » وجب الرجوع 
إليه » فإن كان الممصالح به أكثر منه » استردٌ الزائد » وإن 
كان أقك فله طلب الزائد » إلا إن حصلى الردضا يمد الل 
عقدار الدين » فالرضًا سيد الأحكام ٠‏ إلا إن كان المال 
المُصالح عنه ليتيم » أو لير المصالح ٠‏ فإن عليه الاجتهاد 


فيه » وليس له تميم المسلح » إذا كان فية ضرر على 


ووم ب 


مس 8 إذا امتنع الفريم من بذل الحق إلا بافظ الصّلح » 
فقد قالوا : لا بصم » لكن هل يحرم على صاحتب الحق أخذء ؟ 

ج لا يرم على صاحب الهق أخذه » وإعا التحرتم فى 
حق من عليه 'إذا وقع فى حالة يهم فيها الحق وتنم من الآداء 
إلا فى هذه الالة . وحرم عليه » [ لآنه] واجب عليه أداء 
جبيع ما عليه » وفى هذه الحالة لم بود إلا بءعض الواجب . فإِن 
]د قم | الصلح المذ كو ر برضا صاحب الحق » صار حلالا حتى فى 
عو من عله للق لآن الى لتيرء + وقد أسقطة :واف أعلم ٠‏ 

سن ه- إذا صالحت الزوجة عن تُثمنها فق ألثر كه تجار 

و بفرقوا بين الأعيان والديون » فبل هو وجيه 1 

ج - عبارتهم ومُرادم ما ذكرء ثم إنه يتناول الأعيان 
والنافم والديون العلومة والجبولة . 

وأما قولكم:هل هو وجيه أم لا؟ ففيه تفصيل » وهذا 
التفصيل ,تنرّل على القواعد الشرعية » والمءاتى الفقبية . 

أما إذا كانت التركة عرولة أعياتها أو ديوتها أو كلاها » 
ولكنه لا يتمذر و تعن علمها » فبذا لا جوز ل من 
نوع بيع الفزو - :وقية مقاطرة ظاهرة + .وفية أنا تور 
عن الذيون التى فى الذمم . وكل هذه محاذير . 

وأما إذا كانت التركة معلومة أعيانها وديونما » فالآعيان 
مءأو م جواز الماح عنها » إذا كانت معلو 1 : 


لسد اه ص م سنا 


وما الدبو » فإن بيع الدبن بمنوع ؛ ولسكن الصاح أو صع 
من البيع ؛ ومحوز فيه ما لا يحوز فى البيع ؛ فإذا كانت خالة 
من الغرر والحظر » فلا نرى بذلك بأسا . 

وأما إذا كانت التركة عجهولة » ويتهذر علءها » فيجوز 
الصلح فبها كن الضرورة ندءو إلى ذلك ٠‏ وإذا كانت 
تجهولة ويمكن بعد البحث والندقيق الوقوف على كنا م 
المسر والشقة » فبذا موضّع اشتباه : 

إن نظرنا إلى ما فى لعي من سرعة الراحة » والحلاص 

من الخُصومة والتمب » ترجّح جؤازة »إن 'نظنفا إلى افيه 
من الغرر » وريما حصل فيه تغرير أو خداع , :رجح المنع . 
والأؤلى فى هذا : انظر إلى القضية الخاصة والوازنة بين 
صالح الصلح ومضارّه بتحقيق تام » والحسكم على ما ترجح . 
سس > إذاكان بن ائنين عرّصّة » وأراد أحدها أن 
ببنى > فقيل ايازم شسريكة بالمباناة ؟ 

2 إن كان الآخر يريد بقاء عرصته فضاءء لا يريدها 
دارًا ولا حَوْماً » فلا يلزمه مُّباناته » ما داعت فى هذه الحال 
فضاء » لا حصنبا ولا بناها » لعدم انتفاعة عا بناه جاره . 

ومتى أراد بناءها دارًا أو حوشا وحهدّنها فإنه ,لزمه المباناة» لآن 
الجدار الذى بناه جارّه سابقاً » صار الآن من جلة ما حصن به 
ذاره أو حوشه . لسكن علية من الباناة عقدار ما ينتفع به . 


إن ان لقا .ين أخينا بجي برها هوالاول هبنن 
دارًا أعلى منها » لم يلزم الآخير من الباناة إلا مقدار الجدار 
لاقن وهو تقر نا سيفة |دن 2 وزنا بق الأعير مثل ما بن 
الأول » أزمه مُباناته | مبانأة | تامة » وإن زاد عليه » م يلزم 
الأول الزيادة . وهذا كله مأخوذ من كلام الأصحاب . 

س/؛ ‏ إذا طلب من جاره الباناة » فأمتنع ٠»‏ قبل تحبر ؟ 

ج ‏ إن كان الممتنع أرضْه بيضاء » يمنى | حياله | » ما بنى 
فهاء فا ودامت على هذه الحال لا يحبره الآخر على المباناة ؛ 
ناذا أرلة أت تقوم انان أربت أبن زنادة "متازل ونقانه 
يتجيره على دل ع من ااام كه عقدار ما ببنى الأخير . 
إن بنى حوشاً فقط ء فيسّوق له من المباناة مقدار ارتفاع 
جدار الحموش إعن] داز عاره فآن زان عقف أن ناة عانا + 
اموق أن باعذامكه الديادة + 

س م هل علك إحداث بثر ينقطع به مأة حاره ؟ 

ج - قال الأصحاب : ويجرم إجدانه فى ملك ما يفير يجحاره . 
ثم ذكروا أمثلة » منها حفر بر ينقطع بها ماء بكر جاره . 
أقولك مزق الا نعلو ران فى «ملكة مواق .أفشن. إلى 
نقس ماء جاره أو قطءه . لآن قرار الأرض له » وما فيه من 
الماء المودع 5 أحقّ به من غيره » ولو ترتب عليه مذ كر » 
وهو أظهر » بشرط أن لا يفمله على وجه المضارّة . 


(م 5؟ 2- ناوى ) 


عاط حت 


وكما ,دل على ذلك ٠‏ أن له [ أن ] يحفر البثر الموجودة 
وتبا + ولو أفشنى: إلى تعن ماء جاره:: فكا أن الحواء 
تابع للقر اراء فالقرار ماد السطح والحواء 


باب : الحجر 


ج - فول الأصحاب : ولفريم من أراد سفرًا طويلا 
منعه » ولو كان الديين لا بحل قبل مدة السفر ء إلا برهن 
ترز » أو كفيل ملىء 

المواب : ليس له منمه فى هذه الحال » إذا كان الدين 
لا يحل قبل مدة السفر » إذا لم خض غيبته المستمرة » وهو 
اختيار القاضى وغيره » لأن الغريم قبل حُاول دينه على غرعه 
0 له أن “يطالبه ولا يحبسه ولا عنعه من ثىء من عوائده 
لتى لا تضر الغريم 50000 اع خوج وهو أن 
0 ف بين الناس #الدروط دنهم )او قد [ اطر د ]فى الغرف 
والعادة أ انهم لا عنءون غرماءثم الآرين لا تحل د.ونهم من السفر. 

فاخ ثالث ٠‏ وذلك أن كثيرًا من الناس أسبابهم 
ومعاملام مضطرة إلى السفر » ومنءه ضرر كبير » وتفويت 
لمصاطهه » وريما ضر الغريم بنفسه ٠‏ وإإزامنا إياه بالوثيقة 
إازام يما لا ,يلزمه » وأ كثر الناس أريضًا لا يتمككن من الوثثيقة » 
وهو محتاج أو مغطر إلى السفرء فسكيف عنم ؛ وال أعم ْ 


5-050 


سس ؟ هل عنم العاجز عن وفاء الديّن من السفر ؟ 

2 قال فى « الإفناع » وشرحه : 

وإن أراد المدين سفرا » وهو عاجز عن وفاء ديئه » 
فلترعه ممه » حتى اقيم كفلا ببدنه ٠‏ قاله الشيخ . 

أقول : رطام الآية » وهى نر ال 

١‏ وَإن كان , 3 عُسْرَة » فنَظرَ لك ا 

ليس اله منعه من السفرء ولو لم يتم ا 

وهو ظاهر كلام بقية الأصحاب 2» لكونه لا تحل 
مطالبته فى هذه الال ١ ١‏ 

ع #اتدهل دين الأعزر الممتنع من وفاء دينة الحا 
مع القدرة ؟ 

0 ت فال الأمنحاب : فإِنْ أن من له مال فى بداينه 
الحالٌ الوفاء » حبسه الحام . 

قال ابن قندس : ظاهر مأ ذكروه ؛ أنه مى توه حجيية 
حبس » ولو كان أجيرًا فى مدة الإجارة » أو امرأة ٠زوّجة.‏ 
وعليِه مثى السكام فى هذا الزمان » وم أن المسألة مميكم 
بها فى كلام أشياخ المذهس » كن إطلاق كلامهم ظاهره : 
أن الإجارة والزوجية لا تمنم . 


)١(‏ البقرة 


ااغ.ة سهد 


أقول : وموم كلام الأصسحاب فى وجوب حق الؤْجر 
على الأجير » وحق الزوج على زوجته » “يقابل هذا العموم ؛ 
مع موافقته لظاهر الشرع أي حكن القيام بالدقاق مرغي 
حيس . فحق الوْجر والزوج لفوت .تيز .عل الآداء 
0 000 برا عند امتناعه ؛ إن 
كان حق الؤجر والزوج سايق لم ببق فى تقد.م ع دن 
ريف ولا إشكال , 

س 4 - ما حم نفوذ تصرّف المفقلاس قبل الححر ؟ 

جَ قال الأصحاب : وكل ما قنله المفلس قبل الجر 
عليه » فرو نافذ , وأو استغرق جميع ماله . ١ه‏ . 

وعند 0 تق الدبن : لا ينفذ التصرّف المضمرٌ بالغر 2 
ولو لم حجر عليه . وهو أرجح وأقرب إلى المدل . 

ضح اده قن ب اد رن لوف 

حَ هذه قد د كرها الفقباء من أصحابنا أنه يحل إلا إذا 
وكق الررقة بون يدر أو كقيل ل 2 افإذا توققوا ,أحد 
الأمرين ٠‏ فالدين لا بحل حتى يحل أجله ٠‏ وإذا ل يحصل 
توثيق » حل الدين . ولا فرق على المذهب بين الدين الؤجل 
الذى جمل أجله عقابلة مصلحة » أو مؤجل قرض ونحوه . 

ولمكن الذى من نفتى به : إذا كان الدين له مصاحة » مثل 
أن بيع عليه ما ساوى مائة ريال عائة وعشرين إلى أجل » 


سد ح. ج اسه 


ثم مضى نصف الأجل مثلاء وقلنا : يحل لدم التوثيق » فإنه 
لامن لغر .م إلا مأئة وعشرة 2« حمست مامضى من الوقت 0 
به 6 وهو م و اتفقنا ف حال الحياة أن سادر بالوفاء قبل 
حُلول الآجل » ووافقه النريم على ذلك » فإنه [ لا ] يسقط 
المصلحة للمدج المستقيلة ؛ ورشيص 7 هو الصحيح . 

عن 5ه هو اخلول الدين الؤدل بالفاس : 

ج - قال الأصحاب : ولا يحل دين مؤجل بفلس . 

أقول : وقيل : إن الدين المؤجل يحل بالقآس ٠»‏ وإنه 
شارك اجات الدريون المالة 5 سكن إن كان مد جلا قيسة 
ربح 2« 0 من البح عقدار ما سقط من الدج 

فلو باع سلمة تساوى ألفا بألف ومائتين إلى أجل » 
فقن" اماف أل ومدب: 01١:‏ بويانة” + ود ةساك لليانة 
الاخرى مقابل باق المدةء وهذا أقرب إلى المدل والصواب . 

س ‏ - إذا رَحُّمَت أعيان مال المحجور عليه » فبل تنباع 
بثمن مثلها وقت الحجر » أم ينتظر بها عَوْدْه إلى حالته الأولى ؟ 

9 قد ذكر الماماء الأصحاب وغيرمم : أن فائدج الجحر 


على المفلس توزيع موجوداته وأغواضها على عُرَمائْه » وأنه 


ره 


7 5 3 5 
تباع موجودانه الى أيمسث كن حاص األديين : و هرتقوا 


بين ما كان رخيضا 3 غيره 5 لأن حقهم واجب إيصاله إلهم 


0 
عل الفنوو © واهق ملع متعققة : وكا ذللكا. إلى وات خرن 
مصلحة متوهمة » فإنه قد يزيد وقد تفن ولكن الأولى 
للدُرّماء فى هذه الحال المسابرة والمساحة » والانتظار إذا غاب 
على الظن وجود مصلحة » وللكن لا يمجمبرون على ذلك . 
س م عن أنت المقوق المتملقة بالمال الحاضر 
مقدمة على ما تعلق بالامة . 

جح الحقوق المتملقة بالمال الحاضر تقدّم على الحقوق 
المتملقة بالدّمّم » أو الحقوق السابقة »كا تقدّم أجرة المنادى 
والدلال والحافظ والدريون التى "ستدان على اليْر له اصادتها 
على حةقوق الثرماء » كا تبقدم <ق العامل ونحوه على 
الحقوق الاخرى . 

اس 8 - يقول الأصحاب : من رجع فها تنه موحل 
م يِأَحُذ قبل حُلوله » فهل هذا قوىّ ؟ 

53 قولحم فى جوع الفرم المححور علية فى عين ماله : 
ومن رجع فيما تمه مؤجّل لم بأخذ قبل حُاوله . هذا قول ضميف » 
ولهذا اختار ابن ألى موسي أخذه فى الحال» لآنه إغا يرجع 
فى اليم » فأئْ موجب اتأخيره ؟ وهذا واضح عند القائل . 

س” ٠١‏ ذكر الأصحاب أن الزيادة الاصلة عنم من 
رجوع البائع بمين ماله عند الفاس , وأن الزيادة المتفصاة 


سد ري سد 


عويت الأمر 3 عانم أنه لا فزق بين الأمرين على 
هذا القول » وهذا الذى جرى عليه فى من « الإقناع » أن 
الزيادة المنفصلة للبائم ٠‏ وأن أحمد نص على ذلك . وقد ذكر 
الشارح المذمب » وهو الذى جرى فى « التَنةم » : أن الزيادة 
المنفصلة نكون للمفلس » وهو القول الموافق للقواعد ‏ لآنه 
إذا كانت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد البيع للمشترى من خيار 
الَيْب والشرط ونحوها إذا رد المبيع ولا يردها مع المبيع ' 
فكوتما للمفلس مر: باب أؤلى . والذى جرى عليه فى 
0 التنقيح » هو المذهب المرجح عند المتأخر بن فعلى هذا 
القول الراجح يظهر الفرق بين الأمررين . والله أعلم ' 

س -١١‏ إذا وجد عين مالهءند من افلس » وقد خرحت 
عن ملك ء ثم عادت , فا | ؟؛ 

ج ‏ ذكر الأصحاب من الأحكام التى تتماق بِالسَجْر على 
المفاس أن من وجد عنده عيئأ باعها إياه فبو أحق هاء 
ولو بعد خروجها عن ملكه . فلو اشتراها » ثم باعبا ؛ 
3 اشتراها , فحى لأحد البائمين بّزعة . 

أقول : وقبل نا للبائم الثالى » وهو أولى . 

س ١١‏ إذا بذل الثْرَماء لصاحب السّامة ثمنها , 
قبل قا أحقيته ها ؟ 


500-0300 

ياه أى عمرة با فو مال الفلس + أو قال الفلين + أنا 
أبيمها أو أعطيك تمنها » لم يازمه قبوله . 

أقول : والأولى أنه إذا حصل له من ساءته على أىّ وجه 
كان » لم يكن له أخذها ٠‏ لآن الشارع نما خصّه وجعل له 
الحقَ فى أخذها خوفاً من ضياع ماله » فينظر إلى اللءنى الشرعى . 

س ٠”‏ - شروط الرجوع بين ماله على المفلس » 
هل لما دليل ؟ 

3 - ذكر الأصحاب جوع المفاس فى عين ماله شروطا » 
وأ كثر هذه الشروط فى استّحةاق الرجوع ف المين لا دليل عليه » 
وظاهر الحديث يبدل على رجوعه مالم يعذع مانع كتعلق 
حق », أو انتقال ملك » أو تغييرها تغييرًا كثيرًا بزيادة 

س ١8‏ - إذا كان وكيلا على مال يتأى » وهو فقيرء 
والال كفي يحتاج إلى مصاريف وأصحاب إصرقوته ممة ؛ 
فول ناخد هذه الشانف هم التال؟ 

د 11 م ا عصلحة المال , فله أن أذ 
اأقاري التعماقة به من مال اليتاى + لآن الله يقول : 


وماك أ إلا المي اشن 0 


و 1 هى هى | الأمور لبى ف + مصاحة الهم 6 افا له » 
ولولا ذلك لتخلى 0 عن الوكالة . فكل هذا 'يوخذ » 
إذا كان بالملمروف 2( وليس قيه إسراف 


)١(‏ الإسراء 


ا 

س ١١‏ - قال الأمحاب : إذا زوج السفيه بزائد على مهر 
المثل ضمن الزيادة » بخلاف ما إذا أذن فيها . فبل هذا وجيه؟ 

جَ نولي هات ل السفيه : وتلزم وليّا زيادة 
على مهر المثل زوج ها السفيه » لا زيادة أذن فيبا » لآنه لم 
أباشرها » ووجود الإذن اكعدمة . انتعى 

وفى هذا التفريق نظر » فإن الزيادة التى أذن فيها » كالتى 
باشرها » لآنه مؤعن على مال السفيه 

خم قولهم : ولا نزم أيضاً السفيه : غريب » فإنهم لم وحوة 
إلا على هذه الزيادة المشروطة الى أذن فيها الولى » فإذا لم 
تلزم واحدًا من الول والسفيه » صار خداعاً ظاهرًا 

س ١١‏ إذا مات من تّدر لنفسه وليتيمه ماله » 
ركذ امار قبن برا اتشرف لى هو 430 فنا امك ؟ 

9 دمأ نقله فى شرح « المنتهعى » عن شيخ الإسلام ف 
قوله : وإن مات من يلجر لنفسه وليتيمه عاله » وقد اشترى 
م ولم عرف أن هو :أقرع فن قرع ترا عة مض 
فى هذا التحليف نظر » ولو قيل : يقسم بين ورثته وبين 
متم فكة نا لكل عقياء لكان أو لآن المال المختاط 


ص 8 
زيادنه ونقصه وما عكر به من عك واشكناه ٠‏ اإسدضب إن 


الية 
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059 راع فيه المدلء وذلك بالتقسيط وك إحلف فى هذاء 


واليتيم والوارتث أنفن: بدا | اطلاع على الأمر 
فالحلف لا محل له 5 وا أعلم : 


6 

فى أيه اذا يكت السفية: 

ج بت «قال الادهات ٠‏ 1 السفيه بالصوم » 
ولا يكفر بالمال . 

أنول + كزن ابضره الح لذ كد ا لالنق نقابة الحمقة 
وعخالف لمموم الأدلة » فالصواب أنه يكفر بالمال كثيره . 
وفولهم فى تعليل المنم لآنة يضره » مقابل ركام 

وعضة لحك غلرة مق التصرفات الضارة » لتعيور فقله.. 

وأما الميادات المالية : فهو وغيره سواء 

س ١8‏ ما “ترك المفلس بعد الحَحْر ؟ 

ج - قال الأممحاب : وبجب أت ترك للمفلس من 
ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم 

أقول : وعند ابن مدان : بُباع المسكن إذا استدان 
ما اشترى به مسكنا » وهذا هو عين الصواب . 

ولا يمن أن تأت الشريعة بخلاف هذا القول ٠‏ وتفتح 
للناس أ كل أموال الناس بأبْطل الباطل ؛ فلا بسحن مطل أن 
يستدين ويشترى له دارًا تكون مسكنا بذلك الدين »وقول : 
إنه مسر لا باع مسكنه . بل لو قيل كول كثير من أهل 
مل : إن المسكن مطلقاً باع لوفاء الدّئن » لكان قولا 
قويا 0 وفاء الدين هن الغمروريات » وبقاء ماك على 


بك من طاجيات 2 وبا 3 ما بين الأمر , بين !. 


0ل 

س ١9‏ ما حكم تصرّف من حكم الماك بالحجر عليه» 
بعد زوال رشده 

3 قال الأصحاب : ومن حجر عليه الماك ؛ استحيً 
إظهاره لتتجنب معاملته . قال الشيخ عيد الوهاب فى هامش 
شرح « الإقناع » : ظاهره - بل صريحه - أن معاملائه قبل 
الحَحّر صحيحة نافذة , كا لا يخنى .| 

أقول : فيه نظرء فليس بظاهر ولا صريح صحة معاملاته 
ان الام لآن الحام إنما يظهر خافياً » بل متى 
نيت ا أو سفبه وقت تصرّفه ء» فإنه ليس بصحييح ٠.‏ 

وهو داخل فى مموم كلامهم . 

س 7٠١‏ ل ما أقسام اتير فى الشرع ؟ 

2 - ,شكرر فى كلام الفقباء ‏ رحموم الله - وإخيّر بين 
“كذ وكذا وثو ل بعضه : هل هو 'خيير بعدمأ يحتبد فى 
الأصلح منبها » أو هو ”خيير بحسب رغبة المغير وشبوته ؟ 

وعند التتع 9 الاستقر اءء تحد من م بين ا إن 8 2 
لأجل ولاية ونحوها » فإنه تخبير فى الاجتباد فى الأصلح » 
فيتميّل عليه النظر فى أصلح المذكورات » وذلك مثل "خيير 
الإمام فى قسمة الأراضى المغنومة » أو ضرب الخراج عليها » 
والتغيير فى الأسارى » وفى اللقطة نبل الدَّول » ونحو ذلك . 
' وإن كان التخيير راجم) إلى السّهولة على المكلف » وطاب 


جد »ا اع اعد 


الآر فق له ء فإن هذا تابع لإرادتة » و ذلك كالكفار ات الخيرة » 
ركأنواع الدّية » وكاجيران فى الزكاة » ونحو ذلك . 

س 87١‏ - عن أحكام الأرقاء 

4 المبد المملوك له أحكام كثيرة : أحكام تكليفية ؛ 
7 أحكام النة ا أحكام بدنية . وا-كتها ‏ على وجه التقريب 
لها يقال : أما أحكام التكليف البدنية » فالتحقيق أن كه 

الأحرار» حتى فى وُجوب الجمعة والجماعة » لعموم التصحوص 
ادا لة على وجوا على ججيع الال المكلفين ؛ مع أن المشهور 
من المذهب أن الجمعة والجماعة لا تحب إلا على الأحرار . 

وأما الأحكام المالية : فهو فى نفسه حكنه كم الأموال فى 
ضمانه وضمان منافعه إذا تلفت أو وضعت عليه اليد المتمدية , 
فهو مضمون فى ذلك كله ذمان الأموال بالقيمة » وهو لا ملك 
شيا من المال» وما ١‏ كتسبه ببدنه أو قبوله للبدية والصدقة 
والوصية : فلسيّده . وعلى هذا ليس عليه كفارات ماليةء إا 
عاية الكفارات البدنية » ولا يجب عليه أيضا الحج لتركيه 
من الال والبدن» لكن لو بذل له سيّده ما حج به أو يكفر» 
فالشهور من الذهب أن لا يحزئ عنه » والصحيح أنه “يجزئه 
عن ححّة الإسلام إذا كان مكلفاً ٠‏ وُحزئه الكفارة المالية 
إذا بذلا سيّده » لآن غايته أن يكون كالحُر الفقير ؛ لا تحب 


هذه الأختاء عليه + وإذ شرك لدع أعوات عه لان 


مرغ 


عدم وجوما عليه وه لا يقدر عاها » 3 قعليا حصل 
اللتشود والميوة ا دل على هذا » فإن الشارع م ييفرض 
على المكلف إلا ححة واحدة » ولم يثيت التفريق بين الحر 
والمبد 2 م : 30 بين الذ كر والأنقى ٠‏ وينينى على إذلك| 
صحة تصرفاتة فى ابيع والشراء والنكاح وجوه : ف1 
ذلك مَنُوط بإذن سيّده » فتى أذن فى ثىء من التصرّفات » 
حاز ولثم ونفذ 2 ومتى 0 أذ فهأ ء فالتصرف غير صحيح . 
إلا 0 0 بخصوص رغبة العيد » ؟الطلاق والركدامة . 
فالخحكم متعلق بذاته . فلهذا صحح الملماء طلاقه ورجءته » 
وأو م 0 فيهما سيده » مع أن الإذن فى النكاح يستلزم 
الإذن فى هذه الأمور اللمتفرعة عنه . 

وأا 0 المتعلقة بأقواله كفتاويه وقضائه وشهادنه وإقراره 
ونحو هاء فإنها معتبرة على الاحقيق وحة حكم الحنّ قيبا» 
فق فين متيل رن 2د «منها © الظافن. الأولة: وتمودها.: 

وإن كان بعض الماماء يرى رد قضائه وشهادته » فبو قول 
الأدل ل علةة وهو “مقالف: لدليل.. :وام اطالة فق الخدوف» 
فالقتل والقطم حكنه فيه كالأحرار» بحسب تفاصيل أحكامهم . 

وَآما الجلد فإنه ,تنصف عليه _نصف ما على الدر » وكذلك 
القسم بين الزوجات الأحرار والعبيد » فعملى النصف ٠‏ والعدة 
والطلاق على النضف» فهذا تريب حكم افيف ىوان أعلم ! 


سسا 18خ سمه 


س 7 - قول الأصحاب : ويصِم أن يشترى فنا 
مأذو] له فى تجارة من يستق على مالك » فهل هو منحيح ' 

> حار لامها با رجهم الل : وبح أن شترئ 8 
مأذو) له فى ”حارة من .عتق على مالكه أرحم 31 تق ظ 
وبءتق بذلك 75 يشترى زوج اكه ؛ ولفسخ بذلك 
الاح : انتهى : 

المتواب الذى لا شك فيه ء أنه لا يدغل فى الإذن فى 
التجارة » لأنه إعا أذن له أن بيع ويشترى ما محصل به 
التحارة 0 يشترى ما أبنافها » فهو فى حال ثيرائه رحم 
قود وص عع ماذز والننا ولاعوق “نكيت نصحم ذلك ' 
وأنازم اليد ار لم يامزمه ول يأَذنْ به » بل أمر إبشساء ؟ 

والله أعلم ْ 

وهذا أحد القولين للأسحاب . ومثل ذلك المضارب » 
لا يدخل فى تصرّفه شراء من يءتق على رب الال ولازوجهء» 
فإن فمل فالتهصئّف لاغ ٠‏ على الصحيح . 

باب : الوكالة 

س ١‏ - هل الأولى الدّخول ف الوكالات ونحوهاء أو لا ؟ 

9 - من العاماء من استحسّ الدخول فى ذلك ٠لا‏ فيه من 
قضاء الحاجات ٠‏ وإجابة من تعلق به بوكالة أو وصاية ونجوهاء 


ولا بترتت على تنفيذها فى طرقها الشرعية » وتنفيذاتها الواجبة» 


عد واه 


من الجر والثواب ٠‏ حتى ولو كان ذلك عماوّضة واه 
و*ن العلماء من الساحب التعد [عنها ] ( والسلامة منها . 

وكان الإمام أحد برشو ال 1 يعدل بالسلامة 
شيئا . [لما] فيها من الأخطارء والبّمد عن محل المِدّن والفتّن 
والأغراض الضارّة من القواءد الشرعية ٠‏ ولما فى ذلك 
من اتهامه وكثرة الخصومات » وفى نوع من الولاية . 
والولاية لْمعى اليع,د عنها ا . 

و فين ف هذا : التفصيل و أ به يختلف باختلاف 
أخوال. للو لبن والمو ليك 4 اقم كن يسم من نفسه عدم 
الكفاءج ( أو ,امحشى من نفسيةه الخيانة 2 3 لشغله عم هو 
أهم مئه )2 فوى المنع ف دمه 2 بخلاف المكلين 

وكذلك من كان الذى وكله أو وصّاه أو أنابه فى النظر 
ف الوتف ؛ يه حق واجب عليه 3 و حد غيره )2 قوى 
الاستحياب ف 5 : 

وكذلك 2 ن كان لظن أنه إذا تمسر ذلك تولاه من 
لا يصلحه » أو يظنه ,ضيع أو يتقف ق عبن طرق العرعية:» 
فدخوله فبها لأجل هذه المصلحة الشرعية مستحب أو متمين . 

وهذا النظر فى جميع الولايات الصغار والكبار » ينبنى 
[ أن ] يلاحظ [ فيه ] الصائح والفاسد » فلا يحم 39 كلى يشمل 
جبيع الأشخاص ٠‏ بل ,يقبع فى ذلك المصالح الشرعية . 

ومع الاستواء » فالسلامة لا سدلها ثى. . وال أعلم : 


3 


اؤإاغ ده 


س 7 ما أقسام الثّيابة عن الغير ؟ 
النائي عن الإنسان ثلاثة أقسام : نائب خاص » 
كالوكيل » والودئ الخاص » المين باسمه وف 
وناب عام ؛ كنيا بة الحا م عري الغائب » ونظره فى 
الأوقاف والوصاءا التى لا وصى لها ولا ناظر 
وناات ضرورة » كنيابة الاتقط على مأ إبجده مع اللقيط 


من أل أينفقه عاية 4 ونيانة من “مات ف محل لا وصحى ؤيه 2 


ولا حا كم 4 وما أشيه ذلك من فدال الضرورة . 


ل فت إذا غاب ؟ 


س0  »‏ هل للقاضى 
2 ل قلى ذكر الأصحاب 2 رهم ان 0 ارط 55 


0 فيه القَاضى وغيره فقالوا : ومن قرر ف وظيفة جز 


2 نرقة عنها بلا موجب شرعى »2 » وله أن سلئيت « فالقاضى إذا 


استناب من فيه أهلية 8 وغات احفوما لطلاحة » فإنه حائز 0 


والله أ 
وكذلك كل من كان فى وظيفة شرعية » والل أعلم ش 


سس[ 3 عن صفة التوكيل ف الإقرار 5 


9 3-3 قال الأصسحاب 0 0 م التوكيل ف الإقرار ١‏ 

قال فى شرح « الإقناع » : وصفة التوكيل فى الإقرار أن 
يقول : وكاتك ف الإقرار 3 فلو قال له : 20 عنى 2 يكن 
ذلك وكالة » ذكره الحجد .اه 


سم 8117 سد 


قل : تفريق أأحد غير واضيح عقاف فرق بل قوله : 
وكلتك فى الإفرار فى : ام 1 3 كذا ؟ فنظيره : 
وكلتك فى الإفرار » أو : أقرَ عنى . وظاهر كلام الأصحاب 
خلاف ما قاله اللحد . وإن كان الشارح قد ساق كلامه 
كالقرد كلامم ٠‏ فايس لهذا القيْد داع . 

قز قات نوق افتفة :الوكالة (الدوزية .وكيا ؟ 

2- صحح الأمحاب ؛ رحمهم الله ٠‏ قول اللوكل : كلما 
عزلتك فقد وكلتك », وقالوا : هذه وكالة دورية . 

أقول : الركالة الدورية » والمقود والفسوخ الدورية ‏ » 
إعا حدث الإفتاء بصحتها | ودورائها | بعد القرون المفضلة » 
25 كرو الاعة »وهدق "المتقووة». اقااعر ميد 
النافاتها لمقتضى العقود والفسوخ الشرعية » وجعل الءقود 
الجائزة لازمة » وبالمكس . 

س 5 - إذا وكل فى ثىء » فا الحم ؛ 

ج قال فى « الإفناع » وان وكله فى كل قايل أو كثير » 
ل يصح . قال شارحه : وكذا لو فال : وكلتك فى كل ثىءء 
وق 1 ترف وز 1ت ركرك نابل اضرف قي اله 

أقو ل : الصحيح أنه إن عرف موضوع ما فيه الركلة » 
صم التوكيل » ولو عدّت الوكالة كل ما له التمرّف فيهء 
حيث لا محذرر فى هذا . 


(م ١ع‏ - فنتاوى ) 


دماج ل 


من /ا هل يصبح أن وقول اغثر فيد عا فرت ؟ 

9 قال الأصحاب : وإن قال : اشتر لى عيبدا عا 
كتروم من ١‏ 0 

أقول : ليس فى هذا التفويض محذور أصلا » ولا دليل 
على النع ووالامسا خوان ار كز : 

س 8 إذا أرسل ممك درام اشخص » فأرسلتها إليه 
مع إنسان آخر » بغير إذن الذى أرسلك » فبل :ضمن ؟ 
00 0 

2 هذا الذى ارساتها ممه إن كان ثقة حافظأ للامانة » 

ولسكن ضاعت منه بدون شغريط ولا تمد » فالذى أرى أنه 

لاضيان على الطرفين , لا عليهء لآنه محسن موْتمن » وما على 
الحسئين من سبيل » ولا على الذى أرسلها ممه » لآنة عنزلة 
وكيله ونائبه المؤتمن » والمادة أيضًا جارية بذلك » وعرف 
الناس متّفق على أنه فى هذه الحالة صانع بق عه و6 
إلا إن قال له : لا ترسلها مع غيرك . 

س .ه ‏ إذا وكل شخصاء ثم وكل بعده آخر من غير 
عزّْل للأول » فبل يشتركان ؟ 

ع إن أتى فى كلامه 0 قرريئة حاله ما يدل على عزل 
الأول » فتوكيل الثانى مزل للأول . 

وإن وكل "لقا ى: مرق عبن كبرتطل. لول الأول لا الفهاً 

ولا عرفا » فالأصل بقاء وكالته » فيشتركان فى التصرف 


000 


والتهريف والتد بير ء ويصير نظير ما لو وكلبهما دفمة واحدة. 
فكل فمل واحد ينيب فيه انين فأ كثر وم يذكر أن لكل 
منهما التصرف بانفراده » فإئة لا تقر عه دون الاو 

مز« كت إذاياع ار كال كين المتل» نوم عن بويد 
قبل بصم البيع 1 

2 قال الأصبحاب : أو حضر من يزيد فى البيع على كن 
المثل , لم ِدَنْ للوكيل ولا للمضارب بيمه به . 

قال فى شرح « الإقذاع » : فإن خالف وباع فقتضى مأ ضبق 
يصع البيع . وظاهر كلامهم : لا ذمان » ولم 0 

أقول : يعنى إن لم يحصّل غين فاحش . والصواب أنه 
كا لا حل له أن ايع وم من يزيد » فإن فمل فار بها الرد . 

س0 -١‏ هل يقبض وكيل البيع الثمن ؟ 

ع ان لمان درلا يهني وز البيع اأتيوة 
إلا بإذن أو قرينة . 

ا ا 
والقبض فى الوكالات . 

عو 7 ايت إذا وكل فى قبض حدّه من زيد 2 فبل يقبضص 
من وارثه ؟ 
ج قال الأصحاب : وإن وكله فى قبض الحق من زيد ء 


0 .و 
لم علاك قمضه من وارثنه قَ لأن المرف لا القخصية ٠.‏ 


ل 


اكول ومتقضاء آنه و١‏ اواشاء االذرك قله لي سرد 
اللاأوك ده وتو الظاه .+ 

س١‏ قولحم فى التوكيل : إذا قضى الديْن بغسير 
حضور الموكل ٠‏ ولم يشهد أنه يضمن ؛ فهل هو وجيه ؟ 

س-_ فيها قتولان فى المذهي : هذا هو الشوورء والثانى : 
أله لا إضمن . وعندى فى المسألة تفصيل 2 وهو أن اتباع 
الُرف وال_وائد مختلف بحسب الدريون وحسب التْرَماء ؛ 

قن كان ديئة مؤعلا بوثيقة ©- ووكل- امذين من ضيه 
دينه» ثم قضاه بلا إشهاد عليه فهذا لا شك أنه يمد مفرطاً . 
والمفرط ضامن لآنه أمره بقضاء يبرئٌ ذمته . 

وأما إن كان عنده طلب [ لآخر] ليس فيه وثيقة » 
ولم يامره بالإشهاد ٠‏ بل أمره أن يعطيه حقه ٠‏ والمقضى 
أمين » فهذا لا عد الناس مقرط) 2 فلا مان عليه إن لم 
يشهد . فالمسالة مناطها التفر يط وعدمه » وتعليليم يدل على 
هذا التفصيل . وان أعلم /! 

س ١8‏ إذا قال رب الدين للمدين :اقتن إلى بق 
عليك طماما » فا الحكم ؟ 

4 قال الأصحاب : وإذا قال رب الدين للمديرن : 
اشتر لى بدينى عليك طمام) . أو أسلف لى ألا من مالك 


فى كن طعام » (م ريصح . 


ع 1 حم 


أقول : فيه نظر . ولو قالوا فى الصّورتين ٠‏ إن قوله ذلك 
تفن التو كول م الشراء » كا قالوا فى نظائره » لكان أولى . 

س -١١‏ إذا طلب 0 فامتنع حتى لش-بد 
القابض على نفسه بالقبض ء ها الحكم ؟ 

اج _ قال الأصحاب : ومن طب منه حق » فامتنع حتى 
يشبد القابض على نفسه بالقبض » وكان الحق بغير ببنة » 
لم .يلزم القابض أن يشبد . 

أقول : وفيه نظر » فإنه قد لا تحسن الجواب بالمجمل » 
وقد لا يكتفى منه ممحرد قوله : لا يستحق على شيعا » 
فله أن يمكن من كل ما 3 عنة الغرر المحتمل . 

س0 5 اإذا من له الحق على نفسه بالقبض »© 
قبل بلزمه لسايم الونيقة 

ج - قال 6 : ومتى أشبد من له الحق على نفسه 
بالقبض » ام بلزمة لسايم وثيقة الحق . 

أقول : والأولى إذا لم يسم الوئيقة أت يكتب عليها 
القبض » أو الخلاص »2 ونحوه . 

س ١1١‏ - إذا وكل وكيلا فى تصرّف عقد أو فسخ 
أو غيرها » ثم بعد تصرئف الوكيل اذّعى الموكل أنه رجم 
وفسخ توكيله , 


سل 7# ع سا 


2 إن كان تعرفه بعد رجوع [ الموكل ] وفسخ 
[ التوكيل ]| » وكان ذلك ببيّنة » صار تتصرّف الوكيل لاغيا . 

وكذلك إذا صدق المتصرّف ممه ٠‏ وإن لم يكن إيّنة ؛ 
لم قبل قول الموكل ٠‏ لآن الوكالة نينت » [ والتصرف] 
المأذون فيه حصّل . 

والأصل عدم نقضه » إلا فى مسألة اختلف فيها كلام 
الأصحاب » [ وهى ] ما إذا وكل زوجته فى طلاق نفسبا » 
وطلقت نفسها » وادعى أنه رجع قبل إيقاءها . 

فقيل : القول قول الزوج . 

زقيل + القول كول النوجة ) وعى الأعين > كعيرها من 
امسائل » بناهِ على هذا الأصل الذى ينبغى طرذه . 

وكذلك لو وكل غير الزوجة ٠»‏ فطلق الوكيل » وادّعى 
الزوج أنه رجع قبل الإيقاع ْ 


والله أعلم : 


لتايس الشخر 4 


س ١‏ - قوهم فى شرك المنان : إذا نلف أحد امالين » 
ولو قبل الخلط »2 فهو من مالا » قبل هو متيّد بما بعد 
التصراف , كالمضارية » أو مطلق ؟ 

ع ددعو امن مالا مطلق] ,» سواء قبل التصرف 
أذ سد انيما 5] عقدا الشركة صار المال مشاعًا [ بينهما | 
على دسب الماك ؛ وصار ما ناف من ذلك عنزلة ملف الهاء . 
وهذا بغلاف المضارية » فإن | المضار ف ليس |[ له ] 17 
فى مال المضاربة » حتى يحضّل الربح وا أعل 

فى #اد عو ل الأصحاب فى شرك المنان والضارية : 
لا يشترط حزن الالين من دنس »2 فبل هو مطلقاً » 
أو فيه تفصيل ؟ 

قول الأصحاب 2 رحمهم للم » فى شركه المنان » 
ركذا الضاربة : إذا كانت من وني امول قارط أن 
لك ن الالان من جنس واحد ء فيصح أن “يغرج أحدما 
دنائير » والأخر درام » وعند التراجم كل متهما ما أخرج » 
ويقسمان الباق . هذا بناء منهم على بات النقدئن وبقائمما 
بقاع مستمرًا سعر واحد لا يزيد ولا ينقص » سا هو فى 
الأرقات الماضية » إذا كانت الدرام والدثانير يم الأشياء » 


0 121 


9 قات فقد تنيّرت الأحو ال » وصار التّتَدان عنزلة الآ 

ود رمه وليس لما قرار يربطهما » فهذا لا يندخل: فى 
9 الأصحاب قطم . وأما فى هذا الوقت > فيتميّن إذا 
أخرجج أحدها ذهياً , والآخر فضة » أن ءل را اك ما لبْهما 
متَفةا ' ما | ذهبا] 2 تقوم به الفضة » أو فضة قوم 
[>ا] الذهس . فبذا هو المدل . 
ظ وهو مقصود الشركات كلها إذا كانت مبنيّة على المدل , 
واستواء اله شريكين فى الذنم والغرم ؛ وريم ما بنافى هذا 
ويضادء . لأن تحويز كؤن مال أحدها ذهيً ومال الآخر 
فضة مع عدم قرارها » يقتضى أنه عند التراجع والقسمة إذا 
كان أحد 0 ن زائدا سوره © أن لس توعاب صاحيه الربح 
كله ' وسق الآخر محروما . فكا لا يجوز لأحدها أن 
شترط له ربح 00 الزمانين 2 أ د السفرتين ,2 أو ربح 
السلمة القلانية ٠‏ وللاخر ربح الثىء الآخر . فهذا كذلك , 
لك اول للغرر والخطر .2 لآنه قمار ظاهر » وهو مقصود 
الأصحاب ولا ريب » لآن تمليلائهم تدل عليه . 

س ” - إذا قال : خذ هذا فاتجر به والربح لك 
فما الحكم 

ُ - قال الأضماب فى الضارية : وإن قال مالك امال : 
خذه اهن بهاء والر بح كله لك ء, رن 


8ع سه 


اقول موقيل 1 كون قوسا ريل مطارنة د08 كل 
الربح للعامل . والوضيمة على امالك » وهو الأصمّ , لدخوله 
على عدم الضمان . 

س ؛ - إذا قال ري دين طارب بالدثن الذى عليك , 
أو بدنى الأى على زد » قبل ريصح ؟ 

2 - قال الأسحاب : وإن قال رب الدرين : عنارب 
بالدين الذى عليك » أو بديّّى الذى على زيد ١‏ لم ريصح . 

اقول : والصحيح صحّة ذلك ٠‏ ويكون توكلا فى قبضه 
من نفسه ومن غيره » ثم عون مضاربة » كا فى قوله : 
اقبض دنى وطارب به » ومثله : هو قرض عليك شبرًا ء 
ثم هو مضار به . وتصحيح هذه الأمو ر جار على قاعدة : 
انمقاد المقود با دل علها . 

س ه - إذا أعطى شخصا ريالات فرأسية مضارية » 
فبل يلزم عند تصقيتها أن يردّها إلى أصابا فرنسية ؟ 

ج - إذا كان بيده مُضاربة » وكات أصلبا ريالات 
فرلسية » فانقلبت عداولة البيم والشراء إلى عربية » فلا باز 5 
ردّها إلى أصلرا عند اللحاسبة » إلا إن اختار صاحها أن بردّهاء 
فيردها لأجل صاحية . 

وأما لو كانت مثلا مائثى ريال فرنسية » فآلت إلى 


حدماثة ريال عرلى » وتراطيا على قسمتها » إن كان قد ظامر 


500 
فيها ربح » أو ردّها على صاحيها بسر الريالات الفرنسية » 
ان بذلك , لآن ذلك ليس ببيع ولا شرام ٠‏ وإعا هو 
تقوم » وهو مال المضارب اناقل من عين إلى أخرى » فع 
الترائى منهما ,جوز ذلك » وإذا اختار أحدها ردّما إلى 
أملها , نزم ذلك . 

س 4 - إذا كان رأس مال الضاربة [ نصف ] فرنسية 
وتضصشف:غرية: + أو بالمكين 6 وردئ :رت المال بالعرية » 
قبل يحروز ؟ أو يفرّق بين ما إذا ربحت أو خسرت ١‏ 
وكيف يكون إخراج الربح » والحالة هذه ' 

2 إن ذلك كله جائز مع التراضى » إذ لا محذور فى 
ذلك » لآنه لمن 6 : وا هو وين مال الإنسان انتقل من 
عين إلى أخرى ' وهو باق على ملك صاحية . فإن كان ربح 
المال » بأن كان عقدار رأس المال ء أو كان ناقصًا 2 فهو 
كله فى الحقيقة مال الدافع فإذا رضى بأخذه فى هذه الحال» 
عات لنه ا( اعد وها عن فقد آخرء وإنما هو ماله انتقل 
من خالل إلى خالة ك1 4ه أن يأخذ. عروصًا كقويعهة - بوأنا 
إذا ظهر فيه ربح »فقد صار العامل شريكاً للدافم فى قدر حقه » 
فإذا اتفقا على قسمته وتقويعه بسعر النقد الآخر » كان ذلك 
إقرارًا وقسمة » وليس بِمَا » فلو كان رأس الال ألف 


ونال فراسمية على الخنصف ) شعت الفين عر بية 4 وصار مغلا 


ن”و0عج سس 


ما يقابل ألف ريال فر نسية ة [ألفا] وسهائة ريال عربى» والياق 
أربعائة ريال عربى ربح ٠‏ كان للدافع ألف وعاتمائة ريال » 
وللمامل مائتان . ومن أفى منيما إلا [ترجيمة] إلى أسله ؛ 
فالقول قوله كالءروض التى ظهر فيها ربح د اإذا هيا عستا 
بالتقو.م برضا الطرفين » جاز . وإن أراد أحدها إرجاءها إلى 
أصلبا » فله ذلك . والله أعل ١‏ 

س ا - إذا دفع إلية مضاربة » وشرط أن يحمل عَوَصْه 
على ذوابه » وشرط العامل على صاحب الال أن تولى شعه » 
قبل ريصح ؟ 

4 - إذا شرط أن يتولى به صاحب امال» فبذه تدخل 
فى عبارتهم أنه ريصح أن يعمل مع صاحب الال عاله» وريكون 
له جزء معلوم مشاع » فلا بأس بذلك . 

وأما إذا شرط أن يحمل العامل أموال الضارية وأعواضها 
عل تدان بو انإ كاك ,أ حر ملا أن قله نون كان 
عن أدرة قا عرق لآن اميق :2ك المنارية طلى: الساواء 
فى حاصل الربح » لة أو كثرة» بحسب ششرطها » وأن العامل 
سام من الغرامة مطلقاً » ربحت أو خسرت . وفى هذه الحال 
المضارب لا بد أن يذهب علية أجرة دوابه عانا كيت أو 


خسرت أو كافأت . وهذا مخالف لوضوعبا ؛ فلا موز . 


سم إذا اختلف لمن الشروط ؟ فلمن يكون ؟ 

جج - قال الأصحاب : وإن اختلفا لمن الشروط ؟ 

أقول : والصحيح أنهما إذا اختلفا لمن الجزء المشروط» أن 
يرجع إلى العادة والمرف فى الشركة [والمساقاة] والمزارعة ١ه‏ 

س .ه - إذا فسدت امضارية » فاذا للمالك » وللمامل ؟ 

5 ح قال الامعابة : وإذا فنندت» الشاربة + العام 
أجرة مثله » والربح كله لامالك . 

أقول : وقال الشيخ تق الاين : له نصيب امل إذا 
فسدت المضاربة » وهو الموافق للقواءد الشرعية . 

س ٠١‏ ما حم اش شتراط [ المضارب ] النفقة له ؟ 

5 قال الأصحاب لصح للمضارب أرن يشترط له 
النفقة . قال فى شرح « الإقناع » #اوتودة ابن فين الل + 
هل “فين من :راس المال أو الربح ؟ قلت : بل الظاهر أنها 
من الريم . 1ه 

قال الشيخ عيد الوهاب بن فيروز فى حاشية له بخطه : 
بل الظاهر أنها من رأس المال : للكؤانه ماأنفق إلا بإذن» 
نا فيه من الفرر الذى لا يخفى :وأفاد. باتها عرف عل 
والده الشيخ محمد بن فيروز ء فأقره .اه. 

أقول : المدروف عند الناس , أنه من ججلة الذوائس التى 
05 نو الال شكون سفيلة » وعند القسمة يرجءان إلى 


افل راءعئ. الدال .افع لمن راع المال ومن اريم . 


سد لهال 

س -1١١‏ هل يجوز للمضارب أن عطى مال المضارية 
لنضارت آخر ؟ / 

2- ذكر الأمفياين أنه لا يعطيه لآخر مضاربة بدون 
إذن صاحب المال . فإن فعل ٠»‏ فمليه الضمان ,» ويردٌ حصته 
من الربج على اق المال . 

س ١7‏ - هل ,قبل قول العامل فما يدعيه من تلف 
ونحوه ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : والعامل أمين فى مال المضارية . 
وذكروا:قول قؤلة فا يذفية رن تلخد موه 

أقو ل : وإذا قبانا قول المامل فى هذه ادن ءلم عع 
رب الماك من استفصاله عن مفردات التلف والخسران وما 
أشيه ذلك » حيث أمكة استظبار المتداق أو عدي خصوضصا 
إذا ظررت أمارات الريبة . ٠‏ 

س 15ل إذا اختلفا : لمن الجزء الشروط يمد الربح , 
شن قبل قوله ؟ 

23 قال الأسحاب : والقول قول ري المال فى الجزء 
المشروط للءامل بعد الربج » والصواب قبول قول من يشهد 
له الغشرف . 

س 14 - إذا دفم مالا إلى رجلين قرضا » فنفى امال 
ثلاثئة آلاف »ء فقال له ربّه : رأس المال ألفان » قصدته 


أحدما ٠‏ وقال الثاتى : بل ألف » فا الحكم ؟ 


اهم سم 
3 قال الأصحاب : وإذا دفع ول ال إل رخلين 
قرصًا على النصف » قبض امال وهو ثملاثة الاف » فقال رب 
الال : رأس المال ألفان » فصدقه أحدها . وقال الآخر : 
بل هو الف ع فالقول قول المذكر مع عيئة . 
عه 

أقول : فلو شهد العامل » وحلف رب المال مع شاهده؛ 
حكم له على المنسكر » لتمام التُصاب » وعدم المائع . 

بورغ ١‏ حََ م حكم المدولة التى يفملها الناس ؟ 

9 20-7 العدولة مءروفة 2 يمطى الإنسان المهام لمن برماها 6 
وتسكون الأجرة لبنها وذهنها وصوفها » وهى ‏ على المشبور 
دن المذهب 5 غير صحيرحة ( بل لا بل 3 تكون بأحرة سما 2 
3 جزء مشاع منها : 
شيخ الإسلام »وعايه مل الناس من قديم فإنه حوز ذلك , 
لارتفاق كل" 6ظ5 : الراعى محصل له اللبن وما رئب عليه 
المتاع كين مين 3 وما زاد فبو للوكيل ف لمبيع : وأظا الماحة 
داعية إلى ذلك من الطرفين من غير غرر ظاهر » فليست من 
يأب الإجارة ا ملحضة 3 ولا الحمالة 5 وإعا هم ارتفاق 5 

وأما الصّالة : إذا وجدها حلبها » خصوصا إذا كان بقاء 


اللبن هرما '؛ فإن كان اللبن موحونا 6 وو حصب اتسليمة لصاحية 


>2 1101 ديب 


إذا : رسام فيه » وإن كان قد شربه الواجد » فحليه وإِنْ 
5 يكن 0 فيه 5 فإنه مدن قيه عرة) . ٠‏ والحالب 
فى هذه الحال محسن » فلا ينبغى تضميئه فى هذه الحال . 

وأما وجوب غرمه عليه إذا ألم صاحبه بذلك » ففى 
النفس منه ثىء . و ا أعم ' 

س 9358 - هل "#حوز العدولة الممروفة ؟ 

ج - أما مسألة المدولة اللعروفة المتمارفة بين الئاس : 
يعطيه اننم ' ويكون على البدوئ رعيبا ؛ والقيام يجميع لوازمما » 
وله فى مقابلة ذلك نفعها الخارج منها » من لبن وذهن 
وصوف »ء دون تماتها . فالمسألة فيها قولان لاماماء » ولكل 
ول ماخ وأصل يرجع إليه . أما الشبور عند الأصحاب , 
فلا يجوز ذلك , ومأخذ ذلك أن الأجرة مجبولة » والمدة 
هو لة » فأجروها محرى الإجارة التى يشترط فيها تحديد 
الأجرة وتقدير المدة » والآم ران مفقودان . 

هذا وجهها عندثم . والقول الثابى الصحيح الذى اختاره 
شيخ الإسلام وغيره » وهو الأذى عليه الممل من قديم , 
ومشابخ نجد لا ينكرونه؛ بل .بقرونه ؛ وكثير منهم براح 

ترجعهة : أن ذلك جائز لا بأس به . 
ومأخذ هذا القول :أن هذا ليس إجارة محضة ؛ بل هو 


9م اله 


ثقدير مدة بما تعره اق من الربح 2 عن إستاجر 
من بيع ثنوبه أو متاعه بثمن معلوم ويقول : ما زاد على 
ذلك فهو لك , وأيضا الحاجة داعية إلى ذلك من الطرفين : 
المحطى يحتاج إلى 'نمية ماشيته والقيام عليها » والأخذ إلى 
أخذ الثماء المذ كو ر مقابل القيام عليها وتنميتها . 

ولا محذور شرعى فى ذلك؛ 0 هذا أن الأصل فى 
المقود والشروط : الصحة ؛ حتى .يأنى ما يدل على المنع 

والأصل أيضاً أن ما دعت إليه الحاجة أن يوسم فيه » 
ويرخّص فيه ترخيص_ا) لا ترجه إلى مشامة القهار . 

قرف الال اندي فى :التق رفوه واف 

س لا - هل عقد الشركة فى المفاتحة على المكائن 
ايها حا ار لازم : 

2 - لا أرغب 3 أن فيها » لا بإثيات أنها لازمة » 
ولا شبغى ذلك » لأن المسائل التى يحصل فيبا خصومات عند 
انعا كان ساف الات هن الفتوق طبرا لمكن ماو 

س ١/4‏ قوهم : ولا تصح 5 الدلالين » ما صفته ؟ 
وهل هو وجيه ؟ 

ج - أما ميقّة ذلك , فأ يشترك اثنان فما بأغذان من 
الى ينا لأموان: الل يعو فنا كمال لا وركرن: ميال 
تر كتييا أن كل واحد فنييا 6 ما أخذ شري 2 كا 6 


2 


ما أخذه هو من ااناس . فالمذهب عدم الجواز » لآن الناس 
لم وكلوا الجميم » وإعا وكلوا من باشر ذلك فقط . واختيار 
الشيخ جواز ذلك » وهو وجيه إذا عل الئاس حالما » 
واقتوا كوا ذن - وإن أعطوا أحدها ‏ فقد عاموا أن 
الآخر شرك . وإذا لم يملموا » المذهب هو الوجيه » للعلة 
السابقة . واف أعم ْ 

باب : المساقاة والمزارعة 

س ١‏ - هل المُساقاة والمزارعة من المقود الحائزة ؟ 

ج - قال الأصحاب : إن المساقاة والمزارعة عقدان 
جائزان » والصديح الذى دل عليه العمل أنهما عقدان لازمان . 

س ؟ - إذا دفم بذرًا إلى صاحب الأرض ليزرعها ؛ 
وما خرج فبينهها » قبل ,يصح ؟ 

ج - قال الأصحاب : وإن دفع رجل بذره إلى صاحب 
الأرض لبزرعة فى أرضه تون ما مخرج بينهما » ففاسد , 
ويكون الزرع لمالك البذرء وعليه أجرة الأرض والعمل . 

وإن قال : أنا أزرع الآرض ببذخرى وعواملى » ولسقيتها 
عائك , والزرع يننا م المح . 


كول : وعنة : عع ٠»‏ وهو أولى ١ه.‏ 


رم م؟ - ناوى ) 


دااع سم 


س ” - إذا اثفق رجلان على أن “بهم أحدها فى 
أرض الآخر ص و أرضه » أو بنى فهاأ داراً ؛ و يكن 3 
ذلك جهالة » على أن :_كون الأرض مشتركة بينهاء فى مقابلة 
حمل الآخر » قبل ريصح ذلك ؟ 

.و - إذا تعاقد صاحب الآرض مع آخر على أن يبدع 
الأخر فى الأرض يثراك أو يصفها بالصّفات التى :زيل الحهالة » 

بد ذلك يكون شرك له ١‏ الأرض بحسب ما 'ينفقان 
| عليها | فم ذا صحيح ركذا لو شرط عايه مع ذلك أن سى 
قمرًا أو دارًا موص وفة » أو غير ذلك من مرافق للك . 
وكذلك إذا شرط رب الأرض على المزارع أن يكون حفر 
الأوضة محل الكينة عليه » وتسكون الأُومة فى الغالى معلومة ؛ 
فكل هذه الشروط ضحيدة . لا غرر فا ولا عدون واف أعلم . 

س ع - إذا شرط فى المساقاة والمزارعة » أن يأخذ رب 
الأرض أو الشحر مثل البذرء أو أوزان معينة » ثم يقسما الباق ؛ 
فبل يصح ذلك ؟ 

هذا غير صحيح . وكذلك المضارية » إذا شرط 
أن ارب المال من الربح 00 معي » والباق بينهما أنصاناً 
أو أثملا” . فبذا كله غير جائز , لآن هذه العقود مبنة على 
المساواة بين العامل والأصيل فى الحاصل » فى نمه وعُرمه » 


وقرط :3ك مين شن ذا 


انغ ) له 


س ه - إذا قر ط فى المساقاة والمزارعة على العامل 
ما يازم رس المال , أو بالمكس ء فا الحمكم ؟ 

ج -لما ذكر الأصحاب ما يازم العامل 5 امال ف 
المساقاة وامزارمة قالوا : فإن شرط على أحدهما ما يازم الآخر 
أو بءضه » فسد الءقد والشرط . 

أقول : المحيح أنه لا يفسد المقدء إلا إذا كان فى الشرط 
غرر » لآن المسامين على شروطهم . 

( قات : ولم يصرّح شيخنا عبد الرحمن السعدى بج 
الشرط ؛ هل هو صحيح أو فاسد ؟ 

كن قوة كلامه وتمليله [يدلان] على صحة الشرط أيضاء 
ديت قال : لآن المسامين على شروطهم . والله أعل ( 

س 1 - تثمين الجمارة إذا خرج المساق» هل هو وجيه ' 
وهل له مأغذ شرعى ؟ وهل بين الزبادة والنقص فرق ؟ 

9 أما المساق على الشحر من مخل وغيره » إذا قصر 
فما يحب عليه من السق الممتاد أو المشروط » فإنه ثم ضامن 
لا نقص لآنه تقض حصل بسبب إمماله ما وجب عليه » 
ولآنه لا يستحق جيع ما جمل له من الجزاء المشروط من 
الثمرة إلا قا عا ميدي النفن انه لذ بوكتن ١١‏ 
ينقص من حقه ثىء »2 فصاءب النخل لا بر قي أن ينعن 


ع 
من شحدره شىء قوق | قصده | امرار 0 الشحرة 0 وحصدول 


الامج م 


الفيوة 3 نيا مق أصرل الكسيذل: الود ولت اناه القر يي 
ولنس من المدله أن ناخد الساق جميع ماله» ويترك ما عليهء 
فهذا من الاطفيف . فعلى هذا تثمين الجمارة مبنى على الأصل , 
وهو ظاهر جلى ( لله امد 3 

وأما تثمين زيادة الجمارة» إذا قام الساق بأ كثر مما عليه 
وزادت جارة النخل ٠»‏ فإن زياوته تبرّع منه ءلم را صاحب 
النخل بها » ولكري إذا جرى عرف بعض البلاد بذلك »2 
ورضى أهل النخل بأن الساق إذا زادت الجمارة لسيبه » فله 
حمة مدروفة عندمم, 'رغيباً له ف ذلك ,2 فبذا لا م الممل 
به » لآن السامين على شروطهم ٠‏ مع أن قاعدة المذهمب 

بان ءُ الإجارة 

دنا 35 كسس العيال الذين يشةئلون فى الظبران 
عند الس يكان َ 

3 أما اشتئال العملة فى الظبران عند الأمران » 
فاكس الذزى فيه عط على دن الإنسان ٠‏ لا رك فيهة, 
٠.‏ ٍ رام 5 03 3 ٠‏ - 0 
لان كثيرًا كن خالطو م هناك ااضررود كثيرًا ف أمور 


2 
نوم 2 ورحشى عليوم 4 وخصوصا من لا الصااراه له ٠‏ ومع 


ف - 


ذلك فهذا الكسي كسائر العاملات من جبة حله » فالأصل 
الحِلّ فى معاملات الناس ؛ سواء مع السامين أو مع الكفار» 
إلا إذا سلك صاءيها طريقا بحرم » ولكن السكسسب الدذ 

ببعده عن هؤلاء» ويسم به دان المبدء أبرك واو كان قايلا . 

نسأل الله السلامة والمافية » إنه جواد كريم . 

س ” - هل يجوز أخذ الآجرة على عقد التكاح ؟ 
| جلا يحوزءفإن عقد لهم وأغطوه ندون قرطب فلا 
أن انه يقل توالا ول أنه الا شبن + لاله ينعن" الاسن . 

فوع #ات اهل :تكور اعد الأدرة عن "كعارة لاز ويه 
المريض ونحوه ؟ 

6 بد كذالك أخهذ الأجرة على كتس المزعة التى تعلق 
على الرريض ونحوه ار مع أن عر 0 الكتبت أو 
ولو أنه لا يأخذ شيئا . والمشروع أنه تيزقيه الأدعية النافمة . 

سس ع ل ما حَم سَاخ البهيءة يجلدها ؟ 

ج ‏ قال الأصحاب : ولا يصح أن يسلخ اللهيءة يجلدما . 

أقول : وقيل : .صم , لأنه معلوم » وهو أصح . 

س ه دما حكم استتحار الحروان لأخذ لبنه ؟ 

ج - قال ا ب أيطا : ولا يصح ادق تال 


يوان خا لز 5 ليرضعه ولده ونحوه . 


سس لاع سس 


أقو ل : وعند الشيخ تق الدين : جواز استئحار المروان » 
لأخذ لذ »و إرسافة:.. .وهل الال 

س +4 _اإذا استأجر رما ٠‏ فتوفى قبل عام المدةء» 
فهل أنفسخ الإجارة ؟ 

جج # الإجارة 3 مر علي : عقد لازم ؛ لا تنفس_خ يموت 
المؤجحر ولا المستأجر ٠‏ ويقوم ورثنته مقأمه . 

وأما أخذ النغلة عرن التمر الذى فى الذمة ٠‏ كالولاة 
ونحوها » فهذا لا جوز ء لآنه بيع 0 وشمرطه العائل » 
وهذا غير مملوم الهائل » وليست هذه كالمرايا . 

5 لا قولحم :لو فار ماء بثر دار موؤجرة فلا فسخء 
هل هو وجيه ؟ 

ج ‏ هذه المبارة ما زالت موضع شال + وقد يحابا 
بعض الأصحاب حلا لطيقا » فقال : مرادم بقوهم : فلا فسخ , 
يءنى معناه : لا يحصل الفسسخ عدرد غؤر البثر » وإنما 
ثبت للمستأجر الفسخ . أو فرق بين “بوت الفسخ والانفساخ » 
لأن الانفساخ لا يتوقف على اختيار الفاسيخ » ومالك الفسخ 
رشبت له الغيار » إن شاء فسخ » وإن شاء لم يفسخ . 
وبهذا يحصّل الجمع بين كلام الأصحاب . فلو قلنا : ليس .له 
الفسخ هده المال. > لان كنافدا + الأآن غور«المار فق 
أ كبز الفيوت :واف أعلم ٠‏ 


ماوع سس 


فون انيج إذا نحن 557 سيارة حمل له شيئاً »و يسلم 
له المربوذ »> هم ل اد فسخ الإجار ة » فبل له ذلك ؟ 

4 إذا تقاطع صاحب السيارة هو ومن بريد أن يحجل 
سيارته عن أو غيرها » وتم المقد بينهما ؛ وسام له 
عشرين ربالا عربو »ثم استغار من شيل الذم » فايس له 
أن ستخير إلا برضا صاحب السيارة » فإن رضئ © :رد عليه 
المربون» وإن لم يرض» فالعر بون لصاحب السيارة » وله إجباره 
1 تسلم بقية الأحرة التى اتفقا علمها | .يا أنه يثزم صاحب 

ا 0 امتنع أن فيلا استاعية» أن الإجارة عقد لازم . 
ومع الإصلاح والتراضى على حل الأجير لا بأ ولا حرج ٠‏ 

س و - إذا استأجر سيارة مل شىء » ثم خربت فى 
أثناء الطريق » قبل يلزم صاحبها بحيله إلى البلك ؟ 

جرت إن كانت الأجرة على عيّن سيارة » لم يلزم صاحيها 
حله إلى الح الدين . ولكن ليس له م لاحر : إلا مقدار 
ما شال من امسسافة 2 وإن كانت الإجار ة لست على عين 
السيارة » إعا قال له : [ آجر تك ] لتيل لى هذا الحمل مثلا إلى 
مكة أو عنديزة 2 ثم غربت فى أثناء الطريق » فعلى صاحب 
السيارة أن يستأجر مله إلى لحل الذى عناء فيه © أو فقا 
على ما يتراضيان علية . 


لعج سد 


س ٠١‏ - هل الإجارة تنفسخ يموت الرا كي ؟ 

سس - القول ان الإجارة نه سخ عوت الرا كي فى غاية 
الضعف . وأىّ فرق بين موت 6 وبين موت الرتضع 
وانقلاع الفرس وموت ااركوب ونحو ذلك ؛ فالصواب فى 
هده الفيوو كلها أن الإجارة تنفسخ إذا تعر الانتفاع على أ 
وجه كان » وهو الموافق لأصل الشرع وقواعد المذهب . 

س -١١‏ قولحم : ولا يميم أن شارطه على البرء : 
هل هو صحيح ؟ ش 

جات السالة:قيها:قولان الأصديات ٠‏ والجوزون للإجارة 
واشتراط البرء يحتجون بحديث ألى سميد المشهور » وهو 
ظاهر فى مشارطتهم على البرء . والمشهور من المذهي : يحماون 
ذلك على أنه جعالة لا إجارة » وهو الأولى , لآن الإجارة 
لاابد فها من عل العوض» والمنفعة . وعصول البرء غير مقدور 
ولا معلوم » والله أعم ٠١‏ 

س ؟١-‏ قو لم ايز الحاص من رستحدق الأجرة 
بتسليم نفسه , عمل أم لم عمل »2 فهل هو وجيه ١‏ 

ج - لعم وجية » لأن الأجير الماص من استأجره ازمان 
خاص » لا ببشاركةه فى ذلك الزمان أحد » فإذا بذل افسه فى 
ذلك الزن مأن ؛ فالحاجة لصاحب الإجارة » إن :ركه ول ,شغله 


عا تان هله فقد فوت الزفمة على نفسه . وإن شغله يذلك 


ا 


العمل فى الزمان المستاجر فيه فهو المستحق »2 عمزلة من استاجر 
ازا وطلها لدعا عا لاف كلك أو زر كا نسل الأجرية 
فالتمايل ظاهر . فكذلك هذا الأجير الخاص ملا : إذا استاجره 
ام عمل عندء بدرم » م عا الا جين وعدل نفضة واد 
لمدل مق جره ولمكن تن اجرة آنا آله اتبدّل فلكره عن 
العمل واشتفل » أو نحو ذلك ؛ ففمليه الأجرة تامة » لأن 
الإجارة عقد لازم » وم يحصل موجب للفسخ والله أعلم . 

قن 37ت فرق الامبعات يرل الأجير الخاص بأنه 
تيوق الا حر بتسليم لس ل م ل عمل » وبين المشترك 
بأنه لا يستحقها إلا بتسايم عحمله » فا وجه التفريق » وهل 
هو وجيه أ 

انا وحه التفريق بينهما » فقد ذكروه حيث لوا : 
إن الحاص سةحق المؤجر جميسع زمانه 2 فإذا سل نفسه 
واستعد لعمل المؤجر ؛ وكان ترك العبل ممن اجرهء فقد وفى 
الأجير عا عليه » فلا تيلم المؤجر إلا نفسه . ومن أتى يما 
عليه » وجب ماله من الاجرة 

وأما المشترك فإن الذى عليه العمل وجب واحداً؛ وكذلك 
على المذهس : علية مع العمل » التسليم للمعمول لصاحبه »لآم 
قالوا : إنه ملتزم للأمرين . فلو آجره أن يفصل له ثو؟ أو 


يخيطه أر يقصره » ثم عمله و 3 مله , هم تلف قبل تسليمة 


440 جد 
من غير تفرريط »لم ,يكن لها أجرزغ + لآن. المدل. حصل. » 
و التسليم / محصل » فم سدق + 

والذى يترجّح عق تقو القول «الأذن + أن ادن القارك 
إما عليه العمل فقط »2 فإنه الذى اس_توجب عليه 2 وهو 
القصود من الاستتجار » فلو تلف من غير تفربط » لم نسقط 
الأحرة ٠‏ لآنه 7 3 عليه . وهذا القول وجه فى الذهب » 
وهو الصحيح ٠‏ إن شاء الله . 

فبذا وحة الأفريق: يتما ٠.‏ واي أه 

س ١4‏ - ما 9 طيان الأجير المشترك والحاص ؟ 

2 الصحيح أن الأجير المشترك كاتخاص لاعس 
ماتلف مطلءا إن ام تمد أو يفرط ء لانه لف ناثىّ عن 
ادق انالا كفن روألا فعس ل ان ع سف ونقية واها 
تضمين الأجراء ٠‏ مُحمول على أنه رأى منهم نوع إهمال أو 
تفريط , ولذلك قال : لا “يصلح الناس إلا ذلك . 

سن :ا قل كته الاعين: المفترك ؟ 

2 حال الأضعات فوشن الأخين الفترك ها تلقن 
بفمله ولو لخحطئه , كتخريق القصار ”وب) » وزلق حمال » 
وسقوط الحمل عن داته إلخ 1 

أقول : والصحيح عدم ضهان الأجير المشترك مالف يزاق 


ونحوه 4 ما م فرط 3 وقواه فى 2 الإنصاف 6. وكذلك الصحيح 


5-9 

أنه يستحق أجرة ما عله إذا تلف بعد وو لذن 
الأجرة فى مقابلة عملهء وقد حصل بوآعا التسليم » فتابع ذلك » 
وهو قول ابن عقيل » وقؤاه فى « الإنصاف ». 

س 3١‏ - إذا تلف التساع الحمول على وجه إطامنه 
الحامل , اال ّ 

شْ قال الأصحاب أيض) : إذا تاف ااتاع الح.ول على 
وجه يضمنه الحامل » خير ربه بين الضمينه قيمته فى ا أوطسم 
الذى سامه إليه فيه ء ولا راد له » وبين تضمينه فى ا لموضع 
الذى لف فيه , وله الأجرة إلى ذلك اللكان ٠١‏ ه . 

أقو ل : وقال أو الحطاب : يضمنه بقيمته فى موطع ثلفه» 
وله الأجرة » وهو الوافق للقاعدة . 

مر 1ص هن 50 الأحرة فما حمله وتلف . 

ج - الصحيح أن له الأجرة فما حمل وتاف ء وأو قبل 
تسليمه » إن لم يفرط . 

س 18 ل ما عم ما إذا شرط على ااستأجر أن لا يستوى 
المنفمة إلا بنفسه ؟ 

4 حانال الأ لفان ع وار فرطل الكادن ادسدوق 
المنفمة بنفسه » فسّد الشرط » ولم يلزم الوفاء بة ٠.‏ 

أقول : وقيل : الصحيح أن يشرط أن لا يستوفى النفمة 
إلا بنفسه ء وهو أصحء لآنه قد كون له غرض فى ذلك . 


57 

س ١9‏ ما الذى يدغل فى قولحم : 

من أدى ما وجب علية ؛ وجب ما جمل له عايه ؟ 

23 هذا يدخل فيه أمور كثيرة : الإجارة » والطإمالة ؛ 
والوكالة بأجرة . إذا 0 الأخين و رده 8 الذى ششرط عليه 
واتفقا علية » استحق الأجرة المجمولة على ذلك العمل » وإذالم 
يكم عا عليه 1 إستحق شيعا إلا إذا ترك بقية العمل لمذرء 
فإنه يستحق م ن الأجرة عقدار ما عمل . 

والّ أعر ش 

عن باح إذا ساعن مهم لطال كنات ويد 
المكتوب له غائا؛ ولا وكيل له ثم ردّه الأجير إلى صاحبه؛ 
فله السمى وأجرة المثل ارده, فلاف ما إذا وجد الكتوب 
إليه ميا . فا الفرق بين الصورئين ؟ 

3 طقال الأفتعانه :و إن امنا عر لحمل كتاب إلى 
شخص » فوجده غاب » ولا دكيل له » رده على صاحبة » 
وله الأجرة المسماة لذهابه » و 1 الثل _لردّه » وإن وجده 
ميت رذه » ويس له إلا المسمى 

أقول : ولا يظهر التفرريق بين الصورتين . 1ه . 

سس 5١‏ ل قوكهم : ولصيم نيم عيِن مؤجرة » والأجرة 
من حينل الشر اء للمشترى » هلى هو وجيه ؟ 


وهل يغفرق ببن ام المشترى وجهله ؟ 


حم 118 به 


وهل تفريقهم بين كون المشترى هو المستأجر » فيس له 
الأجر ة » دون الأحنن فيستحقها » فهل هو وجيه ! 

اج ما ذكره فى برع الاناع عن لالم وهو أن 
الأجرة ة للبائم كلكا ٠‏ سواء لامعا ديعا اعرف ١‏ 5 ؛ 
هو الصحيح الأنه ملك الأجرة بالعقد » وليس "م مُزيل لمالسكد» 
فلم يشيرط المشترى على البائع من الأجرة شيكاء وإعا له الفسخ 
إذا ل يعم اا ع جر ظ ؤ 

وأما التفريق بين ما إذا كان المستأحر أ حك نيان الا حزة 
تكون المشترى » وبين ما إذا كان الب ل القارفق م 
فيجتمع للبائم عليه .القن والأدرة .فلا وجه لذلك . وقول 
صاحب «المثنى » هو الموافق للقامدة » وهى أن ورود عقد 
على عقد لا أينافيه » صحيح » ويثبت لكل من المقدين أحكامه 
الحاصة . وال أعم ش 

س 59 لس عن اختلاف المؤجر والمستا جر : هل هى 
عارية أو إجارة ؟ 

جج س اما أحسن الرُجوع فى مسائل هذا الفصل عند 
اختلافهما إلى القرائن المرجّحة اقول أحدهاء لآن قبول قول 
أحدها مطلقاً ليس مندنا فيه أصل أصيل تطمئن إليه النفس » 
الهم إلا إذا اختلفا فى دعوى رد المين ؛ فإن المستأجر ووه 
مدع ٠‏ والمالك منكر 


سس ١‏ -ما اللمب م خُطوط ؟ 

9 فت م اللدمس / لوط فعى ا تحل 0 ولا نخوزء 
سوا ,كانت بعوض أو بغير عوض ؛ فحى من حخس الشطرَ نج 
والثره الذى ع الحديث ون | لنى صلى ان عليه وسلم ف 
الزّيْر عنه . فاللمب المباح اشتغال المبد عماشه المباح ٠‏ 
ع الباحة . وأما الامب الحم » فثل الشطرنج » 

راطو طء والمدافن , وما أشبه ذلك 2 فكل" ذلك حرام 
لا بحل ' وجب تنصيحة من ع يتعاطى ذلك » وتعلم مه إن كان 


حاهلا . والله أعل : 

فون م« لو قال المفضول فى المفاضلة للفاضل : 
م فضلاك بديثار 6 ه] الحم 0 

جَ قال الأصحاب فى المفاضلة : وإف فضل أحد 
المفاضلين صاحيه ٠‏ فقال المفضول للفاضل : 

500 . فإنه حين ترجّح على صاحبه 2 فهو 
مهاد الغلية التى محصل فها الال . فا المانم م نحويز وضع 
الفضل عور ض 6( وَالأسل حواز م لا محذور ف 4 محققاً ؟ 


ع :حي زرا انهن]ن] امال طاتيا . أ يدنف 
فى اللجّة » أو أرضا لزراعة » فلا رُجوع له فى الأجرة » 
وله الأجرة ف الأخيرة مذ رجع ٠‏ قبل هو وجيه ! 

بج - الصواب ق .ذلك أنه لآ أعره ل فى الكوار النلات: 
كا قاله اليد وغيره من الأصحاب » وهو مقتضى الآدلة الشرعية . 
فإن المداع » وإغلاف الوعدء غير جائز شرءًا . وفى استحقاق 


١ 


ققدم على الزرع إلا عام » هو من 00 انا دعا ١‏ 


الأجرة ف الأرض والحسم له ف ذلك 4 0 أن المستمير 


وإخلاف الوعد المنوع . 

س ”# - إذا حمل السَئِل أرضًا بشحرها 2 فتبتت 
فى أرض أغرى » فا الي ' 

5 قال ف « الإقناع » : وإن حمل السيل أرصًا بشجرهاء 
فنبتت فى ان ري كا كانت » فهى » أى : الأرض ذات 
الشدر الحمولة : لمالكبا » ويُحبر على إزالتها . 

قال الشارح : لكن تقدّم فى 5 الجو ان أنن وف الشحن 
لا “حبر على إزالة عروق شحرة وغ سانيا تن رضن جاره 
وهوائه وتلالة وين إل ين قار فالا .: و يظبر لى ‏ 
الفرق بينعا » إلا أت يقال : هنا عنم الانتفاع بالكليّة : 


ل 00 


اليا ل : والظاهر أن الهعروق و الأغصان قد حرّت العادة 
بخصولها واتّصالها بأرض الجار ؛ فجرت عبرى الشاغل المأذون 
7 5 7 
فيه » بخلاف ماإذا نقل الئل أرض) بشحرها » فإنه مُخالف 
للاوّل دن 31 وحه 3 
25 م مان المارية إذا تلفت ؟ 
9 3-3 الصحيح 0 المارية غير مهمو زة» إذا تلفت بغير م 


زلا تفريفل كنائن الأماناقة» :وقول التى صل اله عليه وس : 


2 كدو 


«عَلَّ اليد ما أَحَذْتْ » حَتّى توديه ». 

أى : علا رد ما قبَضت للالكبا ء لا ضمانها » ولذلك 
دغل فما المين المؤجرة وغيرها » وقوله صلى الل عليه وسلم 
لصفوان : « بل عارية مُمكُونة » لا دليل فيه على الغمان 
ملاةا » بل قد 1 فيه دليل على ذمائها عئد الشرط . 

س 4 ح ما ممنى قولم : من ملك المنفءة » فله المُماوَضْة 
علمها » دون من ملك الانتفاع ؟ 

2 - يدثُل فى هذا : الأجير » فإنه علك المنفمة » فله 
أن ,ؤجرها بغير إذن المالك » والمستمير لا بماك ذلك . 

فالنتأس ديت إنه-مالك اللننفعة از له أن يؤر الى 
اتا علو » ولو بغير إذن صاحبه . والمستمير حيث إنه ملك 
الانتفاع , ولم علك المنفءة » لا يحوز له أن .يؤجر إلا بإذن 


مباحتيه: المحن .آله أعم ' 


كتاب: الغصب 

س ١‏ ما قوم من قوله صلى اله عليه وس : 

ظ « بَيْسَ يرق ظألم حَق ؟ » 

5 هذا يدل على أمرين مومين فيمدن بنى 0 غرس 
ف أرض لعي > 

أحدها : الأخذ من ن النطوق وق من بنى 3 غرس ى 
أرض غيره » وهو ظالم فى ذلك » كالخاصب وجوه » أنه لاا حق 
له فى ذلك » وأن صاحب الأرقن: وف للد قوط ينال 
إلا أن يختار تملك بقيمته » أو [يتفقا] 0 تلن ومو 

الثاتى : يؤخذ من مفبوم الحديث أن غير الظالم فى غرسه 
ركه له الحق » وذلك كالمؤجر ونحوه من وضع ذلك يحق 
أنه لا يحبر على إزالة : غر سه وبنائه ‏ لآنه وطعه بق » فيتفق 
هو وشاع الأرض » إما على التقوم او على |( عاد 2( 
أو نحو ذلك . 

بق مسألة » وهى اليد الْنتمّل إلمها من الغاصب »كالمشترى 
والأجير ونحوه »2 إذا لم 0 أن الأرض لنيره » فإنه فى هذه 
الحالة معذور بلا شك » من أهل ام من قال : إن الآرض 
إذا عادت إلى باج . ٠‏ فلصاحها أن بلزم الخارس والبانى 
52 ول كان اهلا بالحال مغرورًا » ويرجع القلوع غرسه 


(م ١‏ - ناوى) 


0 
وبناؤه على الدى انتقلت إليه منهء لكونه غر”., لآن الأرض 
ابس لأحد فيها حق» ولم ِشّفق صاحها مع أحد ب«قد يُسوغ 
له [ إيقاءه | » وهذا هو الشهور من المذهب . 

ومنهم من قال : إنه فى هذه الحال , كا أنه ممذور فى 
غرسه ؛ وبناثه »فإنه وضمه معتقدًا أنه ملكء أو مالك ازنافمه, 
وعق فى هذه الخال لا.يوضف بأنه ظالم » فلا .يدخل فى قوله : 
دليس لعرق ظالم حق » . وهذا هو الصحيح » ويؤيّده أنه 
فى الغالي يكون أصلح لاطرفين إبقاؤه بتقويم أو او ود 
ورمما إذا ألزمناء بقلع غرسه وبنائه يتمذّر عليه الرنجوع على 
من غره » [ فصار] فيه عليه ضرر كبير ٠‏ وهو معذور . 

وقد اختار هذا القول * شيخ الإسلام ابن تيمية ارحمة الل . 

س " - هل ثنيت اليد على الح بالاستيلاء عليه ؟ 

ج - قال الأصحاب : وإن استولى على حر لم يضمنه ؛ 
ولو صغيرًا ٠‏ ولا يضمن دابة علمها مالسكها السكبير ومتاعه . 

أقول : والصحيح بوت اليد على الح ولو كبيرًا » فمليه : 
يضمن دابة عليها مالكها إذا قهره » ويضمن أجرته إذا منمه 
عن العمل . 

من 5ت إذا تعذر على الخاصب رد عين الخصوب » 
فردُ المثل » ثم قدر على عيْن النصوب » فا الح ' 

9 - إذا قدّر على عين النصوب ؛ ولو بعد دفم مثل » 
فإنه بِردٌ عدن ن المغصوب » ويرجم عا دقمه من [ بدلما ] لآننا [ إنا ] 


حسم 1ح 8 سب 


رعدا إل شواعية ادرفاء فق عمالك يهنا إل الال 
لآن البدل يقوم مقام المُبدل » عند التعذر » واست.رار التمذر . 

و أما مع القدرة على أداء ما غصّبه » فهو الواجب » وهذا 
الواجب لا سقط إذا رد بدله » وليس هذا عنزلة البيِع والشراءء 
وإعا هو غرامة ٠‏ ومع هذا فلو اتفةا على بقاء الامر على 
عاله # :وان المين تكون للخاضب » ولصاحيها ما سامه الغاصب 
من مثل أو قيمة » جاز . ولسكن السؤال إغا هو عند إرادة 
أحدها الرجوع إلى الأصل » سواء كان الخاصس »ء أو صاحهاء 
فإن القول قوله . واللّه أعلم ! 

س ع - هل يضمن ما نقص بالسعر ؟ 

3 ال الأصحاب : وما لقص لسءر 1 تضم ء 

أقو ل : وفى هذا نظر » إن الصحيح أنه يضمن نقص 
السعر ؛ وكيف يخصب [شيئًا] يساوى ألفاء وكان مالك بصدد 
بيه بالألف , ثم نقص السمر نقصًا فاحشاً » فصار يساوى 
خسماثة : أنه لا يضمن النقص » فيردّه ا هو ؟ 

ع ”كف إذا كان ارد ك سال وتميف والقد ر بمغرقة 
صاحبه ؛ قا الى ؟ وعلى أىّ قاعدة ينينى ؟ 

خَّ - من العذر عليه معرفة صاحس الثىء؛ يتصدّق به عن 
صاحيه » شرط الهمان 0 ايه إلى الاك ء و من تبكته » 
وذلك مثل ما إذا كارف عندك وديمة لإنسان » أو مال 


لح # هخ اد 


مغصوب . وتعذر عليك معرفة ضاحبه » وأسّت من ذلك» 
فأنت بالممار : 

إما أن مطها الحا م , ينوب مّئاب الشخص الجوول » 
وتحملبا فى المصالح الحمامة . 

وإما أن تصدّق بها عن صاحبها » وتذوى : إذا وجدته 
خ ار بين أن تثرمها 4 » ويكون لك أجر المدقة ما » 
أو يُمضئ ما تصدفت به » ويكون الآجر له . 

مو الاشاهل رشن ماش الكلت التقوره إذا فعن 
كله أحدا ؟ ١‏ 

جَ إن كان صابه أطلقه » فمليه ضمان عضّته , يقدرها 
أهل الهُرف . وإن كان قد ربطه . والمضوض هو الاى أنى 
الكلب فى موضمه » قليس على صاحب الكلب ثىء » لأنه 
ربطه ء ونسبب لمنع أذاه 0000 

سلما إذا وجد بميرا فى برتبة , فذكاه خوفا عليه» 
فهل يحل ؟ وهل ,ضمن ؟ 

ج - من وجد بسيرًا فى برّية » وخشى عليه إن تركة 
أن يموت » فذكاه» فبو محسن » والبمير حلال . ولككن لو لم 
يصدّفه صاحب البمير ٠‏ فله أن يضمنه التقص » إلا إذا دلت 
الور مول مدقس :مل مع افسةا ريرق تيا أن 106لا نم 


رحلا معتبرًا صدوةا 4 هلا باضدن شيا 5 


كات سه 


سم كيف تعمل بالقرعة إذا قلنا بهاء فما إذا اختلط 
درجم بدر مين » رتاف انان ؟ 

ج-_ قال الأصحاب : وإن اختلط درم بدرهمين لآخر 
من غير غصب ٠‏ فتاف اثنان » ها بق بينها _نصفان . قال فى 
د تصحيح الفروع 4 اوقل القرهة 6 وهو اولع الانا 
متحقةون أن الدرمع الواحد منهما لا يشركه فيه غيره » وقد 
اديه مرناع ب مأغريهاء الترعة اه 

أقول : لكن صفة القرعة : هل يكون لصاحب الدرم سهم » 
ولصاحب الله هين سهم فقط » أو لصاحب الدرهمين سهان ' 

الثانى أظهر » لآنه أقرب إلى ال_دل » ولو قيل : صفة 
القسمة أيضا : لصاحب الدرم ثاث الباق ٠‏ ولصاحب الدرجمين 
غلثاء » فسكذلك », لآن القاعدة أن الأموال المشتركة غير 
المتمّزة متى ناف أو نقص منها ثىء ؛ | كان | علمهما كلبا 
بقسطعا » كا لو زادت » فالزيادة بقسطها , إلا أن عيز نزيادة 
حمل . والله أعلم ش 

سه هل يرجع با أنفق على عبد ونحوه تين مغصوبا!؟ 

46 قال الأصحاب : إذا اشترى عيدًا أو حيوائا , 
فأنفق عليه » أو أرصًا خراجيّة » فأخرج خَراجها » ثم تين 
أن العبد والميوان أو الآرض مخصوبة 2م ريخم عا أنفق ' 


ولا بالحراج . م عللوه . 


5555 غ6 ده 


أقول : وفى هذا التمليل نظر » فإنه إنما أنفق وأخرج 
الخراج بحسب سلامة ملك لما ١‏ فإذا 'بيّن عدمه » رجم 
عا غرمه على من غره . 

س ٠١‏ هل يضمن إذا دفع المفتاح لص ؟ 

قال الأصحاب : وإن دفم مفتاءًا للص »2 فسرق 
ابييت ٠‏ فالضمان على اللص » لا على الدافم 

أقول : الصواب : يضمن الدافم للفتاح للص ٠‏ لآن هذا 
فق كشن الات د سدوها ١]‏ ار تيان الى . 

وال أعلم ٠‏ 

س ١١‏ - إذا حفر حُفرة فى بَررنّةَ مَوات » أو بفناء 
زرعه ‏ فبل يضمن ماتلف بها ؟ وهل ,فرق بين من حفر عيثاء 
وهن حفر للا تفاع 1 

ج - قال الننى صلى الله عليه وسلِ : 

0 الْمَجْماه جْبَارٌ » والبْرُ + )ع . 

وهذا الحديث “ابت فى المحيح . والجبار : الحدر الذى 
لاثىء فيه » وهذا شامل طخفر 00 أو فره فى ملكهء 
أو فناء زرْعه لمن له أرض الّوات وفى نفس الموات » وسواء 
قصد بحفرها الوصو ل إلى مائها » أو الانتفاع عا يجرى إليها 
من مياه السيول 4 جعلها خندقاً وحفرة على ورف 4و 
فيد أعذ طينما ٠‏ رحو ذلك من المقاصد و الأغر اض . 


ه88 ع سس 


فكل هذا لا ضمان على [ واضمه ] إذا تلف [ به ] أحد » 
إلشان أو حيوان أو غيره . وإعا استثتى الفقباء » رحبم الله » 
من حفر برا تمدي » سواء وصل إلى مائها أو لاء يأن حفرها 
فى ملك غيره » أو فى طريق مسلوك مام نفعه » كالطريق فى 
البلدان » وجوادٌ البِن الساوكة ٠‏ فبذا ظالم متمد » وما تلف بها 
فى هذه الخال فبو ضامن له . 

س ١١‏ هل يضمن إذا مال دائطه إلى غير ملكه , 

ج - قال الأسحاب : وإن مال عائطه إلى غير ملسكهء 
فأتلف شيئاءلم يضمن بكل حال وعنه : إن طواب بنقضه » 
أشي عليه فم يشعل : صْمن . 

أقول : وقيل : عليه الضمان مطلكا » سواء طولب » أو لم 
بطالب » لمطالبة الشرع له » لوجوب إزالة ضرره » فإبقاؤء مع 
القدرة على إزالته تمد وعدوان . وهو الصواب . 

س ١7‏ ل هل يضمن الصائلَ إذا قتله دفاماً عن غيره ؟ 

2 قال فى و2 « الإقناع » : قألل فى القاعدة السابمة 
والمشرين : لو دفع صائلا عليه بالقتلءلم يضونه . ولو دفعه عن 
غيره بالقتل » طمنه . 

وفى الفتاو ى الرّجبيات عن ابن عقيل وابن الزاغونى : 
كا عله يفاد اه 


داوم ده 


أقؤل :فقول ابن عقيل: نوابق زاغو ن: نهو "الضواب' 
الموافق للقاعدة » لكونه مأمو را » بل واجب عليه » الدّفم 
عن الغير . وما ثرتب على الأذوق قر مصمون: 

س ١6‏ - إذا دخل عليه عحرّم لكسبه » فا المج ؟' 

5 من دخل عليه تحرّم اسكسبه » فلا يخلو من”'لاث حالات : 

أن يكون عن منفمة محرّمة » استوفاها من انتقل منه امال ؛ 
فهنا لابرد المال لصاحبه » سكن على من كان بيده التصدّق به . 

الثانية : أن ,يصل إليهء لا على وجه امماوّضة »كالمغصوب . 
. فيلزم رده إلى مالكيه » أو ورثنته . 

الغالك : أن يكون بيده مال لغير من سلمه » كالمخصوب 
والودائم التى جهل أرباها » فله دفمها إلى الإمام 1 
التصدّق بها عنهم » لمدم إيصال نفع مالهم إلهم ء إلا فى 
هذه الصورة . 

فإذا وجد [صاحبها] » أو ورثته ‏ بعدما تصدق بها » خيره 
بين إمضاء ذلك التصرف » ويكون الأجر لصاحهما الآصيل » 
وبين أن يرد هذا التصدّق » ويكون الأجر للذى تصدّق 
به » ويضمن المال لصاحية ٠.‏ 

أما المحرّم لذاته » كالميتة » فلا موز مطاها . 

س ١١‏ - ماهى الإتلافات للنفوس والأموال بير <ق ؟ 


وهل يضينها غير المباشر ؟ 


ات 

جح ما اإتلفه اليد يكون فى رقته '؛ ولك الس 
بالأقل من أرش الحناية وقيمته . ومنها : من أرسل عير |2 
أو حجنو لا و 1 على واحد مهما » أو استعمله فى مل ؛ 
فأتاف أو تلف ء فشمان ذلك على الرصل . 

ومنها : الناصب للعبد » جميع إتلافاته وتلقه » [ضماقة] علية . 

ومنها : العاقلة حمل د بة الحطل وشبه العمد » فإِن تعذر 
ذلكء فعلى ببيث: السال:. 

ومنها : خطأ الماك فى حككه . والإمام ونوابه فى [ أحكامهم 
وأعماهم ] الخامة » فإنها فى بيت المال . 

ورهنها : خلأ الركيل والومى والثاظر لوقعم وا 
ونا اقيم من أهل الولايات » إذا أخطأوا فى تعسرفاتهم 
وأعمالهم » فالغمان ليس عليهم » إذا لم تدرا أو يفرتطوا » 
بل على نلك الجر ات . وكذلك الأمناء على الحيوانات 
والأموال ونحوها ء إذا لم ,تمدوا أو يفرّطوا . 

ويشبه هذا من بعض الوجوه :أن اهام جناياتها هدر ء 
إلا ما تسب صاحها إلى تفرربط وأو كد أو هق مرا 
فنهأ . ونظير ذلك : من أعطى الصغير أو السفيه أو ااحنون 
من أموالهم ما لا يماح أن .مطوا : فإنه ضامن لإثلافوم 
ف هذ. الحال . وال أعل ْ 


٠. د‎ 

ناذه الشفيع بقيمته » لأنه لا ضرر على المنتقل إليه زائد 
على ضرر المشترى . 

س ©؟ - عن اشتراط المبادرة فى الشفمة » وأن كون 
فى أرض ا 0 وقعا . 

َ 

المقار القدى لا يقسم إجبارًا » وفى شركة الوقف . 

هذه ثلاث مسائل من مسائل الشفمة معروفات مشهورات ف 

أن اشتراط ١‏ 5 0 الأشفمة 2( فلدمس قيه دليل ييح 2( 
لأن الحدرئين اللذين استدل بم.ا الأسحاب ١‏ يننا عن النى” 
صَلى الله عليه وسلم , [وإذ] شتا م يحنج مما فى - 
امتعلالية اناق فل 9 فصلا عرن الاستدلال م 
على : خلاف ما مح عن النى صلى اٍّ عليه ومل أنه اكنرض 
الشقمة للشر. بك ( وأجم العاماء على نوها . 

فعموم الحديث دل على بوتا ( ما / الواجهد .م ن اأشفيع 
ما يدل على إسقاطها » والرضا بشيركة الشريك الجديد . 


ا 1 0 


وريدلٌ على هزا 0 الأسل. ف يع الحقوق والحيار ات 

الثابتة أتها لا تسقّط إلا بإسقاط صاحب المق فو 1 
فم 0 كارف 02 مئة4 هذا الحق ١‏ جمع على ونه ظ 

فالصواب أنتها كسائر القوق لا تسقط إلا عا يدل على 
إسقاطها من قول أو فمل . وقد يحتاج الشفيم إلى التروّى 
وهل هو مناسب له ؟ وهل يوافق الشريك الجديد ؛ فيرف 
ف مشار كته ا وهذا يحتاج إلى 26 4 وللكنة 0 >من الإضرار 
بالمشذترى بالمطاولة 62 بل نحدد له ما يحصل به مقصوده عرفا : 

المسألة الثانية : [وهى] أنهم ؛ رجهم الله » لم ثثبتوا الشفمة 
إلا فى المقار الذى يمكن قسمته » دون ما لا تمكان قسمته 
فهذا مرف أبن .لان حديث جابر المرفوع : قغى صلى الله 
عليه وسلم بالشفمة فى كل مالم يقسم - وهو فى الصحيح - 
صر ف وم الشفمة فى كل عقار م بقسم ( سواء أمكنت 
مده بلا ضرر أم لا . 

ومن جهه الممنى الذى ابت الشارع الشفمة فيه لاشريك 
لإزالة ضرر الشركة » وهذا الءنى موجود فى الأرض التى لا مكن 
تفيرة 1 قث من غيرها »2 لتمكينه ف غيرها بإزالة ضر 
الشركة ف القسمة فا كنم بلا ضرر 0 و امأ مأ لا عكن ليده 


إلا بهسرر 8 فور أعظم ضْردًا من فيره 2( فك لا كدت به ا 


2 

وهذا هو الممحيح » وهو أحد القولين فى مذهي الإمام 
أحمدء وهذا الأغذ بمينه فى المسألة الثلائة » وهى شركة الوقف . 

فلو باع الشريك الذى ملك طلق » فاشريكه الذى تصيية 
وقف الشفعة » لمموم الحديث المذ كور » ووجوه المنى . 

بل صاحب الوقف إذا لم يديت له شفمة ٠2‏ يكون أعظم 
ضررًا من صاحب الطاق » تسكن المالك من البيع » بمخلاف 
مستحق الوقف » فإنه «ضطر إلى بقاء الشركة . 

وأما اس-تدلال الأسحاب بقولحم : إن ملسكه ناقص ء 
فالحديث : بفرّق بين الذى ملكه ناقص أو كفل وففتنا 
إناه من البيع » اتملق حقوق من بعده به . فالصواب إثنيات 
الشفمة إذا باع الشرريك ؛ سواء كان شريكه صاحب ملك طاق » 
أو مستحمًا الوقف , كا أنه لا فرق بين المقار الذى ثيقسم 
اعبار اق قم فق وها واعتتانبنواف أعلم ش 

نين ان عل تراط القورية" فق ”الطالية «الشمحة 
وي : 

ج - ذكر الأصحاب من شروط الشفعة : أن “طالب 
بها على الفور . والصحيح أن حق الشفمة كسائر الحقوق » 
لا يسقط إلا ا يدل على السقوط . 

س 4 - إذا باع بألف شقم يساوى جسمائة , 
قل اخذهة الشفيع بذلك الثمن » أم بالقيمة ؟ 


ع لعا 


9 يت ل الشفيسع الآلف 3 وإن كان الشقس ساو 
خسمائة » سكن المشترى له رغية خاصة : إما لأجل الحوارء 
أو لحل أنه غريم للبائم ( والبائم لا السسمح لقسية بليفة بشيمتة 
وناء ساقط عن دمحه 04 ورعأ كان معسرا 5 
بأن حابى المشترى البائع » فبذل فيه أ كثر من قيمته » فليس لاشفيع 
إلا أخذه بذلك الثمن الذى وقع غلة المققم أو ترك شو 

وهذا 7 أنه ظاهر كلام الفقهاء 4 بل صر مه فبو ظاهر 
النص وص »ء لآن الشارع أ“ببث للشريك الشفعة بالثمن الذى وقع به 
المقد ؛ سواء كان غال) أو رخيصا » أو مساويا [ أو ] مقاربا . 
و يض الضرر مدفوع» فلا يضار هذا البائع الذى لم تسمح نفسه 
يمه إلا بألف » بأن يعطى سمائة لم رضيعها فاق عار 
الشفيع ٠‏ فتفوت عليه +سمائة » ولم يحصل له الشقص . 

والظاهر أنه لا خلاف فى هذا . وأما الذى ذ كر الفقباء : 
إذا كان الثمن خمسمائة » ثم تحيّلوا وأظهروا أن الثمن ألف 


- 


فإنه 'يؤخذ باله.سماثة التى هى الثمن الحقيق . 


هوه 


بق انلك إذا يسنم الشقص الذى فيه الشفمة بمحاباة 
فهل نسقط الشفمة من أجل الحاباة أم لا ؟ 


بذ 5 
يبدل على “بوت الشفمة فى كل 2 اغلواء كان بالقيمة © أن 
حالى البائع المشترى » لقرابة أو ضداقة أو نحوههاء أو بالمكس», 
أن باعه على مدينه ا 1 من قيمته» لأجل اأو فاىء فالشفمة 
نابتة بلا شك ء له أن بِأَخُذ , وله أن يدع . 

7 س > - إذا اشترى شقصا من عقار» ثم شفع الشرريك , 
وأنظر لاا أو نحوها » ثم عجز عن الثمن » أو لم يرغب 
فى الشفعة:: وأراد تركيا »فيل له ذلك © أو اعد من فول 
الفقباء : إذا عحز عن الثمن سقطت الشفمة ؟ 

50 و بأن سقوطها فى هذه الحال لدفعم ضرر 
المشترى . فأما إذا / تر ااشترى السقوط » فله ذلك . 

وعيارة بعضهم : أنه إذا عحز » فنامشترى الفسخ ٠أى‏ : 
وله الإمضاء . بل لو أراد الشفيع الرُجوع عن الشفعة فى يجاس 
المقد , لم يمكن من ذلك إذا لم يخْتّر الشترى إقالته , 
كا نموا أيضًا على ذلك فى باب الميار » حيث ذ كروا: 
الشفعة مما لا خيار فيه . وال أعل . 

مق هل وو فنينة: امن العر 2 لأجل 
ألا يكون فيه شفمة إذا 7 ؟ 

9 - ليس هذا من الديّل الممنوءة ‏ بل هذا تومل إلى 
استقلال الشقص الأجل حصول المقاصد الامددة » والأغراض 
التى منها : أنه إذا عرض للبيع رغب فيه المشترى , لملمه أنه 


لا شئعة فيه . واللّ أعلم 1 


2 


أب : الوديعة 

م امهل و إن يستودع ممن يشلك أن الال له ؟ 

جَ - الأصل جواز الاستيداع » بل استحبابه » والأصل 
أنزما .ود الانيان ماله : .وليكن. [ذ1 ولت عر ن على أنه 
ليس 7 فلا ينبئى أن يدخل الإنسان فى أمور رعا أدَت 
إلى ضرره فى دينه 3 دنياه . لآنه إذا تبين فى هذه الال 
أنه لغيره » صمن المستودع ٠‏ ولو لم يشرط . لكنه إارجع 
ها غرمه على من غرزه واستودعه . 1 

ومن الضرر أنه رعا أسىء لطن ارج لاون راش بل: 
وقد يكون فى ذلك من النفمة حفظها على رما . وال أعم : 

يأب : اللقطة واللقبط 

س ١‏ - إذا ضاعت الاقطة » قبل عاسكها اللتقط الثانى 
بالتعريف ؟ 

ج - قال فى « الإقناع » وشرحه فما إذا اعت اللقطة , 
فعرفها الثاتى مع علمه بالآأول ولم سمه أو علمه وتصد الثاقق 
يتعريفها لنفسه :لم يعلكها الثاتى» لآن ولاية التعريف الول , 
وهو معلوم ؛ فأشبه ما لو غصبها من اللتقط غاممب وعرفها . 

والوحه الثالى : ٠‏ علكبا 3 سيب اللك وحد منه . 
والاول ١‏ علكبا 


ل ا 


أقول : وقد يقال : إن سبب اللك الالتقاط 2 وشرطه 
التعريف » وتعريف الثاق كالثيابة عن الأول » فيماسكها 
الأرل . والله أعل . ويؤيّده ما ذكروه فى التقاط الجنون 

سر د عن 2 ري يذ الطفلى » ا له د-كن مقامءد مدمداده ٠‏ 

ج - قل:.فى فى شرح « الإفناع » فى باب الاقيط 
و2 رم النذ 2 لآنه ثمر نن يض بال تود ذ للتلف . 

أقول : ليس تحر النيذ لهذه الءلة وحدهاء بل يحرم النبذ 
0 وه من المفاسد المتعدادة » غير م ذكر ( مهأ : أنه لسقط 
عن لسية الزفقة الواحية عليه 6 وحملها من لا علية ملها ل 
ومنها 0 ماخثى من ضياع لسدية ( ورعا ادعى رقه 2( ورعا 
لا يتمكان بعد ذلك من استاحاقة الوارد 0 إلى غير ذلك . 

سس ١‏ 5 ذكروا 3 الوقف المملق بالموت لازم من 
دييةه ( فبل هو وحيةه ؟ٍ 

ج - الاذى أرى أن هذا جار م ممرى الوصية » والوصية جوز 
الرجوع فيباء ؤقد جرت عادة الناس : أو يوون عشاع من 
أموالحم» وتارة 000 ن مين يكون وصية لهم بعد مومهم ٠‏ .وحواز 
الرجوع فى الوصية يتناول الأمرين قلق أرىئ" نقد اق توا 

وقد قال بعص الأميات : إنه غير لازم 00 إله على ذلك 3 


هعم مس 


س © - عن 'بطلان الوتف على [البتمع ] ونحوها؟ 

سج قول الأمحاب فى الوتف على البيّع ونحوها : إنه بصم 
على الما بها من مسلم وذئ ' ونقلهم كلام «الرماية» فى صحة وئف 
عبده على ءٌدرة النى ملى الله عليه وسلى » لإخراج ترابها , 
وإشعال قناديلها » وإصلا-ها , لا لإشءال وحده . 

هذا ما قالوه ونقلوه . والصواب أن هذا الوقف باطل » 
لأنه من أعظم الإعانة على الإثم والمدوان . 

فالتوقيف على “.روت ارمكفر لا فرق بيل التوفيف علها 
لمن يعمل فنها بشمائر الكفر ٠‏ ولا بين إرفق الارّن ما , 
والقيمين عندها . 

وهذا القول تمد من الأغلاط الفظيءة : وكذك كلام 
« الرعاية »» فإن الملماء اتفقوا على أنه لا يحل العْلْرَ فى القبورء 
ولا إشعالها وتنويرهاء ولا البناء عامها وزخرفما » وكل هذا 
من وسائل الشرك 2 فسكيف إستحاز الإعانة عليه ؟ 

وأككذا فكلام « الرماية » فى أفسه ناض ؛ وهو أئة 
صرح : إن وتف على تموع لذ تورات , مح ٠‏ وإن خص 
منها الإشعال وحده », لم يصح . فإذا كان الإشمال عرمًا » 
فلا فرق بين انفراده واتغمامة إلى غيره . 

وهذا مما يدل على أن هذا الكلام غير فتحى علمى , 
كا أنه ابس نشرعى ء والله أعلم ْ 


(م ٠0‏ - فاوى ) 


7 


س ”# - ما حم من وقف عبده على الحجرة النبوية ؟ 

9 تقال الافندات : ويصم وقف عبده على حجرة 
الذى صلى الله عليه وسل ١‏ 

وهذا القرل مم غالفته لاشريعءة » مالف لقاعدة الذهب . 

س 4 - إذا امدنع البطن الأول من الحلف » فلاثاتى أن 
يحافوا » نم لمن يكون الحاوف عليه ؟ 

2 قال الأصداب رهم الله : إن البطن الثاق ومن 
بعده من أهل الوقف ,تاق الوقف من الواقف » لامن البطن 
الذى قبله » فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهده 
لإثبات الوقف » فامن يعدم الحاف . 

أقو ل : هل يكون لادالفين الذين إعا ثبت محلفهم » 0 
للبطن الأعلى ؟ فيه تردّد » والذى ترج أنه لاعن الأ 
إلا أن عتنموا » فيكون للنازلين . 

فوح اعت كن إقسم الوقف على أولاده ؟ 

42 قال أصحابنا : والمستحية أن يقسم الوقف على 
أولاده ٠.‏ للذ 3 مثل 1 الأ نشيين فإن عن يعضوم » 
7 خصه على وجه الأثرة ا : 

أقو ل : اقتصارهم على الكراهة فيه نظر » فإن هذا ترك 
للددل الواجب » فلا يكون إلا عنما . والله أعل : 


لع ل 


س > - إذا وقف على أولادء أو ولدء » و1 أت بلنظ 
دال على النشريك » ولا على الترئيب ء فا حكنه ؟ 

ج ‏ الذهب فيه معروفء أنه مسب الطبقات لاتستحق” 
الطبقة النازلة مع المالية شي ٠‏ فعلى هذا لا يدخل أولاد الأولاد 
مم أولاد الملب ٠‏ ولا أولاد أولاد الأولاد مم أولاد 
الأرلاد .. وهكذا . 

وافكن' الذي عن اكية ا فده الساتل ف أن كن 
مات عن ولن 6 فتصيية .بين أولادة تقريب للارث والمدل » 
وإبعاد عن الجَوْر والإثم . وال أعم : 

س 7 - لو وقف على آل جعفر وآ لعل" » فكيف إقسم 

جج - قال فى اشمرح « الإقناع » : ولووتف على 00 
, لهل #افقال ١‏ بن االناتن > افك نا بوطائقة يمن الققياء 
أنه قسم بين ميان الكل امقسييو ع أن للا انه يقسم 
إتصفين > فيأخذ آل جعفر النصف وإن كاتا واشيدة + وهو 
متش ا عد تر ل ممما ةا 

قلأت : وهو مقتضى مأ تقدم فى مواضع .اه 

1 : ونظير هذه الفتوى أو قال : وقف على | أولأد 
1 ب فلان وفلان » هل بقسم على أعيان أولاد ابنيه ولوتفاوتواء 
أو عل الكل أزلاد إن نصف ؟ 


وهذا الثاني أقآرت 2( متي إلى مقأصد الموقفين 8 


لماج د 


س8 - إذا وقف على مسجد , ولم سين للامام » 
ولا للمؤذن » ولا غيره » فكيف أبصرف ؟ 

9 - إن كان هناك عادة مستمرة وسمل مُطرد فى صر'فه 
فى بعض مصالح المسحد ء حمل بذلك » وإن 1 يكن عرف مطرد 
صرف لجميع مصالح المسجد » من إمام ومؤذن » وتصليح 
ما دمر فيه ©» ديمع 7 وتموهاء د بحسب ما يرونه 
من المصلحة . والله أعلم . 

س 4 - إذا وقف يثرًا للشرب » فهل يجوز الوضوه [بما] ؟ 

' ج - ذكر الأسحاب ء رجهم الله » أنه إذا سَبّل ماء 
لاشرب » فإنه لا يجوز الوضوء به . وأطلةوا المبارة . 
والذى أرى أنه يتقيّد بالماء الى <صله فى تربة أو إناءء 
إذا سبله للشربء لا يجوز استمماله فى غير ما صرّح به اللسبّل . 
وأما الذى يسبل شرا للشرب » فلا أرى دخوله فى هذه 
الميارة لأمرين » أحدها : أن الاء الذى فى البئر لا علك ء 
والنانس ركام فيه .اذا كان اماءاالاى فى اكد قبل ب وففة ليخد 
صاحية من 5 عا .ولا عنم غيره من أذ مالا شه » 
نكيت إذا كان نوهه + اعدم و ناته أو درادرئ:+ 

الثاتى : أن الُرف فى الشرع جل رى اللفظ » وند دل 
الغرف هلى التسامح فى مثل هذه الأمور النافمة التى لاض" 
بالشار بين »وهى نافمة لوقفها . ولك وى أن قيّد لعدم 


اع ل 
الفشرر » فلو سيّل برا لاشرب » ثم جماها الناس منتسلا لحم , 
ومنموا الشاربين » وقللر | الساء عليهم » فإنه فى هذه الال 
يتمين الرأجوع إلى نص الوفف » بلا ريب . 

س -٠١‏ إذا وقف وققا , وجمل للناظر عليه أن ,ضرفه 
فما هو أنفع »فهسل يسوغ له أن يصرفه فى دين الواقف » 
إذا ظبر عايه دين ؟ 

ج - إذا نفذ الوتف » وتّدت شروطه الشرعية » خرج 
عن ملك الواقف » وصار هو وغيره فيه على حد سواء 

إن كان قد شرط فيه الانتفاع أو الفلة» مدة حياته , 
أو يقفضى منةدينه» أو نحو ذلك من الشروط » فله شرطه . 
وإلا فالدّن الذى على الواقف ودين غيره على حدّ سواء . 

وهذا ظاهر كلام الأشحات ٠‏ رحوم الل 

واسك. ن ليم م والاراة الاننه للوقف وافوذه 97 قول 
الحتقين : أنه لا يحل للانسان أن يفتك رقنا هده وماق 

أما نمجحرعه »2 فبو قول واحد 2 وأما نذفوذ الوتفاء, 
فن قال : لا عنم تصرّف الإنسان فى ماله إلا حجز الها م , 
كا هو الشهور من الذهب » جملوه ثافذًا مع التحر.م . 

ومن قال : إنه بصير مححورا عليه عحرد إفلاسه , قال : 
لا ينفذ هذا الوتف . وأما إذا كان الدن إعا استحد بعد 
نفوذ الوقف » فكما ذ كرنا : قضاء دن الموقف وغيره سواء . 


اس الا 20937 


س -١١‏ إذا وُقف الصحف على ااسحد » فبل يجوز 
إخراجه منه ؟ 

جح - المصحف إذا وتف فى المسجد ؛ فلا ,شرج منه» 
لمكن إذا خيف عليه سرقة » #خرج وقت اجتاع الناس » 
وحفظ إذا تفقوا عن أحد بأخذه . وأما إذا لم يوتف 
على امسجد » فللإنسان أن ينظر للمصاحة » إن كانت المصاحة 
تقتضى أن 52007 احدًا يستممله ويحفظه ء فهو أؤلى من 
جمله بالمسجد » يخاف أن يُسرق منه . 

س ١”‏ - هل جوز التصدّق بباق قروش جمات 
للمتبرة ؟ 

6 الذى أرى إن كان يظن أن المقبرة تحتاج لحاء وأو 
بسد ذلك , فلا ,يصاح » لآنها “بذلت فى هذه الجهة . فإن كان 
يَدْْم أن المقبرة ما تحتاج لما , وأهلها ,شلب على الظن أنهم 
ِرصَّوْن بذلك » فلا بأس بالصدقة بها على للحتاج . 

س ١‏ إذا عيّن تمر لصوام المسجد » فزاد عن 
حاجهم » فاذا يفعل بالزائد ؟ 

ج قد أفتئنا من بطرفنا أنهم ,تصدفون [بة] على 
الحتاجين » من المصلين فى المسجد الذى عيّن فيه فطور المدوام . 


والطريقّة واحدة 5 


ولاج د 
١ 1‏ هادا وقف على مدرسة انك مُث ذاذا يلعل 4 0 


أ ينبن أن يلتظن + زيوقف امامل مز اوت 
قي 98 م ن عود المدرسة إلى الأهلية : 

عند 1 دعن عودها 1 صرف ١‏ ف طرق خيرى عام 
تفعة)» مراعاة لتمئد لوقف لست الإمكان « وتراجع ف ذلك 
أهل الخيرة : أ المشاريع أنفم لأهل البلد » وأقرب إلى 
ح*صول مقصود الواقئف ا ش 

سس ٠‏ _ازذا دل ف قايب عشرة أصوع كل سنة 
يعطى لاساتيل من راع هذه السنة ؟ 

3-0 إذا قال الموقف هذه اعبارة الوجودة فى اسؤال؛ 
استحدق إمام لأسحد ديع انين التى زرعت فيبها » والتى 
تمطات 3 لأن الريم عيارة عن حاصل القايب ونحوه ]| 4 وقد 
.بوحد 1 عام ( وقد اتوحيكل عام). بعد عام 7 

واستحقاق إمام قد نص على أنه كل سنة © وأما المع 
ألم قد بزرعبا . فالامتحقاق *قيد 2( واأريسم غير مقيد ل 
فلر كد بزّرعها كان كا قال . 

س ١5‏ - إذا مل عششرة أموع فى لز القايب » ثم 
تمطلات ذه الأرض 2( فبل أو خذ 4 ن الذخل 0 


4 0د 


ج ل نعم » يؤّخذ من النخل ٠‏ لآن مقصود الوقف أن 
هذه المشرة قآدمة فى ديع هذا القابب ,» سواء حصل منه غلة 
زرع وثئخل » او غلة زرع وحده . 

وأينا لفظه دالً على هذااء. فإن وقف عشرة أصوع 
فى ازاه » ممئاه ما جرى علية ماء القليب من آخل أو زدع 
5" بطخ أو غيرها . 

س 17 إذا تعطل فمل الوقف سين »ثم حصل ريع » 
فول يعطى للسنين الفائتة ؟ 

3 هذا السؤال مممل » يحتمل أن مرادك به : إذا تعطل 

لوقف على الجبات الدينية » كملى أمة المساجد والؤذئين 
واللدارس ونحوها » وهو مر ادك .6 <واتمونا على قل 
صاحب « الفروع » لكلام شيخ الإسلام ؛ حيث قال : ولو عطل 
فمل وقف مسجد سنة » تقسطت الآجرة الستةبلة عليها وعلى 
السئة الأخرى » لتقوم الوظيفة فيهما » فإنه خير من التعطيل ( 
ولا ينقص لإمام بسبب تمطل الزرع بعض العام . 

هذا كلام لع 2 قال صاحب « الفروع » ؛ فى توجيه 
كلام الشيخ : فقّد أدخل ل غنة فى اسنة : 

مثال هذا : لو جمل لإمام المسجد مائة صاع 0 سئة 
من مغل الأرض » ثم تعطلت فى عام بالكطية , ثم حصل 
منها ريع فى العام الآخر 


ماك 

فإن كان الرريع يكنى لتسديد هذا العام الذى حصل فيه 
الذل وللعام الشابق التمطل » بأن كان الريع فأكى ذا كر 
أعطى ماثة للمام الماذى ٠‏ ومائة لامام الحاضر . 

وإن كان لا يكنى لما » بل كات الريع فى العام الحاضر 
مائة فقط 2 قسمت امائة على السنة الماضية وامستةبلة » فيجمل 
لكل سنة خخسون صاع) . وهذا الذى ذكره عن الشبخ هو 
الذى ,تمي اللصير إليه فى الأوقاف على الدهات الدينية » لآنها 
فى مقابلة الاعمال ٠‏ فريع العام الحاضر مثلا “يقابل حمل السئة 
الاضية ؛ والشنة الحاضرة . وليس هذا عتزلة وقف الرريع على 
جرد الأشخاص والآوساف الذين ليس منهم حمل ٠‏ كالوقف 
على بنى فلان » وءلى زيد وعمرو ونحوها من غير متقابلة 
حمل » بل القصد #رد 2 بذلك الشخحص» أو تلك الأرساف: 
فبذا 0-7 عام على حدنه 5 

ثم قال صاحب 2 الفر وع 6 مقررًا لهذا الذى قله عن الشمخ : 

وأفق غير واحد ما ف زمننا فما ص ما در الواتف 
1 دور د أنه تم م د 2 2 به إعضوم بعد سايجن : 

فهذا الكلام الذى :قله عن غير واحد من الخنابلة , 
يويد ما فاله الشيخ . 

3 قال: صاحب 2 الفروع د22 بأقلا قول عن تقد خللاف 


هذا القول » فقال : ورأيت غير واحد لا يراه . 


جبا ع7 حب 

فهذا نقله مجرداء ليس فيه تعليل ولا استدلال . 

ومن ااءلوم أن القول الآو ل الذى علله ااشبخ بتلك 
العلل الحسنة الموافقة للتواعد الشرءية 2 ولقاصد الوافذين « 
ولعموم مصاحة الجهات وقيأهما 4 [أنه | أصيم وول ٠.‏ 

فهذا ان ممأ يتعاق بنقل ادن 2 الفروع 06 ف هذه 
المسألة 4 والدذق: اويوت كك الاشتياه فى كلامة أنه , رسمة 
الله ؛ حر بصن جدًا على الاختصار 0 وأو آرت فيه نموض . 

فرحه الله » وغفر له . 

مس ١/8‏ رجل جمل فى قاإيبه عشرة أدوع بر وشعيراء 
وءسضص السّين ما تزرع ف الشتاء ( و”'زدع ف القنظ 0 
فول ؟ؤخذ من زدع القظ ما يشكرى 4 ؟ٍ 

ج يؤخذ من زرع القيِظ ما يشترى به با وشعيرّاء 
لآن لفظه وقصده دُلان على ذلك . أما لفظه فظاهر © لآنه 
قال : كل سنة ولم ,قيّد ذلك بزرع الشتاء . وأما قصدهء فلآن 
هذ الذاعل. مده الدرة أ نا “حكن دن 1ك الار ضهن 
غير أن يقصد أنه لابد أن 1 رع فى الشتاء . سكل سنة محصل 
فنها ما يمل اذ كور , 3 دمرّفه . إلى ما سماه . والله أعلم 6 

1ه 9٠‏ ده إذا كان عندل رجحل مخاتان 8 مويه لوالده 
ء وثاة 8 أضحية ‏ للااته وعياكا 6 و كف كا نخلة 
لما جكل فيا فا الحم ؟ 


هلاج سمه 


6 دم 0 النخلتين مع الثالئة » ويشترى | به | 
أعدحية واحدة » ورينوها عن أهل الوصيتين : ينوما عن جده 
ووالده» وعن خالته وعيالها مدو كل اله امسية دوي لون دن 
مغل وصيته . مثل : لو كان عندك عدة عشيات : صاع للوصية 
الفلائية » وصاعان للوصية الفلانية أو أكثر » وجءتهن جيماء 
وفرقتهن »كل له نسيبه من الآأجر » أحسن هن كوانه عع 
الغل سنتين أو [ثملاما ] أو أ كثر حتى ددن أضحية . 

وهذا الذى نحن نفتى فيه الجماعة : أن من كان عنده 
عدة وصايا » 17 واحدة ما تضحّى » فإذا جمعرن فى أفهة 
واحدة ضْدَّين » فبو أولى من الامطيل . 

والله لا يضيع أجر العاملين ‏ وييعلى مقدار كل عامل وله . 

س 5١‏ - إذا أراد أن يوقف فى ١1-كه‏ شيا بعد موته» 
وحمل له شيا مقذما فى غلته مُقدَرًا »+ وهو دين لوت أفل 
[ من | الثلث » قبل ,يكون هذا المقار حكمه 9 الوقوف » 
وننطئ 32 الوتف فلا بباع , أم لا ؟ وهل محر هذه 
الصبرة فى قسط منه » ويتصصرف بالياق ؟ 

2 وا التوقيف بعد الوتء فحكمه حك الوصية “ينفذ 0( 
إذا كان من الثلث فأقل للأجنى » والمئرة بخروجه من اأثاث 
وعدمة رقت المرت ء لا وقت الوصية ؛ لآنة الوقت الذى نازم 


به الوضية . فإذا قال الإنسان مغلا : ملكى الفلاىَ قادم 


ل 
فى ريه بعد موتى مائة ورم أوافالة بوانة عوج أو حب»ء 
أو نحوها » نظرنا : 

فإن كان ملك المذكور إذا رم بأصله وقت موته » فهو 
من الثلث فأقل ‏ صار ذلك الملك وققًا بسد موته :أصله وغاتهء 
لأن قوله : قادم فى غلته كذا وكذا درحمًا أو ترا أو حيًا 
اكقاية هري و تنا وعدا نين خم اتن الافشي زعا 
وما زاد عن الخلة الذ كورة المقدرة » فصرفه مرف الوقف 
الطاق ؛ أو المنقطم ؛ ءلى الخملاف 11 نا شل ورثنته 
م النتّب والوّلاء ءلىقدر مواريثهم » أو على الفقراء والمسا كين , 
أو على أقاربه الفقراء الحتاجين » وهو أصمّ الأقوال . 

وأما إن كان الماك المذ كور زيد على الثالث وقت موته, 
فإن أجازه الورثنة أء ى حي ماتقدم » وإن لم مجيزوه خٌصرت 
اأوضية فى ذلك المللك الْعمّن » و أخرج منه مقدار الثاث» أى : 
اث ترك كلها » والباق ملا للورثة » يتصرّفون فيه بما شاؤواء 
فان حيو | الافتسام لماك إذا لم يكن فى قسمته ضرر ‏ 
فعلوا » وإن أحيّوا بقاءه على الشبوع والشركة » بق بمضه 
ملكا لاودشة نوقنا وكات راك أعل ش 

س 5١‏ - ما ممنى قول شيخ الإسلام : تحب عمارة 
الوفف تسب اليُطون » والجمع بين عمارة الوتف وأرباب 


الوظائف حسب الإمكان أولى » بل قد [ يجب ] . 


كبا - 

5 - هذا 1 الذى قاله ع » وئقله الفقباء عنه 
مرتضين له ء تضمّن أمرين : أحدحما : وُجوب عمارة الوقف 
وإن لم يشترط الواقفف تعميره » لآن هذا العُرف المطرد ف 
الأوقاف ء لآنة لا بحفظ ماليتها ولا يتم استغلالها إلا بالتعمير» 
فالواقف وإن لم يشرطه بلفظه » فه ذا مقتفى العمرف الذى 
قو كانه ال ا 

لكن هذا التعمير يُرَرْع على حسب اليُطون » فلا يحمل 
على البطن الأول فيكون عليه ضرر » وهو المقدم فى القمد 
والامتحقاق » فإنه إذا مر من مُثْلّه الماضر» قرا استوءب 
الْممْل جبيعه عدة سنين » فيحرم منه البطن الأول ٠‏ ويكون 
إذااغافن من تفقة التضير اللتطلون الناغوة عالما منوة ا + 
فهذا ليس من الإنصاف» بل العدل الواجب أن “وزع النفقة » 
أو يوزع التعمير على البطون كلها . 

فإذا فرضنا أنه ستوءب من النفقة لاتعمير #لاثة آلاف » 
وأمكن استداتتها أجالا كثيرة كز عام » ِدُلُ منها قسط يؤخذ 
ف اع ٠‏ وتبق البقية من المذل لأهل البطن المستحدق حتى 
0 الآجال . وإما أن يعر شيعا فشيئً » فينظر الأصاح 
للجميع من أحد الأمربن لاوتف وأهل الوتف . وهذا «منى 
قوله : والجمع بين الممارة وأرباب الوظائف حسب الإمكان 
أولى ٠‏ بل قد يحب . فيكون فى ذلك مراعاة للوتف إذا 
١‏ عله الزائف» ولأهل ار فت عبر انراز النفقة . 


عت باع --_- 
وآما "فول الأضعات : إنه لا يحب عمارة الوتف» فبذا 
ضعيف » مُخارلف اقاصد الموقفين » ومُناف للعرف © وإضرار 
فى الحال والمآل » وتسليط المستحقّين الأولين على استغلاله 
2 ل لف أضلة 4 - هو مهروف 5 
وكلام الشيخ هذا عدل ٠‏ وهو الطريق الوحيه لإصلاح 
الأرفاقه وار عورا ندرا وات أعم ش 
رح امه اغترط عدا الم فى الأوقاف ونحوها 
أن تمكون فى جبة ب » مع أن الإنسان يجوز له بذل ماله 
فى الأمور المباحة ؟ 
6 - السبب فى ذلك أن الأموال جعاما الله قيامًا للناس» 
0 0 7 
تقوم مه امور دانم وامور دنياع 8 ا دام الميد ف فيد 
الحياة » فإنه يجحوز له بذلها فى المباحات والمنافع المتدوّعة »كما 
يبذلها فى الطاعات . فإذا مات المبد » انقظع عنه المنسافع 
الدئروية 3 وام عق إلا المنافم الاخرّوثبة, فهذا هو السيت ع 
وهو ظاعر 1. ثرى ولهذا من كان عنذدهة مال لغيره» وقد جهل 
صاحيّه ( وتعذر علية معرفته 5 معرفة وارنه ( مرفهة فما 
الف صاحيه ف الآخرة « فتصدق به عنه » و صرفه ف 
المصالح الفييية .انها هدر عليه الانتفاع فى ماله فى حياته 
ومنافعه الدنيوية » تميّنت المصالح الأخْرَوة . ولهذا أينًا 


كان الجزاء فى الآخرة من الأعمال » حين تعذر الوفاء من المال . 


وباج ل 
باب : المة 


١ 5‏ عت إذا قال : خل من هذا اكيس أذ من هذه 


الدرام ما شت 4 فهل له أخذ الجميم : 
9 قال فى « الإفناع » :لو قال : 0 مكئ“_ح# هذا 
الكسن ما شكت كان له أخذ م به حجيما . 


وخذ من هذه الدراتم ما شئّت », لم علك أعذها كايا 


الع 
ثم ذ كر فى « الشرح » علة الفرق » عن ابن الصيرق . 

أقول : وفى هذا الفرق الذى ذ كره ابن الصيرنى نظر» 
والتحقيق عدم الفرق فى الهُرف » وما يبدو للأذهان والألفاظ 
1 جم | فيه ]م ما يقصده الدكليون ١‏ به] ش 

س 5 ل رجُل له أبناء » وأحدم قالم بأمال والده 
وأشناله » والأخرون ليسوا مثله فى ذلك » فيل يجوز أن 
مخصص له ممائة ربال زائدة عن |[ إخوته | ؟ 

ج ل الابن الذكور له حالة عايّ-ة مح.ودة ٠‏ وحالة 
لا حرج عليه فها »2 ولا لام عليها . 

أما الحالة المالية » فهو أنه يبق على خدمة والدهء والقيام 
بأعاله + ويس بنذلف الآعن .من اله والية بزالنة [رإخونية] 
وضية ان تال اندر وقد لماه الال التي فو اعانا ودين 


5 - د‎ ٠ ٠. "7*١ 5 ٠ 9 


الس «لمغع لصم 
لقيامه بأشئال والاه له ءلى ذلك مصلحة » فالطريق فى ذلك 


أن عفد روة 5 وود إجارة كل تهر 6 أو كل مدلمة 6 إشّىء 


معيل » مثاما بأخذ غيره دن الئاس 3 فبذا الجر مثل الأجير . 


وأما الحالة الأخرى » فهو إذا لم ,رغب إلا أن يكون 


مشاهرة أو مذة يتفقان عليها . 

وأما تخصرص الباغ لالذكور زيادة على إخوته » فبذا ما يهلمح. 
لآنه لا يدرى: هل هو مقدار استدقاقه أو أقل أو أ كثر ؟ وأيعدًا 
وسيلة إلى مُحاباته » ووسيلة إلى أنه ينسي إلى المئِف 
والتخصيص ابءض أولاده دون ب.ض . بخلاف عقد الإجارة » 
فإنما معاءلة مع ابئنه ٠»‏ كعاماته مع الناس لاوسع أو إجارة أو 
غيرها . والله أعلل ‏ وصلى الله على مح.د واله وصحبه وس . 

س ” اما 58 وقف المريض 'اثة على بءعض ورثته ؟ 

39 قال الأصحاب : وإن وتف 'لئة فى مرضه على 
بعض ورثته > ربو قفه عليهم » حاز . 

أقول :وكسسن يعض الارئة براق علقةعليه أو هيل 
قول ذعيف جذًا . والرواية الثانيية : لا يجوز ذلك » وهو 
مذهب جبور العاماء . وعليه ندل الآدلة الششرءية فى إيحاب 
الحدل بين الأولاد ٠‏ ومن الوصية لوارث . والله أعلم . 

س ع - هل تصرّف الابن بما وهبه له أأبوه عنم اارجوع ؟ 

ج - قال الأمحاب : كل تصراف لا ينع الابن من 


التصرّف ف راقبة ما وهيه له و كالوصية والإجارة 4 فإنه 


ص اقرع لد 

لا عم جوع الأب فى هبّته » وإذا رجم ؛ فإن كان التصرئف لازم 
كالإجارة بق حاله » وإلا بطل . قال فى « شرح الإقناع » : 
الكن تدم أن الأخذ بالشفمة تنفسخ به الإجارة » والفرق 
أن للأب فملا فى الإجارة , لآن تعليكه اولده تسليط له على 
التصئف فيه ولا كذلك الشفيع . هذا ما ظبر لى والل أعل . 

أقو ل : والتحقيق ف الفرق ينعا أن عق الشفيع متقدم 
على حق الساخر ٠‏ خلاف حق الأب ف فى الرجوع فإعا 
ديت وقت الرأجوع الذى ”قدمه حق المسستأجر : وال عم : 

سن هم لد هل مضع الزيادة الثم لة جوع الاب 
قما وهية لولده ؟ 

5 قال الأصحاب : ولا رجوع للأب فيا وهبه لابنه ؛ 
مع زيادة متصلة . أقول : والرواية الثانية : لا عنم الزيادة المتملة 
رجوع الأب » وهى الصحيحة . 

س5 - ما 5 ما إذا أقر الآب بِمَنْض دين وده 
وأنكر الولد ؟ 

4 قال الأصحاب : لو أقرٌ الآب قيض دين ولده, 
فأنكر الواد أو أفَرَ رجم على غرعه » ورجع الذرجم على الآب . 

قأل فى «شرح الإقناع» : فقول الإمام فى رواية ؛ [منها] : وأو 
اق ون 57-0 رجع على غريمه » وهو على الآب » 
لا بمو ل على مفيومه من أنه و أي لا مرجع لآنه عكن 

يكون جواباً عن سؤال سائل » فلا يحتح عفبومه . 


(ماع س٠‏ ناوى ) 


تست كهمة --َ 
خصوما إذا قلنا محواز إبراء نفسه وإبراء غريم ابنه من 
دين الابن » وجواز قبض ديون الابن» كا نحوز قبض أعيان 
ماله . وهو المحيح لقوله صلى الله عليه وسلِ : 
2 5 ومالك لآبيك 2 

فيشمل الأعيان والدديون . والله أعلم 1 

س7 إذا أخذ من مال ولده شيئا » ثم انفسخ 

5 نقل اا عن الشيخ تق الدين أنه أو اخذ | 
رده إلى الذى كان مالكر ؛ مثل أن بأخذ داق انه « 
مظان الزوج ء فالأقوى فى جيم هذه الصور أن للمالك 
الأول الرجوع على الاب . 
و تزوجها على الف لما 0 وألف لابها ع« أى ٠:‏ فإنه وحم 
عاها لا على أبها 34 قال ف 2 ل الإقناع © ه وهو يشتضى , 
أن المذهس خلاف ما قاله الشيخ . ١ه‏ . 

أقول : وما قاله الشيخ هو المواب » لأن بيد الأب 
كيد ولده بالنسبة إلى من له الاستحةاق » ولسد الذريمة 


عن اللي 


س -١‏ قول الأصحاب : وحوز الرجوع فى الوصية » 
هل هو قبل قبض الموصى له » أو مُطلقا ؟ 

2 مرادم بالرجوع أن يرجع وهو حى قبل موته » 
فإذا مات الموصى قبل رجوعه تثيّت للمومّى له » ولا يمكن 
فى هذه الهال الرجوع لا قبل القبض ولا بعده » ولكن 
لايد فق قبوال: المودق: له للوضية “بد موت الوضى: يدول 
أو فل واف أعل . 

ويترتف على هذه السألة مسألة : وهى أن الموصى له الرجوع 
فى وصيته» سواء كتبها وأشهد علها » أو لم يكتها ولم يشهد 
علمها ٠‏ وضواء كان على ممين أو غير ممين . 

أن أعلم وصلى اله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

س ” - ما الفرق رين الهبّة والوصية ؟ 

6 - بين اللهبة والوصية فروق ؛ مع أنهما من قم التبرّع : 
اللهبة لا تقبل التعليق » والوصية لا 'نكون إلا مملقة . 

وافية الايد فيا نين القيول قولا اوقتلا ونتها#والرضة 

بعد الموت . والحبة من جميع المال إلا إذا وقمت فى مرض الموت » 
والوصية من الثاث لأجنى . والحبة نص لبد غيره » والوصية 
اتح . والهبة لا :نصح لعبده » والوصية نصح له بنفسه» 


أو شاع من ماله 2 لا عداىني عير افسة . 


عد مخ ال 

والهبة أفضل من الوصية إذا لم يسكن للوصية مزئية أرجيع . 
وهذا كله على المشهور من المذهب . ونصح الوصية للا بق» 
وحمل فى البطن » دون الحبة . وتتصم الوصية بالم.دوم» دون اللمبة . 

س + متى تدخل التركة فى ضمان الورثة ؟ 

ج - قال فى « الإفناع » : ويستةر” الغمان على الورثثة عحرد 
موت مورثهم » إذا كان المال عيئاً حاضرة يتمكن من قيهما . 

أقول : وقال القاضى وابن عقيل : لا تدخل فى ضمانهم 
إلا بالقبض كالدّيون » وهو أولى . 

أب : الموصى له 

س ١‏ ما 9 الوصية اعارة القبور ؟ 

ضَ كلام صاحب « الترغيب » مردودء, فإن عمارة 
القبور من أعظم منامج الثرا كع واتتهية هذه الوصية من أءظم 
التعاون على الإثم والمعدوان » كا هو ظاهر لا يخنى على من 
له أدلى معرقة 0 الشرزع . 

س  .«‏ إذا قال : يخدم عبدى ل سنة » ثم هوءر. 
فرد الموصى له ؛ فهل يعتق العيد <الا ؟ 

ج ‏ قال فى « الإقناع » : وإن قال يخدم عبدى فلا 
سنة » “م هو حر ؛ صدّت الوصية » فإن لم يقبل الموصى له بالخدمة؛ 
أر وهب له الحدمة » م يتق إلا بعد السنة . قال فى شرح 
« الإفناع » : وفى « المنتعى» وغيره : يمتق فى السال.. 
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أقول : قول صاءي ١‏ المتهبى » أقرب إلى حصول مراد 
ال مودى لآنه قصد حريته2)و 7 مناقع نفسهء إلا تلك المنفعة 
التى وهبها له صاحها . 

س ” الو قال الموصى : اعتق فيعيدرا نصرائياً » 
فأمتق مسلا . فا الحم | 

3-0 قال فى شرح « الإقناع » : قال أبو كر : لو قال 
الموصى : اعتق عبداً نصرائيًا » فأمتق مسلا » أو ادقع 
ثائى إلى نمراق ؛ قدقعه إلى 5 غون آلل أن عراس : 
وفيه نظر . آه . 

فول لتلهراة اق بكر ابس عرد كوا نه تصمرائيًا » بل 
قصد به وصفاً مقصو دشر عيّاءكالقر ب والار : فلا سق فيه نظر . 

م :6 .نت اإذا اومن أقرسن: ريق "فنانة” الفنمن. : 
فلمن يكون ااباقى ؟ 

8 قال فى « الإقناع » : ونصسٌ الوصية لفرس زيد 
وأو لم ,قبله » ويصرف فى علفه » فإن مات فالباقى للورثة . 

أقول : لا خنى أن مراد الموصى نقم صاحب الفرس » 
ولكته عبن ذلك لتقم إلصر فه إلى علف فرسه » فإذا تمذر 
الإنفاق علها » فالذى ينينغى أن يكون لصاحس الفرس . 

سرجه وك إذا! أوفن اله«وطمسؤزيل اناف “اله < 
فا ذا يكون ازيد؟ 


طلم ع د 


32 - قال الأصحاب : ولو وصى له ولج بريل » أو له 
وللحائط » بثاث ماله » فله جيم الثلث . 

أقول : الأصل انتقال جيم التركلة اللورعة : الأءوشة مسيعة 
ممتيرة فملى هذا إذا أشرك يدنه وبين من لا ريصح عليكدء 
مويل والماقهاء انها حل بوي واطاتظ: للورقة ومين 
هذا : [صواب] إبطال وصية من أمر بدفن 'اثه أو إحراقه 
ونحوه مما يمد [ تلاعيًا | فلا جيل لكلامه ممتى لم رده » 
بل 'نلغى لفظه بالكلية . 

أن : الموصى به 

س ١‏ - عن حم ما إذا أوصى بإحراق ماله » أو دفنه 
فى التراب ؟ 

3 الصواب يطلان الوصية فى هذه المذ كورات», وهى 
إذا أوصى بإحراق ثلث ماله أو دفنه فى التّرَابِ ٠‏ فراده بذلك 
إما إضرار بالو ره أ الدنه أو المبث » وهو فاسد لا يمكن 
اعتباره » وإما إبطال حق الورثنة الذى فرمه الله لهم » وإنما 
أن الانسان ثلث ماله عند الوفاة » إذا وصى عا فيه خير 
ونفع , إذا كان ثابت المقل . والله أعلم . 

س5 - إذا أوصى بمشاء » فهل د أو مرج حرا 

وهل يجوز أن يخرج بدله مرا 


باع 35 


4 - إذا كان الموصى قد جمل فى وصيته عشاء فى رمضان» 
والقصد أو التصريح أنه يطبخ » اتبع فى ذلك نمه » 
ولا يُخرجه حاء إلا إنكان قد أذن أو جمل الأمر بيد الودىّ ؛ 
'وءند إطلاق الءشاء فى رمضان» فإن الموصين يريدون به الطبخ » 
ويريدون به أيضًا التشاء ٠.‏ فعلى هذا لا يخرج عن المشاء 
الطلق عرًا إلا مع الإذن ٠‏ ومع عدم الإذن لا يرج التغر 
ولو فطورًا للماأمين , انْباءًا _لنصّ الوصى . 

س: م إذا عي أن بيضحّى عنه ننم 1 مدر 
حصولها . فبل ,عدل إلى البقر ؟ 

ج اس نمم يدل إليهاء لآن الأمناحى الثلاث ؛ وم : الششاة 
من الذنم 6 سبع البدنة » و سبع البقرة » ,قوم عضها مقام 
بعض »2 خصوضصًا وقد تعذر عليه التضحية بااشاأة » اسيب قلة 
درام الوصية . 

وه عاك نا ارم تعن ركان ل ا كود 
فهل تمحمءان فى واحدة ؟ 

5 إن كانت الوصية لواحدء بأن كان فى وصيته أَبَوَى 
الإنسان أضحيتان مثلا : واحدة له » وواحدة أوالديه » ولم تبلغ 
إلا واحدة ء فإنمها تجمع فى واحدةء وينوى عنه وعن والديه 
ونحموها . وإن كانت الوصية لاثنين ٠‏ بأن كان وصية أبيك 


0 9 اد 7 07 


- 
وكل واحدة من الوصيتين لا "بل كن الأماحية © فإنهما 
لا | تجمءان ] » لأنهما لاثنين » فالتى :كنى يُضْسَّى ها » وال 
لا تسكنى ينتظر بها إلى أن تتم وله أعلم ! 

س ه - [ إذا |كان ءنده وصية » أو وصايا بمدة 
أضاحى » والمل لا يكفى ٠‏ فا المع ' 

4 م من كان عنده وصية واحدة وفيبا عدة أُضاحيّء 
فإن كان ينها معدم عل بابض + .يأ قال تلاق مثلة 
أضحيتان : واحدة لفلان » فإن فضل فواحدة لفلان »فهذا على 
نص الموصى وتقدعه . ولول مدل سوى واحدة ؛ ارم تعيّنه 
للمقدم كل عام . وإن لم ,يصرح الوصى بتقديم أحد على أحدء 
يا هو الغالى فى الوصاباء وكان اللمل لا ,يكفى ليع المينات » 
فإنه ضحّى عا حصل من للخل ولو واحدة » وينويها عن 
[ جميم | من عيّنهم الموصى فى وصبته » لان هذا غرضه 
ومقصوده . وإنما عددها بناء على أن اريم سيكفى » فإذا 
تبين عدم كفابته » لم مطل ء لقوله تعالى : 

0 ( شما اهما اسستطلتم' 1# 

ولحضول عقصوء للوصن + :وتعميول الآحر' انيت : 

وأما من فده وم ان 11 كر ٠‏ فى أضاحى» ورم كل 
واحدة لا يكف واحدة » فإذا جممت 3 فالاى أرى أن 


)00( التغاين الح # 


دامع 


: : 0 د 
تجمع مثل هده إلى هدم 2 ولشترى مأ أضحية 'نوى عن 
3 و ٠.‏ 5 !ل 5 
الجميع 2 د له “من الاجر على در ما له من المفل , والل عم 
[عقدار] ما بكل” متها من الأجر والثواب , وهو الكري الجواد . 
وذلك أننا إذا نظرنا إلى مراد أهل الوصايا » وأن قصدم 
أن ا وصايام كل عام ع« وم كثيرا مأ اضر حون عرادمم 4 
فيقولون : تقذ كل عام كذا وكذا ء فتنصيعئهم على العدد 
بناء على أن الغل يكنى لما عيّنوه » فحيث ظهر أنه لا يكفى » 
مانا عرادم » وجمدناها مع غيرها » ونفذناها كل عام ء 
ويكون لك م يقابل وصحته منمأ 0 يحريًا على تتفيذ الوصايا 


هذا تداع وى عذاتى رودل عل زاك أن تحر عيعنا 
كما ذكرنا » أقرب إلى التنفيذ » وأبعد عن إغالها . 

وأما ا كل واحدة وجمهها سنيل حتى تكل ما فيها معن 
الأضاحى ٠‏ فانه رعا كان سما لعسدم التنفيذ بءوت الوصى 
أو نسيائة ؛ أو يضعب اقفر دراه سد ذلك الشرة أو غيرها. 

ويؤيّده أن الوصايا يستحقها كل عام ا 1 


وقفها » فإذا كانت لا تسكفى إلا إذا منت مم غيرها » صار 


)١(‏ ازئة نم 


ابوج لس 


مَشها سهبًا أوصول كل مستحق إلى حَقه كل عام » من :غير 
اشتياه ولا مُنازعة » وإذا بقيت عامين أو ثلاثة أو أ كثرء 
ثم مت بمد ذلك , وقد زال فى هذه المدة استحقاق المستحتين 
3 و بعضهم » وانتقل الاستحقاق إلى غيرم » [ وقم | الاشتباه . 

ورعا كان الحاد نون خ المنتفمين ها ورعا كان للأولين ظ 
كاهو الواقم » وربما كان هو الحاصل عد ورثْة الأواين , 
ف يتمكن الأخرون من إخراجه . فكونما منفذ كل عام 
بحسبها [ سيب ] لدقم هذه المحاذير ٠‏ ومراعاة للمصالح . 

وقال فى « حاشية المنتهى » على قوله فى الظبار : أو أعتق 
رنصفى رقبتين » ْنا , لآن الأشقاص كالأشخاص . 

زوه #الأكقاض ىر ذا 2ن رامين ةا + 
وأشار مان إلى ذلك فى « تصحيح الفروع » كذا . 

| فا] ذكره الحثى بإلطاق المذكورات بالمتق بالتشقيص 
بدك على هذه المسألة » وأن الوصيتين إذا كان كل متهي 
لا يكفى إلا نصف أمنحية مثلا » فجملتها فى واحدة » فإنة 
يجزئ » ويحصّل به المقصود . 

ود نك ا عد نل سين عون ف وصايام» وإْسمُون 
ما يريدون تسميّته من الخير ات؛ وأنة ينفذ 0 عام » قتصميم 
علييا كل عام .وجب عدم التمطيل » كفت أ 1 سكف 
إلا إذا نما هذء الال . 


0 

وبدل على ذلك أيضًا أن الموسين إذا قدّروا شسيئا معينا 
من درام 1 طعام أو نياب أو غيرها ٠‏ فلل تنكف الوضية 
جنيع الممين أنه ينفذ الحاصل من الربع : حسية © فالأضحية 
كناك . وريدل على ذلك أيضًا ٠‏ إبحاب الأصحاب ٠‏ رجهم 
الله » أن ,يحب عنه الثائي من بلده إذا كان الحج فرضًا » 
إلا إذا ا كتف فخي عنه من حيث بلغ ولو 5 

فهذا كذلك » إذا لم يكن واحدة » فبعض واحدة . 

ويدل على ذلك كله القامدة المشبورة : إذا عجز عن جميع 
المأمورات » أجَزأ البمض » ووجب عليه الإثيان به . 

ومسائل هذا الأصل كثيرة جدًا » ومنها هذه السألة : 
إذا عجز الرَيم عن جميع الأعتانش- الماضواض: عليا + لدسال 
ما 3 نلا + وإذا عمد عن الأطيطية الإاحدة ١4‏ كتف 
شنا .وات أعلر . ظ 

س > - إذا أوصى له بكر “بستان أو شجرة » فبل 
بطز م الآخر بالسق ممه ؟ 

2 قال الاصحاب : إذا أوصى له بشمر “بستاتف 
أو شعو + 'فان كل واحد من الوارث والومى له لا ملك 
إجبار الآخر على السق 

أقول : الأصل وجوب إإزام أحد الشريكين الأخر فى 
تعمير ما يحتاج إليه المال المشتر 1 ٠‏ وهذه المسألة تخالف 
الأضل » ففيبا نظر ظاهر : 


ا 2 


أب : الموصى إليه 
س ١‏ - إذا قال للوصى : أصنع عالى ماشئت ونحوه» 
فا المي 
ج ‏ قل فى شرح «١‏ الإفناع » : وإِن قال : |صنم فى 
مالى مأ شت أو :هو كنك افمل فيه ماشئت » ونحو 
ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمر : 
قال أبو العباس : أفتيت أن هذا الوصى , له أن يرج 


غانه 


١‏ وله ألا بخ رجه ؛ فلا يكون الإخراج وانيا ولاحراماء 
بل هو موقوف ف على اخديا ر الوهحى 

أقول : هذه الفتوى من ألى العياس تتخالف فذواء 
الممروفة فى مثل هذه الألفاظ : أنه بحب فيها العمل بأصلح 
ما برأه ٠‏ وهو الظاهر دن مراد ا موصى 0 إلا إن كانت 
المبارة أن الوص « إن شاء تملكبها » وإن شاء أغرجها » 
فهو على ما قال . والله أعلم . 

6 1 له إذا بأع الومى واشترى فى 05 المت 3 
ذهل له أجرة ا 
جَ - إن كان متبرعا , فلا ثىء له 
وإن كان بحل » فله الحّمل الذى شرطه المت . 

| 


: فإن 1 شترط شي » فله مأ حرت 4 عادخ الناس 1 
١‏ 


واه أعم . 


1 ٠ 
قات القر الن‎ 

س ١‏ - هل أداء الحقوق واجب على القور ؟ 

حََ - أما أداء الحقوق لله من المبادات والديون ؛ فهى 
على الفورء ما لم يكن عذر » وكذلك ديون الأدميّين المطالب 
بجاء أو الآى عيّن صاحما وق لوفائما . 

وكذلك الما نات التى حصلت فى بده بغير رضا صاحها ؛ 
بعد علمه بصاحبيا والتمك ن من إيصاها إليه ٠‏ ف جب فمهأ : 

ما [الرذ ] أ او إعلام من عى له بها.. ثم صاحيها يطلبها 
متى شاء . وكذلك الأمانات إذا فسخت والأعيان الملوك 
بعقد على |[ من فى أ بده السك انها :: 

وأما الأعيان الضمونة , فتَحِبُ البادرة إلى ردّها فى 
كل حال : ويندرج حت افلم الضوا بطل والملور وى كتير 

من لاه امرآة توفت وهى نأشز ؛ ولم نقبض أأور 
هن زوعيا > فيل يكون ميراة أم لا ؟ 

3 5 نعم ع ن جميع ما خلفت ,يورث عنهاء حتى المّداق 
الذى مانت عنه ولم تقيضه » ولا أبرأت زوجها منه » فيكون 
حسوبا على [الزوج] من ميرائه » ولس له حُحّة فى تُشوزها , 
لآن النشوز عا يُسقط النفقة » وأما الصّداق , فبو كسائر 


الدريون 3 يا اسقط إلا قبضة أي الإبراء الصحيح معة؛ وال عم . 


س "م - إشكال وجوابه فى موضع من كلام الأسحاب 
حول اشتراط الملم يجحبة الإرث ٠‏ أشكلت عاينا هذه المبارات 
من كلام الأسحاب التى ظاهرٌها التّمارُضءفبل لها حل ظاهر ؟ 
وهى قولحم مق القرا تعن + أحيد شروط الميراث الل بالجهة 
القتضيّة للارث . وقولم فى طريق 2 وصفته : وإِنْ اذعى 
إرئة ذ لي سييه لاختلاف أسباب الإرث » ولا بد أن تسكون 
الشهادة على معين 2 فكذا الذعوى . 

وقال فى « النتهى » وشرحه فى كتاب الشهادات : ومن 
ادعى إرث ميّت » فشبد الشاهدان أنه و انه لا بعامان غيره» 
3 قالا: لا نمل ارما قيره فى هذا البلد.» سواءكان من أهل الخبرة 
الباطنة أو لا, سل الال النة كين كفيل م أو سل يكفيل إذا 
شهدا بإرثه فقط » بأن ل يقولا : ولا لم وارث سواه : 

نتة : قال الأزجى فيمن ادّعى إرث : لا يحوج فى دعواء 
إلى بيان السبي الدى يرث به وإنا يدعى الإرث مطاقًا » لآن 
أدتى حالاته أن يرث الرحم وهو صحبح على أصاناء فإذا أنى 
ببتنة » فشهدت له عا ادّعاه من كوانه وارثا 3 به : اتحى : 

قال منصور : وفيه شىء . 

وقال فى « المنتعى » وشرحه أيضا فى باب الإقرار : 


لسن ور مرق ارت الترف مت [لرازع راك 


هيفع عد 


قال ابن نصر الله : يسأل عن صورة الإقرار بوارث 
هل معناه أن يقول : هذا وارنى ولا .يذاكر سيب إرثه ؟ / 
أو معناه : أن يقول : هذا أخى أو عمى , أو ابى أ 
مولاى » فيذكر سبب الإرث » وحيشذ إذا كان نسب اعتبر 
الإمكان والتصديق , وأن لا يدفم لبي ممروةا . اتتحى . 

قلت : تقدم ع الأزجى أنه يكفى فى الدعوة والشهادة . 
ثم ذكر كلامه السابق . هذا من « النتعى » وشرحه . 

ورأيت +امشه نقلا عن ان ذهلان : إذا أقر من هو من 
قبيلة معروفة أن أقربهم إليه فلان » صمّء لآنه لم .يدقع به 
نسب معروة) » ولو كان له وارثُ بفرض . وقوله : فلان 0 
5 قريس لى» فلا يرث منهء إلا على قول الأزيجى . ه 
السكلام الذى نيد حله لا فيه من الإشكال » أفتونا أما, 5 

وبالله التوة فيق. 4 .ولسألة الإعاانة لإصابتة . 

ج ‏ الصواب الذى ,ظهر الى ا كلامهم ‏ ومرادم 
بحسب عيا رانهم وتعليلوم أنه إذا ادعى أنه وارث فقط , وأقام 
بين على أنه وارث من غير أن تبيّن الببئنة السبب . وكذلك 
إذا أفرٌ المربض بوارث ,2 ولم أبعين جهته . فهذه البيئة المطلقة 
لا يخلو الحال إما أن يكون هناك عصبة »أو أصحاب فرض 
تستغرق التركة أو لا . فإن كان هناك عُصبة معروفون؛ أو 


اصحاب فروض تستغرق ؛ فلا مكون تناك البيئة التى شبدت 


5 0 


لذلك الشخص أنه وارث» وام "تميّن سبب إرثه » وكذلك ذلك 
الإقرار الأطلق - لا يكون ذلك مبطلا لحقوق العصية الممروفين » 
ولا لأسحاب الدُروض المسةنرقة » وذلك لوجبين . 

أحدها : أن استحقاق المذ كورين - وثمم النفنية :واضخات 
الفروض ثابت محقق » وثبوت ميراث المشهود به والمقرٌ به 
مُتَوَهم مجمل غير واضح » والأصل عدم المزاحم أو الحاجب 
للورئة الممر وفين » الحةق 

الوجه اناق با تركب لكر د له والمق له مدع مشاركة 
الورثة المدروفين ؛ أو ححبهم وم متكرونء والبئنة على المدعى ؛ 

واليمين على م ف افك » وتلك اليينة التى أذ 5 ٠»‏ وذلك 
الإقرار » لا فيد رفع يدهم ومزاح” 

وئمة وجه الث : وهو اثفاق أهل العم أن من شرط 
الإرث العلم بالجبة المقتضية للإر ثء وتلك البينة المطلقة والإقرار 
لا نستفيد 5 ما] العم با بالجبة المقتضية ٠‏ فيتمال فى هذه الحال 
ال 7 بالأرث الذى عامت جعته وتحققت . وكلام الأضحاب 
الذى نقله السائل ليس فى ثىء منه ما “ينافى هذه الحال ؛ 
بل إما موافق لهء أو يممكن له على الحال الأخرى الأنية, 
مع موافقة ما ذ 5 للتواعد والأصول . [ 

المالة الثائية : ألا يكون هناك عُصبة ولا أصحاب فرض 
بالدكلية ؛ 0 مستفرقة ولا غير مسةغرقة » فنى هذه الحال كلامهم 


0 
فى الشهادات والإقرار ظاهر فى أن هذا المدهى للارث بالبينة 
اق عدت أنه راركا فط من دون يق اطنة ««نووالاارار 
المذكور ‏ يقتضى ذلك أنه يستءدق الميراث » وتمليلهم كذلك 
من أن هذه الشهادة » وذالك الإقرار» [يفيدان] أنه وارث» إما 
بفرضء أو تعصيب ء أو رم . وعلى كل من هذه الأحوال 
توافق القاعدة المشهورة : أن من ادّعى شيا لا بدّعية أحدء 
ولاندعية من عو قى يده 8 كتق فيه بأقل ما يكون من 
البينة أو القرينة »كا ورد ذلك فى اللقطة إذا وصفبها مُدّعها 
اكتفى بوصقهء لكون من هى فى بده لا دعا لنفسهء 
وكذلك من يده فال حمق ماعية:.: 
ومن أدعى شيئا كد من يدعية لنقفه 6 أن أطرن وحه 
استدقاقه لهء فلا بد من البيّنة التامّة الموضحة ء فالحالة الأولى.: 
يدعى استحقاق أو مُزاحة ورثة معروفين قد ظبر استحقاقهم » 
وبانت جهتهم » فلا ,يكتنى بتلك البينة المطلقة » والإقرار المطاق . 
والالة الثانية لا ,يدّعى الميراث أحدء كن المت ليس 
له وارث بفرض أو تعصيب » فإذا حصات “للك البدّنة ولو 
كانت مطلقة؛ فإنها تفيد الاستحقاق . وهذا واضح » وله الأمد . 
الحالة الثالثة : إذا كانت هذه الدموى [المبئيّة | على تلك 
البيّئنة » وذلك الإقرار المطلق 2 صاحب فرض لا يستغرق 
فرضه المال . 


م ؟* - فتاوى ) 


امةع ل 


فظاهر كلام .ابن ذهلان المذكور فى السؤال يقتضى 
قبول هذه الدعوئ »2 وأنه يرث مع صاحب الفرض الحقق : 
وكذاك عموم كلام الأزجى » وإن لم يكن ظاهرًا فى هذا . 
ولكن فى هذا نظر »ل قال الشيخ منصور » لما ذكر 
كلام الأزجى قال : وفيه تو وغر افو واف أعل ؛ أنه مُخالف 
لظاهر كلام الأصحاب ٠‏ فإنهم كلهم اشتترطوا العلم بالجبة 
للتنيّة للارث ٠‏ وكارم قالوا : إذا اتفرد صاحب الفرض 
أخذ المال فرصًا وردًا » فصاحس الفرض هنا قد “بت 
استحقاقه للمال كله قطماء بتقدير عدم الزاحم: ولم ,ثبت هنا 
“بون شرعًا عقتضى مزاحمتة . ففى الحقيقة هذه الخال 
الثالثة لا فرق ينها وبين الالة الأولى التى فيها عاصب أ 
ور'/ة مستغرقون . 

ثم نقول نضا : ما يظهر من كلام الأزجى » ومن صريح 
كلام ابن ذهلان» عند التأمل » »عم منعقة الواضح . فهذا الذى 
اذّعى تلك البتئنة الطلقة الميراث : ما المقدار الذى تُمطيه يوتف 
على معرفة جهته ؟ فحاصل هذه الأقسام أنه إذا كان هنا وارث 
عقق فضأو تعصيب »أو 3 علمهما من ذوى الأرحام؛ 
أو فرض مستغرق بدون رد» أو مستغرق 0 الرّد “أو البيّئة 
المطاقة : الإقرا ر اللطلق »2 1 ينا وحه الإرث , لا رثنت فها 


ولا .ميراث . 


ل 

وإن ل يكن هناك ورثة. بالكلية لا بفرض ولا تعصيب » 
ولا ما ,تفرع عنهما » اعتبرناها . إذ هذا أولى' من جعل 
التركة لبيت :الال . لكان الاحتهالات المذ كورة عند إطلاق 
الشهادة والإقزار “فيد الإرث المطاق على كل ا ش 

وهذا التفضيل امذ كور هو الذى نعتقده ونقول به » 
نا كنا مود ناته نكل الأصول العرطنة هك رالقواهة المرمقة: 
عد القطابار عر موا كانه رك انام ْ 

افون جح موق قن ل اظيا قبل أ رانم عواقيه زا 
ما الذى يدخل :حتها ؟ 1 

2 يديل فى هذه القامدة : إذا قتل الموكث و 2 
رث »أو الودى له المودى » م يستحق الوصية » وغير ذلك 

س ه - هل تححب الإخوة الأم إذا كانوا محجو بين 
الأب ؟. 

ج - قال الأمحاب : إن الإخوة إذا كانوا اثنين 
فأكثر ححبون الأم من الثلث إلى السدس» وإن كانوا 
مححوبين بلا اب . 

أقول : وعند شيخ الإسلام أن الحجوب من الإخوة 
لا يححِب الأم من الثاث إلى السدس مطاف » سواء بوصف 
أو بشخص أوقولة أطووة لأن كلمن دك امو الرارسيو: 


ح.يث ذكر إرثه وإرث غيره ل فإن الوارث غير ال هجوب 6 


وذلك بالاتفاق فى غير هذه المسألة » بل بالاتئفاق فها 
بالحمجي بالومدف » ولآنه من الحم فى حجها مح.م الإخوة 
ليتوفر علي,م ٠‏ فإن كانوا محجوبين عدم هذا الممنى . 

س 5- إذا لم يكن له أب شرعا » فن عصبته ؟ 

ج - قال الأمحاب : ومن لا أب له شرا ٠‏ فعصبته 
من الإرث عَصَبَة أمّه . قال فى شرح « الإفناع » : واختار 
أبو بكر عبد المزيز أن عه لمن أمه ٠‏ فإن م ان 


م 7 


مه 


فَمَصَيته | عصبتها 7 
أقول + واختارة. نا شيخ الإسلام » وهو أقوى دليلا 
من المذهب . الآنه لما انقطءت النسبة إلى أبيه انحصّرت فى 
الأم وتفرّعت على عصباما . وأما كون عصيتها عصية وهى 
ليست بنصبة » فبذا غالفته لظاهر الأَصّ لا-ظ [ اها ] 
فى القياس . بل إما أن نقول بتمصيبباء أو بول الجمبور :إنها 
لا تمصب © ولا ع من يدلى مهأ مطلتقاً : 
سس لاا ل عن ميراث الحدٌ م الإخوة . 
+ قال الأمشاف : والحث لأب م الإخوة لير 5 ل 
كاخ منهم ٠.‏ ثم ذ كروا تفصيل إرثهم . 
أقول : والرواية الثانية عن الإمام أحمد ٠‏ الموافقة لقول 
الصديق وغيره » هى الصحيحة » بل هى الصواب المقطوع بهء 


وجوه كثيرة : 


ذث آا.م سه 


منها :أن الحَّدَّ نرّله الشارع منزلة الأب فى أبواب كثيرة» 
بل وف المواريث ٠»‏ وذلك بالإجماع . 

ومنها : أنه بالإجماع أن الابن النازل » عتزلة الأب . 

ومنها : أن القياس الذى ذكره المورّنون منقوض عليهم بابن 
الأخ مع جد الأب » فإنه محجوب بِلحَدّ إجاماء وبأنه لو كان 
عنزلة الإخوة لآب اسقط بالأشقاء » ولا قائل بذلك . 
ومتها : أنه على تقدير ميرائه. معهم ت#تضى المال أنه 
كراحد متهم مطلقا » ولم يحماوه كذلك , بل جعلوه 'يخير 
تارة بين الثلث والمقاسمة » وثارة بين المقاأسمة وثلث الباق وسدس 
جميع الال . وهذا لا أصل له فى الشرع يرجع إليه . 

ومنها : أنه و كان مثلبم » لكان للم السدس مع جد وأخ . 

ومنها : مسائل | معادلة | الأشقاء للاخو ة لآب عليه , ثم 
أخذم ما بأيديهم » وهذا لا أصل له برجم إليه » ومحال 
[ معادلة ]| من لا ميراث له . 0 

ومئها : مسألة الأ كدرية » فإنها متناقضة »غالفة لانص 
من جهة إرئها معه » ومن جبة العول والفروض أقل من المال» 
وهى. نصف [لازوج] ؛ وثلث [للأم] » وأها فرض لما أولا , 
فأعيلت ؛ ثم عاد الفروض عدا ننه اللد وال خم نوهةا 
لا يسكن تطبيقه ءلى نص ولا قياس ولا*أضل أصلا : 


ل ثم سس 


ومن جهة أن الله فرض للأم اثلث مم عدم الأولاد وجم 
الإخوة » وللزوج النصف مع عدم الأولاد » ولم يحصل ذلك 
لا . فبذا القول كا :رى متناقض لا ينبنى على أصل صديح » 
ولا مءنى رجيح ء ولا ظاهر نص ولا إشارتة . 

.وأما القول بسقوطهم مطاقاً بالجَّدَّ » فبو الوافق لظاهر 
السكتاب والسننة » والموافق لمواقم الإجماع فى غير هذه |اسألة » 
والوافق: لتاق الفتحعة ‏ وهو تقول تايط لآ عاتن 
فيه ولا غموض ولا إشكال»ما هو شأن الأقوال الصحيحة . 


و 0 امد . 


س 4 - هل ترث الجدة إذا أدلث بأب أء 5 ن الجد ؟ 

ج - قال الأمحاب كل شه أذات: بات أعلى من 
الجد ٠‏ فلا ترِث ٠‏ والرواية الأخرى اختارها شيخ الإسلام : 
أن كل جدة أدلت بأب أو جدّ وارث » فإنها رث» وهو 
أممّ » لأنه الموافق لاقاعدة: ااصحيحة » وهى أن كل جدة 
أدات بوارث من ذكر أو أثى ٠‏ فحى م © ومن الى 


بعير وارث فلا إرث ها . 


5-006 
باب : أصول المسائل والعول والرد 

س ١‏ - هل برد على الزوجين ؟ 

ج ‏ قال الأضحاب : ولا 'َرَدَ على الزوجين . وما 
روى عن عمان أنه ردّ على زوج » فقال اللوفق فى « الغنى » : 

لله كان #قممة د ذا رحجم » فأعطاه لذلك » أو أعطاه 
مويف الال الأ عن غيل المراث وله 0 

( واختار شيدنا - هو الخ عيد الرحجن السمدى » صاحب 
هذه الفتاوى ‏ : الردّ على الزوجين كغيرها » وقال ) : 

لأن الأمل الذى ورث فيه أهل الفروض بزيادة على 
فروصُهم » وهو خوف سقوط بهم »2 5 إضراره الخ 
موجود فى الزوجين ٠١‏ . 

وإذا كان الزوجان يشاركان أهل الفروض فى العول 
ونقص الفروض » فالقياض يقتضى أيضا مشاركتهم إيام فى 
الرد وزياذة الفروض ٠‏ 2 0 

وريؤيد هذا أن انه قدّر الفروض د حكلته ء قلة 
وكثرة » فكان يقتضى ذلك أن هما زاد عليها ورّع علييم 


بقدرها : اق أعم .أه. 


كنات : انكام 


هس ١‏ سما - تكزار عقد النكاح ؟ 
ا والنزويج على مهمر ريال ' | ظ 
| سج أما المسألة الأولى » فلا بشرع أرقن يقول الولى 
لازوج وقت العقد : زوجتك قلانة »م إذا قبل أعاد عليه » 
وقال : أنكحتك فلانة , ثم يقبل . م يرد هذا التكرار 

عن النى صلى ال عليه وسل » ولا عن أحد من اه 1 و 
ببذكر ذلك أحد من الأصحاب فما عامث »ء والأبن يستمماونه 
من الناس لم يستدأوا على ذلك بدليلء ولا بكلام أحد ءن أهل 
الدلم المتبّرين » وإعا يفعلونه على وجه الاستحسان ملهم . 

والأولى بلا شك ترك هذا التكرارء والا كتفاء بإحدى 
اللفظتين فى الإيحاب والقبول» لعدم وُروده » ولآنه لا نظير 
له فى جميع قود الماملات والتبرّعات وغيرها . ولآنه إذا 
انعقد باللفظط الأول فقد 5 الزواج ٠‏ وصارت زوجته 
بلا خلاف ء فإعادتهم للمقد ثانا من باب العبت 

هذا كله بقطع النظر مما يقترن به من الاعتقاد الفاسد » 
فإن الناس إذا داوموا على ذلك ٠‏ اعتقدوه مشرومًا واجبا 


وامكها : فتميل 1 كه : 


واللّ أعلم . 


د ج6. 6 سس 


وأما السألة الثانية : [وهى] ما اعتاده أ كثر الناس »2 أنهم 
مون الف والداق ' يو لون : على سداق ريال معلا . 
والحال أن الرّيال ليس هو المّداق » ولا جزءا يسيرًا من 
الصداق . والسبب الذى حماهم على هذا أنهم لما سمموا أنه 
يدن تمسمية المّداق فى التقد » وكان الصداق المستءمل عند 
أهل نحد شيا . ون لقره والفرش ونحخوها 6 يدقءها الرحجل 
إلى أهل المرأة » فيرضون به » ويخدلون من التصسرربح د رةه 
وفنت المقد 6 فاسةدمُوا السممية ة الريال لبر 516 د التسمية . 
لا يوجب استحباب التسمية الذ كورة » لآن الاستحباب حم 
شرعى » لا جوز إثباته إلا بدليل شرعى ٠‏ . وأما عبرد غنات 
الخالى من الدليل » بل المعارض للدليل » فلا يصاح أن ثبت 
يه الأحكام الشرعية ظ ولهذا رلبئى - 5 تعن 5 3 هده 
النسمية 0 رعو مكمدوة : 1 

أحدها : أن هذا إثبات حم بلا دليل شرعى . 

الثالى . أنه ل 9 عن من المحابة 03 رصى الل عنم « 
ولامن الأصحاب المتقدمين والتأخرين. وإماذكر استحباب 
اليد الحقيق » وهو الذى يدفم الزوج زوجته عوَضًا فى النكاح 
عالا أو مؤْجِلا . وعللوا استحباب النسمية لثلا يقع التزاع 
فيه » فتسمية هذا المهر القيق هو الذى يقطع الدّز اع . 


لوهم ده 


وأنا تسمية ما ليس. عهر ء فإتما جىء به على وجسه 
الترفك ٠‏ فهذا لا يقطع التزاع. . 

الثالث : أن هذا من باب المبّث » وخلاف اللقيقة' فإنهم 
يمون هذا الريال » وم ,ملمون أن الصّداق غيره . فلهذا تقول : 

الرابع : أن هذا مخشى من دخوله فى الكاذب » فإن 
الكذب هو الإخبار بغسير الواقع » وهذا من باب الإخبار 
بير الواقع »كك هو معلوم سكل أحد»ء فسكيف يدخل الإنسان 
فى باب التيرّك من باب الكذب » و الإخبار بغير الحقيقة ؟ 
الحامس : أنه لو كان هو المّداق 55 أن تترتب عليه 
أحكام الصّداق كلبا » لآنه هو السمّى . فإذا مات اوج 
ككل الدخو 20 او مغر بهاء لم يثبت إلا ذلك الرّيال ٠.‏ وإذا 
طلّق قبل الدخول وقد دفع لها مايساوى عذة مثات ,2 وقد 
عقدوا على ريال » تنصّف ذلك الريال » فصار نصفه لازوج ٠‏ 
ونصفه للمرأة » إلا أن مفو أحدها عن نصفه . وأما ذلك 
اللدفوع كله 5 فير جع إلى الزوج : | 

ومن المعلوم أنه لا عكن أن يقول أحد بشىء من ذلك » 
فعلم أن الهر الذى وستحب نسميته 2 ونترتب علية الأحكام 
الشرعية » من تقرره » أو سقوطه : أو “بوت نصفه » 


هو الذى يسوقه ويدفمه الرجل إلى الرأة . 


سد بريا,© ندم 


وأمااهذا اكالم فيو ادر عار عاسو وال تمان نه 
كزيوه مكيل تمر دان الرشوانه اللقيية قو كن من | 
عند الناس أنه ا غير مقصودء صار من عقد هم لا سأهم 
عن المهر » بل هو من عند نفسه ء يقول للولى : كل : زوّجتك 
فلل -مذاق وال عو فين أن يسأهم قن لير مساك 
لا فرق بين الغنى والفقير عندمم . والذى حمل الناس على 
الاستر سال فى هذه الدادة جرّيان المادة» فإن الموائد المست.رة 
تقيّد الأذهان عن النظر فى الأدلة ٠‏ وتوجب النسليم . من 
المتأخر لمتقدّم جربا على امادة » والمادات المباحة لا بأس 
با “فى الغادات -وغير الأحكام: الشر عية . 

أما الأحكام الشرعية ؛ فالعباد مقيّدون فبها بأحكام الشريعة ؛ 
فلا ,يوجبون ولا يستحبون ولا يحرّمون إلا ما دل الدليل 
الشرعى عليه . وأما عرد الاستحسان » فلا عيرة به إذا تجرد 
عن المعارضة » فكيف إذا رط الأدلة الشرعية ؟ 

لله أعر ا ظ 

سس ”5 - قول الشيخ متصور فى :شرح« النتهى »© : 
ولا يكون المعلق عليه ماضيا » هلى هو وجيه ؟ 

ج - ذ كروا فى تلوق الشّكاح بالشرط : الفرق بين انشرط 
المستقبل» فلا ,مرح »وبين الماهى أو الال » فيصم . ومثلوا 


لذلك بقوله : إن كانت بنتى » أوكنت وائباء فقد زوجة كبا 


7 


أو : إن كانت انقضت عذها ٠‏ فقد زوؤتكبا . وخا لمان 
ذلك . بيرست والاية لامعذور فيه » مم أرن الصحيح أن 
التعليق للعقود كلب! بالشروط المملومة غير الى#بولة : جائز 
لا محذور فيه . والله أعلم 1 

س ” - إذا خُطبت » فقالت : إذا رذضى وائى هذا , 
فإلى راضية ٠‏ فهل نصح ؟ 

ج - نعم ء إذا رضى بعد ما قالت هذا القول » ولم 
ترجع عن رضاها » لأن المبرة بزضاها » خصوصًا إذا كان 
وائيا غير أب :واف أعلم ْ 

س 4 - هل يجوز توحكيل الأب فى فبول النكاح 
لابنه » وكيف يقبل ؟ 

حت إذا أراد الأب أن يزوج ابنهء فإِن وكله على ذلك , 
وتهد بذلك هود أن الابن وكل أباه بتزويحه »صم ذلك . 

وإذا قبل الزراج لابنه » 7 :قبلت نكاحها عن ابنى فلان . 
وأما إذا قال الأب : إن ابنى وَكُلَنى » من دون تهادة أنه 
وكله , فلا كفي ذلك . | 

س ه - ما حم التوكيل فى النكاح ؟ 

4 - التوكيل فى نكاح المولية على ثلاث حالات : 

الأولى : أن يعرّن فيقول . اذفج قلانة إفلان ٠‏ فلا ستفيد 
إلا المقد الأول . 
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الثانية : أن يفوّض ذلك إليه » فيجوز له التزوريج » ءتى 
شاء عن يشاء . 

الثالئة : أرتف 'يطلق . فل او صرح صرحا ويل 
الإشكال » ويتوجّه أن ينظر إلى قرائن الأحوال . 

س 5 - ما كم التّهاتى فى ااناسبات ؟ 

ج هذه المسائل وما أشببها مينّة على أصل عظيم 
نافع » وهو أن الأصل فى جسم المادات القولية والفملية 
الإياحة والجواز » فلا يحرم منها ولا مكره إلا ما نحى عنه 
الشار ع »2 أو نض مفسدة شرعية . 

وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب وأاسنة فى 
مواضع ء وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره . 

فبذه الصور المسؤول عنها وما أشيبها ٠ن‏ هذا القبيل » 
فإِنْ الناس لم ,يقعهوا التميّد بها » وإعا هى عوائد وخطابات 
وجوابات جرّت ينهم فى مناسبات لا محذور فبباء بل فيها مصاحة 
دعاء الو مئين بهم ابض بدعاء مناسب لديك الأحوال » 
فليس فيه محذور » وفيه هن المصاحة أيض) أنه سيب للحية 
ونا لقع لقاو فدهي مشاه ش 

أما الإجابة فى هذه الأهور ٠‏ لمن ابتدأ بثىء من ذلك » 
فالاى نرى أنه يحب عايه أن يبه باللواب المناسب مثل 
الأجوبة بينهم » لآنها من الدل » ولآن ثرك الإجابة يوغر 


ب 
المسُدور ؛ وشوش الحواطر . ثم اع أن. ها هنا قاعدة حسنة » 
وهى أن العادات التباءات قد ية-ترن بها من ن المصالح قِ المنافع 
ما باحقها بالأموز المحبوبة شه 1 حبرب مأ م عنها » 0 
تثمره . كا أنه قد يقترن ببءض العاداث من المفاسد والمضاز 
ما يلحقها بالأمور الممنوعة . وأمثلة هذه القاعدة كثيرة جذا . 
س7 هل يوز للآب أن اا بأكغر 
لو واد أو يتقيد ذلك بالمصلحة ؟- 
فإن قانا : لايجوز إلا أصاحده قرو رجه 0 الى اح صحيح ؟ 
وإذا صح » » فبل الصداق عليه 1 و على الاابن 
3 إن الأصحاب لم يخافوا فى جواز 0 واحود 
وإعا اختلفوا إذا زوجه أ كر واحدة . والمشهور من المذهب 
أنه وز له أن يزوّجه بأكثر من واحدة » لكن إذا رأى الأب 
مصاحته ‏ وبءعض الأصحات أطلق الكلام و مده بالمصلحة ‏ 
فى المذهب باشتراط المصاحة : إذا زوّجه لغير مصاحته أزيد 
من واحدة » لم يكن له ذلك » أى : لا يجوز له ذلك . 
وليس معناه أن نكاحه إباه 'فاسدء وإنما قالوا ذلك ء 
لأنم عللوا ذلك بأنه إذا م يكن فى ذلك مصلحة » والنتكاح 
ييترتب عليه الصّداق والنفقة ود ذلك » ولا حاجة للولد عا 
زاد على ذلك » بل عليه مغرّة من جهة نقص ماله لغير قائدة . 
وهذا التعايل ,يدل على أن التشكاح يه » وإنا الأب 
أء عا رك على ابئه .من :الصداق والور: ش 
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وعلى كل حال ؛ فالمهر والنفقة وتوابع ذلك من مال الصغير 
ليس على الاب منها ثىء إلا ما تبراع به» وسواء زوّحه واحدة 
أو أ كثرء لمصاحته أم لا » كل هذا الصّداق فى مال الابن 

س 8 - هل جوز إجبار البنت على تزويحها يمن لا ترضاه ؟ 

سج لا يجيرها أبوهاء ولا تجبرها أمهاء على تزويجها' 
ولو أتهما يرانضيان لديتة . 

و هل يجوز أن زوج اليتيمة أخوها بلا إذن ؟ 

3 البنت اليتيمة لا بزوجها أخوماء إلا بإذنها . 
ش وإذن اليب أن :نطق ادن له . 

وإذن البكر : إما الكلام » وإما السكوت» بأن لا تقول : لا . 

وإذا كانت أنها أو غالتها أو أختها مقة » وقالت : إنها 
راضية ء قبل قولها » فلا يحاج إلى إشباد على إذنها , 
إلا إذا خيف أن أخاها أو وليّها يريد إكراهها على الزواج » 
فلا بد من الشبادة على إذنها . 

س -٠١‏ إذا زوج موليته ول ل : أثيب هى أم بكر؟ 
فا الحكم : 

3-62 من زوج امرأة وم يمل الماقد ات أو لكر » 
ول يسألهم ء فيلزم المرأة أن تأذن » فإن كانت بكرا » 
قنطقبا بالإذن » أو سُسكوتما إذا استؤذنت كاف . 

وأما الث ء فلا بد من نطقها » ولا يكفى سشكوتما . 


ا 0 ل 


وعلى هذا إذا على الماقد أنها نطقت بالإذن ٠‏ إما سمعها» 
أو شبد بذلك مرضىُ الشبادة » عقد لما » ولو لم عل 
انها يكن أو نس 

وأما إذا م 9 أنها نطقت » فلا بد أن يسأل : هل هى 
بكر أو تبني ؟ لأجل الفرق بين البكر والثيب . 

س ١١‏ سما الول والشهادة فى التشكاح » 
وما اختيار شيخ الإسلام فى ذلك ؟ 

حج - اختيار شيخ الإسلام كنيره من الأصحاب » اشتراط 
الول فى النسكاحء م دل عليه الكتاب والسنة وتمل المحابة ؛ 
والقول بدم اشتراطه قول الحنفية » وهو قول ضعيف 
لا دليل علية . وإتا الذى اختاره الشيخ » رحه الل » أنه 
عيبل إى القول بعدم اشتراط الإشهباد على الشكاح » دكن 
بشرط أن سان الن_كاح . فإذا أعلن ولو من دون شهادة جاز 
عندهء وهو رواية عن الإمام أحمد »واءتَحوا بذعف الحديث 
الوارد فى الشهادة . وأما الآدلة على الوّ » فعى قوية جداء 
ومع ذلك فالاحتياط فى النكاح : الممع بين الإعلان والإشهاد . 
ولا شك أن هذا هو الشروع . 

س ١7‏ - إذا كات الول مشسكوكا فى باوغه » 
فهل يجب الاحتياط بأن يوكل من بمده من الأولياءء 
أر لا يحتاج إلى ذلك ؟ 


ل هوخ 0 


9 لا بجحب التوكيل » لأن الأصل عدم 'بلو غه » 
فالم يتيقن بلوغه » فهو محكوم عليه بالماّمْر » والتكاح 
الممقود فى هذه الحال » إذا عقده مثلًا الأخ البالغ الماقل مع 
وجود الابن المشك وكفى بموغه لا أَنحَة فيه » لأن الله تسالى قال : 

( فاتنوا اله ما هه كك" 

وهذا نهاية المستطاع » <تى ولو 0 فى اقين :الام بالخاء 
ونحن لم نفيقن “بلوغه » فلا حرج علينا فى ذلك . ولله الحمد . 

عن #الاعيدانا 5 اشتراط المدالة فى ولاية كك : 

ا المدالة فى ولاية الم سكا ول 0 الأدلة» 
وتركذه عمل النلف:.. 

س ١14‏ - ما ممنى السكفاءة فى التكاح ؟ 

2 - لا يطمئِن القلب فى الكفاءة إلا أنها الدّين فقط, وهو 
الذى يقوم عليه الدليل الشرعى » بخلاف الموائد العف الحادث . 

س ٠١‏ - إذا وكل الول النائبى وحيلا على 
مكاح موليتة . 

2-6 له ثلاث صر : إما أن 'سينه » فيقول : وكلتك 
فى زويح فلانة فلا » فبذا لا يستفيد به الوكيل إلا المقد 
الأول : فتى حصلات فرقة قنة 4 :وأاريد تزوبجما وكا آخرة 
احتيج إلى توكيل غير الوكيل الأول . 


)0( التغاين أن 


(م 5ع سه ناأوى ) 


إدنا أنه لفون ف اله الك نيوو كله ان وجا ممق 

شاء » على أى ا شاء 2 فهذا يستفيد به الوكيل المقد 
الأول ونا فده . 

الثالث : أن بوكّله ويطلق ؛ لا يفوضهء ولا يميّن له زوجًا؛ 
بل ينو ل معلا : وكلتك فى ”زوريج موليتى » فهل ستفيد به 
المقد الثاتى وما مده , أم لا يستفيد به إلا المقد الأول ؟ 

ل أر من صرح تعمريحًا يزيل الإشكال فى هذاء ويتوجّه : 
أو يرجم فى ذلك إلى قرائن الأحوال » فإنهم قلوا : ينقد 
التوكيل | بما] دل عليه » فإن دلت قرائن الأحوال على أنه 
وكيل كل عقد أزوّج يه الأراة :د وضاز غرضن الول الأضال 
موايته بلا زوج » وأن لا مطلبا ء عن الزواج » صار عنزلة 
التفويض . وإن كان غرضه فقط هذا المج الخاص , اختمن 
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باب : الحرمات فى التكاح 

س ١‏ - إذا وعلىّ ابن تمان امرأة بالغة » أو وطئ 
بنت تمان من يواد لثله » فبل يدبت به نحريم الصاهرة ؟ 

ج - إذا وطِئّ ابن مان سنين امرأة بالفة » أو وطىئ 
بنت تمان من يولد اثله : الوطء ار لا يخاو من واليت: 
إما أن يكون الوطء حرامًا ٠‏ فالصحيح الذى لاريب فيه أن 
الوطء الحرام لا ينشّر الحُرمة » سواء كان الواطئ أو الموطوءة 


ماو اند 


كبيرًا أو ميا » لآنه لا يمكن قياس السّفاح على النسكاح 
بوجه من الوجوهء ولا ,يدخل فى لفظ النكاح ولافى ممناه . 

والشهور من للذهب انتشار التحريم . 

لكن فى وطء ابن عشر سنين » وبنت لسع : 

فمل القولي كلها : وطء من دون نسع ف د كل أو أل 
إذا كان حرامًا لا ينشر »على المذهب » لانه لا يصلح لاوطءء 
والقول الآخر لمدم ثبوته بالسكلية . 

والحال الثاتى : أن يكون الوطء فى ابن دون عشرء أو بنت 
دون لسع فى نكاحء أو ملك عين » فهل ينشر كك لاصاهرة ؟ 

على وجهين : الذهب منهما أنه لا ينششر ولو وجد الوطءء 
لأنهما غير سالحين للوطء . ولو فرض وجوده » فالتادر لاحم 
له . هذا تعليل المشبو ر من ن الذهب : 

والوجه الثاى » وهو ا ٠‏ إذا 0 وطء حقيق » 
59 به المصاهرة وي ما يتراب على مد الوطء» من عل 
و - ه» وهو ظاهر النصوص الشرعية » حيث علق هذه الأحكام 
بوجود الوطء من غير اشتراط سن لا الذ كر ولا للأنقى . 

والناس يتفاوتون فى هذه الحال جذدًا 2 فقد يوجد 
من له دون عشر يصاح للوطء » ومن لما دون تلع 
كذلك » وقد يكون من له أزيد من عشر » أو لما أزيد 


من لسع ٠‏ لا[ يماح ولا] تصاح لاوطء 


الأحكام عن اواو نا عد | عليه الشارع ؛ كم يحب 
تليق أ ار طِ قا تن فر وأحكام ايض 
على وجوده» لا عبرة د ١‏ قلة أو كثزة ٠ولا‏ 58 ونقصه 2 
أو تقدمه أو م 57 قلته أو هب ا الأحكام 
بالنصو ص الشرعية هو الواجب على لل ان من 
الشرع | القيود ] التى يجب المصير إلها . والمّ أعلم 

س  ”‏ إذا طلق الرجل زوجته طلافا رجميا أو بائئاء 
فيل يباح له خطبة أختها أو خامسة من دون قد ؟ 00 

ج- الطلاق إذا كان رجميًا » فإنه بالإجاع لا جوز 
نكاح أختها أو نكاح خامسة ما دامت فى العدة . 

وإذا كان التكاح باطلا حرما بالإجماع ؛ فالخطبة كذلك 
حرام » لآن الحطبة سمى فى هذا || نح الحم » بل أعظم 
مساءيه . ووضائل الحرمات كلها مر 

فكل أنثى لا يحل _نكاحبا لا 0 خطبتها » إلا ما استثنى 
لله تعالى » وهى المنوق عنها زوجهاء ومثلها البائن » فإِن 
الله أباح التعريض فقط . وأما التصريم فلا . 

وبوحد ف بءعض فتارى المشايحخ المطيوعة طبع الشيوخ ,2 

بحوار كطلنة احيك لع 0 وه ظاهر لا مستند له 
وعخالف للادلة الشرعية ولكلام الفقباء » فكلُ الحرمات فى 
النكاح » سواء كان تحرعها موْبّدًا أو إلى أَمَدِ ‏ لا تحل 
خطبتها . ويم سائر الحرمات تحذها كذلك 
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وأما إذا كان الطلاق بان » بأن كان على عوض » أو فى 
نكاح فاسدء أوكان آخر ثلاث تطليقات ؛ فالحلاف فى 
هذا مشهور المذهب عند المتأغرين »2 أنه لا يجوز نكاح 
أختها أو خامسة مادامث فى المدّةء فعلى هذا تحرم خطبتها . 

والرواية الثانية عن أحمدء وهو مذهب كتين اهل 
الملم » واختار ه شيخ الإسلام : جواز نكاح غامسة فى عدة 
البئن على ع ض أو نكاح فاسدء أو آخر ثلاث ”طليقات . 
وهو الصحيح ؛ لعموم الآدلة » ولمدم أمر الشارع بذلك » وايس 
حكها حي الزو مات » بخلاف الرجمية » ومكل ذلك ننكاح 
أختها » فإذا جاز النسكاح ؛ فالحطية من باب أولى . 

ولكن كثيرا من الناس يظدُون أن اختيار شيخ الإسلام 
فى المبتوتة ثلاث بلفظ واحدء أنه ,يجوز له نكاح خامسة فى 
ددتنا + وهذا فلمة اتاعس >افإوت ميك الإسلام. يبرق "أن 
الميتو نه ملام بكلمة واحدةء أو كذات قبل الرتجمة » أنها واحدة 
له الرجوع ها . فعلى قولهء وعلى المذهب » المطلقة لام الافظط 
الواحد لا دوز فى عدتها نكاح غامسة ولا أختها » والخحطية 
تابعة واز النكاح 7 لعدمه على نكاحه . 

سس 0 هل ,يجوز زوج المطلقة , قبل أت يتيقن 
انقضاء عدتما ؟ 

5 أما المطلقة من ذوات الحيض ء فلا يحل أوائها 


أن يمقد لما حتى بنيقن أنها حاضت بمد الطلاق ملاث 


حي 
حئُضات تامّات . وأما مع الشك » فلا بحل “ولا بحوز . 
والأشير اما تون كاب لاض الاق عو الاساك: 
و اللاتى ل رمحن من الصيغار ونحخو ذلك ؛ فيحجب التحردّى التام 
من جبة المدة » فالتى حيض وإن طال زمن حيضها » كالتى 
ترضع ٠‏ فإن عدتما ثلاث حيّض تامّات . 

س 5 - إذا طلق زوجته ملاثا على عوض , 3 أراد 
أن يراجمها ٠»‏ فبل تحل له ؟ 

ج - مسألة الطلاق الثلاث » أنا لا أكاد أفتى فيبا 5 

س ه - عن قولحم : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته؛ 
وفرعوا عليه ما هو من أعظم ضور التحليل ؟ 

ج ىاه التتعي » قوله : : ودف لا فرقة بيده إلى 
اأخرة » لحوين مه ئن جوز هذه الصورة مع نعى الششارع البليغ 
عن تنكاح المحلل ٠لا‏ يخفى أنه من أعظم ضور التحليل » بل 
أقو اها . لآن هذا المبد فى الخقيقة آلة ١‏ عو هبتها أن 'ثق 
به ليست حقيقية » ثم زواجها صُورئ غير ممنوى » بل هو 
فى الحقيقة تزوّج لسيدته الممنوع نكاحها له إججاها . وأين 
المناسية بين قوهم : لا فرقة بيدهاء وبين التحليل ؟ فإن الذى 
يسعى احله متوقف على الرجل والرأة وهو بيده وبدها , 
فالصواب المتنوع به ما استظيره ف « التنقيح » :أنه من نكاح 
التحليل .راق أ علم ٠‏ ولااريب أن تحويز هذه السورة فت 
لباب التحليل اللحرم شرع وعقلا . 


عدا هام سه 


مس > ساعن نكاح الكتايّة إذا م يكن أبواها كذا يسن . 
ج - الصحيح أنه لا يشترط احواز نكاح الكتا ريّة أن 
يكون أبواها كدا بين » وأن المبرة بها بنفسما . 
واختاره الشيخ تتى الدرين . 
.س/ - عن تقييد توبة الزانية ؟ 
تفسير الأصحاب - رحمهم الل تموبة الزانية بأن 
ترود للمتذسم أنكره الموفق وغيره » ويحق لهم إنكاره » 
فإن الُراودة من أعظم المدكرات ٠»‏ ولو كان الغرض منما 
التحربة والامتحان » وهى داخلة فى قوله تعالى : 
ا ل امه ال" 
فإن الُراودة من أقرب الوسائل لوقوع الختبر والختبرة 
فى الفاحشة » فإن راودها فاج وقم الفحور أو كاد ء وإِن 
راودها تق خشى عايه وعليبا من وقوع المتكر » فإن أحسّت 
أن نيك المراودة لأجل الاختبار » لم حصّل بها المقصود. . 
واشت تيناد اللدالة نظي تين أراد مداملة شعض: أو 
صداقته وهو يدبل حاله : أن طريقه الاختبار » فذلك يحصل 
الؤمتوق يفاين غير حصول قتنة . وهذه الأسألة على توم 


ايس لها نظير فى الشرع ٠‏ فعى مغر محض . 


(١)الإسراء‏ : بم 


0 - 

س 7 - عن إُطلان منع الأبوين من نكاح عبد ولدهما؟ 

4« جاقول الأمهدات :ليس لحر أو حَرَة تكاح أمّة أو عبد 
ولدهها إلخ . ذكر هذه السألة القاضى أبو على فن بمده . 

والقول الثاتى : .يجوزء وهو ظاهر الآدلة الشرعية ؛ وايس 
فى ذلك محذور ششرعى . والتعليل الذى ذكروه لا .يمام مخص ها 
اعموم الإباحة » وهو .قياس ضيف ؛ ورتبوا على هذا القول 
الضميف : إذا ملك ولد أحد الزوجين ازوج الآخر انفسخ . 

والحاصل أن هذا القول الذى اختاروه لا دليل عليه » 
بل هو مخالف لادليل لبي ٠‏ فعلى الانم أن جيب عن 
عمومات الإباحة بجواب يصاح للتخصيص » وأنى له ذلك ؟ 

باب : الشروط والعيون فى النكاح 

اس ١‏ - عن قول الأصحاب : إذا شرطت أن لا بخرجها 
من منزل أبويهاء [فتمذرت ] سكنى النزل » فله أن “باز لها 
حيث شأء ؟ 

ج - فولهم : فن شرطت ألا يُعرجها من منزل أبويها 

تمذرت سكى الءزل لحو خرات:» فله أن رسكن مها حيث أراذ . 

قولحم هذا : غير ظاهر , إذ عرف أن القصد عدم 
مُفارقتها لأبوها » فى أى منزل يكونان . 


س ” اعهًا إذا شرطت فى زوجبا صفة » فبان أقل ؟ 


جب 1م ا 


0 م قوم فى اانكاح : وإد شرطت ف زوحها صفة 0 
فيان اقل مهأ 0 فلا فسخ لا 58 وقيل : 4 الفسح بفقد صفة 
مفعودة غ» وهو الصواب 1 وق الشروط 9 يوق به م 
استحات به الفروج . وكذلك المحيح الرواية الثانية عن 
الإمام » وهى “بوت الخيار لمن مكنت زوجها الرقيق جاهلة 
عتقبا » أو ماسكها الفسخ . وهى الصحيحة كسائر الحقوق : 
0 إلا بالرتضا » أو عا يدل؛ عليه . والله أعلم . 

مس ” - إذا كان بالمرأة عيب » وهى وولبها جاهلان به 
فهل جم الزوج على خييل 3 غرم ٍ 

9 الا نشرط ف عدم رجوعة على أحدما ال بل 
بالحكم . وإثما الذى اشترطوا الجبل بالعيب . 

فإذا كان الولى غير عالم بالعيب »ء فالرجوع عليها . 

فإن كا نت ص 0 إديب نفسهاأ ؛ وهو مكن 0 
لعويم اء وممكن صدة, اريك قن عد لان ابر استقر 
بالدخول 2 ولنتن * 0 0 رجهم إلية ف المهر : 

وأما إذا عم أحدهما بالعيب » لكنه يجهل المي الشرعى » 
فليس بعذر فى الرجوع عليه ولشغرعه » لوجود التغرير . 

س 4 ل إذا تزوج ميييّة غير عام بمنيها » وم دكن 
عاقلة » وحلف وايّها أنة لام الميب . أو كانت عاتلة » 
والعيب باطن » فحلفت هى ووليها أنهما لا يملمانء فاذا تفعل ؟ 


0ت 

5 مراد السائل سؤاله : بعد الدخو ل ء لآنه قبل 
الدخول : الأمس واضح . وإذا حصّل الدخول بها فوجدها 
فيه اوعلف راثيا أنه لا عل بميهأ ٠‏ وأمكن صدقهء 
فإنه فى هذه الحالة يفوت الصّداق على الزوج » ولا يرجع. على 
الزوجة لآنها غير عافلة , ولا على الولىَ ٠‏ لكوانه غير مالم » 
والصداق يتقرر للزوجة بالدخول . ١‏ 

وأما إذا كانت عاقلة » وادّعى وايّها عدم علمه بعيبهاء 
وأمكن مدق سلف نويرف .لكان ته اإذا “أدهت آنا 
لا تعلم بعيب نفسها » فهذا غير مءقول أن الإنسان لا يدرى 
25 نفسه وهو عاقل » وكلء دعوى يكذْ.ها الحسّ فعى 
مردودة ء فعلى هذا ,يرجم عللها با أصدقها لوجود التغرير مثا . 
وقد سبق فى جواب المسألة قبلها ما ,بدل على إمكان جهلها 
بعيب نفسباء وهو ظاهر » مثل أن يكون با برص فى 
60 محل لا ئراه . 

سه - إذا تزوج امرأة » فوجدها معيبة » ثم امتزلا 
لأحل أن ,فسخ النكاحء ثم نسى فوطتهاء قبل بيبطل غياره ؟ 

2 اكد و كن الأسعابه أن يار العيب سقط عا ,يدل 
على الرئضا من وطء أو تمكين , مع العلم بعيبها » وم يفرّقوا 
بين الوطء الواقم مدآ أو نسيان » فملى هذا لا خيار له » حيث 
وطىء بعد علمة بعيبها . 


ككائ ظ الصداق 

عا فطالهم الزوج بإرجاغها إكى ببته » فأخذ أهابا الفراش 
والتباءة » فلما طاابهم بهما » قلوا : هى بنتنا » وأخذتاها : 
إذا روت أهيك ؛ فهم مستعداون . ْ 

3 ا أما ذهاب المرأ عن ته ويا ٠‏ فلس لما 
قن 3 تذهي , وعلى أهلها أن نوها إلى بدت زوجبا 2( 
ولا ,تؤدقى الواجب ٍ نهم قولهم ات أردث أهيك قوم 
مستمدون » بل عليهم إرجاعها» إلا إن نكان هنا موجب وداعر 
مر وجها أتمذر فيه . 

وأما مسألة الفراش والعباءة » [فهما] لازوجة ؛ إلا أن الفراش 
ارا ويس اريت د ل 

س * - هل محوز الأب أن يأخذ من ا شيع ؟ 

6 للأب 3 يأغذ من صداق ابنته م شاء ( ولو كان 
كه 3 لأن له أن تملك من مالا 4 فكيف إصدافها 5 


08 أعلم . 


5ه لم 


س ”#- إذا تزوج بصداق وتانالة سيره 
متهم أنه لا يمل إلا يموت أو فراق » قبل يصس ' 

حم هذا التأجيل صحيح رواء عافظوا به أ هرات 
عادتهم المطردة بذلك . وعلى ذلك ٠‏ فليس لهرأة ولا لأهلها 
الطالبة فى للؤجّل والزوجة فى حباله » وليس لما الامتناع 
حتى تقبض المتّداق المؤجّل » لأنهم اتفقوا وقت المقد على 
تأجيله التأجيل الذكور » وإذا ذهبت إلى أهابا » وقلوا : 
لانلها حتى يسم الزوج الصداق» فليس لحر ذلك » وامتناعيم 
عن تسليمها بنير حق » ولو استمرت على هذا الم هذه 
“-“الدتة فق + فابين لما على الزوج افقةء الآنها ناشز » 
والناشز بغير حدق ليس لما نفقة 

اب : الواة 


س ١‏ ماسيب كراهية الفقباء لأثثار ؟ 
اج أماكر اهية الفقهاء للنثار » فبو التثار الذى تبكر فى 
الأعراس ' وجلون السكراهة أن فيه دناءة » وفيه امتهان 
للأطعمة . وأما النثار الى نستممله بمض الاس قّ اشر 
ر رم ٠‏ ففيه مع امد كز رات أنه أثر اعتقاد فاسد لضمفاء 
المقول » .زعمون اله ,طيل الشمر :وأ نضا فإنه من لدع الناصية 
الذين 'يقابلون الرافضة بِضد ملهم ٠‏ ويحدثون فى عاشوراء 


شعائر الشرور , مد إحداث ارافضة شعائر الازت . وهذا 


لوهم ا 


لا يق فيه اللكراهة وحدها ؛ بل الذى ينبغى أن يكون 
عي لمافيه من هذه الفاسد » مع ما يترتب على ذلك من 
ذم المّبيان وغيرم من لم مَثْثْر علهم . وا أعم ْ 

س ” - ما الفرق بين القيام للرجل » وإليه » وعليه ؟ 

5 جه ما الأول ٠‏ فكروه » إلا أن يكون فى تركه 
مفسدة . وقد استحيّه طوائف من العلماء لأهل الفضل والولاة 
والوافرين ونحوم . 

وأما الثاتى ‏ وهو أن يقوم إليه» أى : لإنزاله إذا كان 

0 6 وكان قدمًا من سفر » فهو مستحم . 

والثالث : م » للنعى » فبذان الفرقان بين الأمو ر الثلانة 
[ بوجبان ]| لك أن تمعلى الأمور حتّبا. م ن التأمل ٠‏ ولاظ 
الذاعى والسشبب الهامل أعليه] »يا متأ أمل |.ما 0 ظ [عليد] 
من الهير والشر ؛ والمصالح والفاسد . 

الى عشرة الداء 

س ١‏ - هل يجب القنم للحائض والنفساء ؟ 

اعت الشوور من اذهب وُجوب الدّ.” نم لكل منحا ء 
لآن 0 زوجات » و لك. ن الصحيح الذى 5 العمل أن 
الحا 7 | القسم معاون ون قسم لا لحريان العادة 
بذلك: ٠‏ وزضاها بتّرك القسم » بل الغالب أن الرأة ما وامت 


انقساء الاترغب أن سم لها زوجبا» وعلذا وحه فى الذهب . 


8ه سه 


اسن 7 اما عم الكفول ننه بيت العكة اق انسل 
الأشرى> أو يونها ' 1 9 

ح انا حرم الدخول إلى غير ذات ليل إلا لغرورة 
فى اللإسل © أو لحاجة فى النهار ٠‏ فالصمواب فى هذا الرجوع 
إلى عادة الوقت» وعرف الئاس . وإذا كان عر ع لاخر 
ليلا أو نبهارًا » لا مده الئاس جورًا ولا ظلما , فالرجوع إلى 
المادة أصل كبير فى كثير من الأمور » خصوسًا فى السائل 
التى لا دليل علها » وهذه من هذا الباب . 

سس ”7 - هل تحب التس_وية بين الع فى النفقة 
والكسوة ؟ ' 

- الصحيح الر : ابة الأخرى التى اختارها شبخ م الإسلام 

3 يحب التسوية فى ذلك :, لآن عدم التسوية ظَ و<ور» 
لأسف لأجل عدم القيام بالواجب » بل. لآأن كل غدل يسدر 
عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه » بخلاف ما لا قدرة له 
عليه , كالوطء وانوابعه . 

س4 - إذا كان لرجل زوجتان » فألجأئه أمه إلى التقصير 
فى حق إحداما ؛ فخبّر زوجته بين أن البق عنده » وتصبر على 
التقصير ؛ وبين اله راق » فاختارت البقاء » فهل مخوز له ذلك ؟ 

0 لا حرج عله » إذا حجر ها واختارت البقاء » 


ولا إثم عليه » وإها الإثم والخرج. على أمه الى ألأته. إلى 


5-2 ا 


هزه المال دفإن عمكن م قن تصيحة 1 بشفسةه » 3 بواسطة 
من تقجَل منه » وأنه لا بحل لها هذا » ويخشى عليها من 
العقوبة الدنيوية والاعووية 2 فهو اللازم ٠‏ وإلا لا فلا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعبا . 

نس ه - ] إذا | تزوج شخص ولم ية-در على وطء 
الزوجة الجديدة» وكان يطأ الأولى , فا السبب وهل له دواء ؟ 

5 د اعتقاد بعض الناس أن النكاح ينفسخ » ثم 
يعقد ثانية » فهذا لا يسلح شرء) » ولا ينفم طبّا . ولو زعم 
بض الئاس أنه جرب . فليس بصحيح وأكثر الأسيباب 
فى هذا أن يكون قد أحيّ الزوجة الأولى دون الثانية » وعدم 
!حب لا | عيلة | قه ا ا : إن كآان .ليس بقايه 
عدم رغية لحاء بل هو راغب فأ » فيللا طت 1" إلا السؤال 
نانج ركاه التمؤذات والوره » أوّل الثبار واخررة 
. وإن كان ليس يخاطره لها رغبة ‏ فهذا هو السبب الأفوى 
لتو اقيةا ).الاين أن بس «الضي لزه «اشد آرت 
ندل الرغية عنما بالرغية فا . والله أء 

وول بس مل تحن ادوع از لاس ل الاو 

اج - المحيح فيه أله جير ها علها. كا يجيرها على 
كل ما يود بنظافتهاء وعنعها من كل ما يكرء منها , لآن 


7 0 ٍ 5 _ 
طاعته واجبة ؛. وحقه٠واجب..‏ وهذا من حقه . 


سا زنأة له 


سن لا هل ما يبعثه الجا كم للنظر بين الزوجين 
عند الشقاق » حكّمان » أو وكيلان ؟ 

5-6 المتواب أنهما حكيان يما سماها الله :الى » فعلى 
هذا يحكمان عا بريانه : من جمم » وتفرريق وض 2 وبغير 
عوض» برضاها أو أحدها, أو بير را . وهو رواية عن 
الإمام أحد » اختارها الشيخ وغيره . 


باب : الخلع 

س -١‏ إذا خالع امرأته على عوّض » ثم أراد الرنجوع 
بعد القاولة » وقبل َبْض الموض » فبل له ذلك ؟ 

اج إذا كان قد اها فملًا » يأن جرى بينهما الفسخ؛ 
ولم .ببق إلا تسليم العوض »ء فبذا لا خيار فيه » ولو لم يقبض 
عوّضه '. وإن كان قد تقاولا من دون أن يفسخباء وإنعا اتفقا 
على أنه سيخاعها إذا سامته الموضء فهذا لم يحصل منة فسخ » 
وإما حصل منه وعد أنه سيفسخبها » فإذا كان لم يفسخهاأ 
بعد 2 فله الرجوع عما نواه , ولم إبفعله .. 

وإن كان قد قال لما : إن [ أعطيتنى ]| كذا وركذا , فقد 
خلمتك. ., أو فسغتك » فالمذهب ايس له الرأجوع . 

وعند الشيخ : إذا لم قيض الموض » فله الرجوع . 

والإخوط إن كانت عدت هذه الصوزة الأخيرة +.رآراد 
الاتفاق » أن سقدا عقدًا جديدا , ليغْرما من الحلاف 2٠‏ 


]م ب 


س *؟ - ذكروا أن الشُلمَ انتص دين روج مُباح , 
٠‏ فبل هذا صحيح ؟ أو جب الخُلع 
2 إذا كان النقص الذى فيه : رك عفة ظ 5 1 
ضلاة فريضة؛ أو صيام» أو بدعة كرفض ونحوه » فالصواب 
أنه يتميّن عليها أن تسعى بفارقته بكل طريقة ‏ لآنه لا .بحل 
لما الإقامة مع من هذه حالهء إذا لم عسكئن تقويه . وإن كان 
النقص التحراؤٌ على بض الحكمات ؛ صوص المّثائر » فلا 
يحب علها أن مختلم , إذا لم يُجيرها على فمل حرم . 
س "م إذا خالمت الصغيرة » أو الجنونة والسفيه » 
فهل مسح الحلم 
4 ما الهرانة 4 فلمن لا سسافيزة #وهن الآفوال 
ول اكاب وانن اترلدسس الاوك قفي ان لا ل ع 
الأشياء » لمدم العقل والمعرفة منها . وأما السفيبة أو المخيرة » 
[فمخالتتهما ] بغير إذن [ واّبما] ظاهر أله غير صديح 2 
كسائر المعاملات . وأما إذن الولى » فالصحيح أنه كسائر 
المعاملات . فكما ريصح بِيْم الصغير والصغيرة » والسّفيه والسفيهة » 
[ وإجارتهم | ونحوها بإذن [ أو ايائهم | » فكذلك مخااءتهم » 
لا فرق بين الأمرين » سكن الول لا حل له أن ,أذن 
فها فيه مضيرّة » أولا مصاحة [فيه ] . وال أعلم . 


(م 4؟ ح تتاوى ) 


دم مم سدم 


عون تلام إذة طاايض الروسة آن ‏ #طالتا وحم : 
فأبى إلا أن تبرئه [ما] فى ذمته لها , فأبرأته » فهل يمبحء 
وإن لم يأذن أبوها ؟ 

جَ إن كانت عاقلة رشيدة لم يشترط إذن والديهاء 
فاتقاف,! مع الزوج على الإبراء اللذكور ريت ٠‏ ولو أبى الوالدان. 
وأما إن كانت غير رشيدة : إما صفيرة , وإما سقنهة » 
فليس لما الإبراء إلا بإذن والدها أو أخماء إذا كان لما فى 
ذلك مقطلطة #دمقل زاح كل متها من الككن + 

س ه - إذا خالع رُوجَة أيه الضكير أو 'الحدؤرت» 
من مال [الواد] » أو [خالم] ابنته من مالما » فبل له ذلك ؟ 

ج ‏ أما خلع الآب زوجة ابنه الصذير أو الجنون بشىء 
من مال الولد » وخلم ابنته بغىء من مالها » فالمشبور من 
الذفت :متراواق: + آنه لا غلك ذلك + ولكن لا اوبيه له 
ولا دايل عليه . فالصواب أنه علك ذلك , خصوم) والآأب له 
أن يتملك » و يأخذ من مال ولده ما شاء » بلا مضرّة على 
الواد » فكيف لا يلك مُفاداة ابنته » وإزالة |[ الضرر ]| عنها 
بشىء من مالحهاء ا قبول الفداء لابئهة بشىء مذ له زوحته » 
إذا كانت الءشرة بين الزوجين غير مستقيمة ؟ ! 

ونأ اذا سيقت القره قل نيدن لاجو ول ترم 


السمى فى كل أن قيه التفربق انديما ل 7 فلع وغيره 1 


و مهم د 


س 5 - هل للآاب أن يخارلع من مأل ابنته الصغيرة » 
أو عن ابنه المغير ؟ 
اج - للاب أن يخالم عن كانه التفيو ونيو طاق: 
وكذلك له أن يخالع من مال ابنته الصغيرة . 

ومال إليه اللوفق والششارح » حيث [ رأيا ]١‏ فيه تفراهة + 
وصوبه فى « الإنصاف ©» . وهذا 2 الموافق للأصل ٠‏ لآن 
الآب نائي مناب ولده الذى لا يستقل اموزة قا خواكا كلك 

مز ]11 1 يكن فى الشُلم عَوَض » فبل قم 

أها الخلم ؛ فكما قالوا : لا بد أن يكون ووم 
لأنه 5 كه الذى ينبنى عليه » وإ إذا خلا منه ٠‏ فليس بخلم ؛ 
بل يكون طلاقاً رجءيًا إذا نوى به الطلاق . 

س م - هل يصح الخلع بالجبول ؟ 

2 بح آما الخلع بالمدمول كا فى نيتها من دراثم ونحوها 
فبو صحيح » لاغتفارم الغرر فى الخلم » لاتب المقصود منه 
الافتداء » 15 اغتفروا ذلك فى الوصية بالمحبول » والإقرار» 
والمدّداق » | وطرد ]| صدته فى الهبة وتجموهاء لوجود العلة ؛ 
لآن ما كان عوضه غير ال :وغله من المسامحة واأساهلة 
اما لا يدول الأءعواض اثالية . وما كان تبرثعاً فكذلك , 
لأنه لا مقابل له » فيحتاج أن إحرّر ورف . 

س .ه - هل رصح جمل نفقة الحامل عوض خلع ؟ 


ممم ساد 

ج - ريصح ذلك» وهو ااشهور من الذهب» لأنها وإن 

كانت للحمل ذعى فى المالكة لما . وال أء 

س ٠١‏ - عن فتوى ابن أصر الله في.ن قال أزوجته : 
إن أبرأتنى من حُقوق الزوجية » ومن المدّة » أى : نفقتباء 
فأنت طالق . فأيراً أنه بعدم البراءة » وعدم وقوع الطلاق 

وفى هذه الفتوى نظر . 

ج ح فى فتوى ابن نصر الله نظر » سواء انا بصحة 
البراءة من نفقة اأعدّة قبل الشر وع فيباء كا هو الصديح فيبا 
وفى إسقاط كل حق انمقد بسببه » أو لم نقل بذلك . 

وحينشذ » فإن مراده ولفظه صريح فى تعايق طلاقها على 
محرد الإجابة فيها والإبراء اللذ كور . 

س -1١١‏ إذا [علق] طلاقها بصفةء ثم أبائهاء فوجدت » 
3 كيزا ٠‏ فوجدت » فبل ”طاق ؟ 

2 ذثروا بأنها تطلق »من غير تفربق بين العّفات 
القن' ته يها التذليق ادن كدغول شين 2 أئنملة ؟ أز 
قدوم أحد . أو الصفات التى يقصد بها الحلف , كتمليقه 
على دخول دار 'وتكام أحد, ما يلقصرد به المرغ أو المنع . 

وشيخ الإسلام يفرق بين الاثنين » فيجمل الأخير 
من باب الخلف الذى فيه كفارة عين » سواء كان [ وُقوعه ] 
فى النكاح الذى علتبا به » أو فى غيره . 

ولا شك أن قوله هو المحيح . وال أعلم | 


كتاب : الطلاق 

س -١‏ هل يحي الطلاق بتركبا المّلاة أو المفة ؟ 

ََ 17 الصواب وحوب طلاقها 2 إذا : يمكنه تقوعبا « 

5 ؟ ح هل يقع طلاق النضيان ؟ .2 

ج ‏ أما طلاق الفضبان » فرو واقسع كا قالواء لآنه لا يكاد 
الطلاق «صدر إلا فى النضس » وليس عهذور بغضبه » إلا إن 
غمدب دي أنمى وأية ل وزال عييزه وغدله ل قرو ف حكم 
الجنون . وكذلك الّكران »على المحيح : أنه لا يقع طلاقه » 
ولا إفراره ولا تصرسح بيعم معاملامية 4 لخدم عقله . 

س م هل يمد تارم أهله بالطلاق ] كرام ؟ 

4 أما تازيم أهله عله بالطلاق »ء فلا يقال له : 
| كراه « وأو أكدرا عليه 0 ولزموًا عاية كثيرًا . 

فإن الإكراء الذى لا يقع هلاق مسوك 1 كزاه 6 
إذا [ ألجى ] بضرب أو ديد بقتل أو نحو ذلك . هذا 
هو الكرّء الذى لا يقع طلاقه » ولا ججيم” تسمافاته 


واللّه أعل 1 


- عب0م ل 
يأب : صريح الطلاق وكناءته 

س ١‏ ماهو المد الذى يعرف به ااصربح ءن السسكناية ؟ 

0- ذكروا ضابطه »وهو أن الاذظ الذى لا محتءلى غير 
مءناه © فهو صريح , ومأ محتمله ويتمل غيره 2 فهو كناية . 
وذلك فى الطلاق والخلم والرجعة » والعتق » ونحوها . 

س” - ماهى المي المتئّرة فى الطلاق ؟ 

ج ‏ الأصحاب , رحيم الله » حصروها بألفاظ م.ينة» 
جملوا الصريح افظ : الطلاق » وما :صرّف منه . والسكناية 
فسموها إلى ظادرَة وخفيّة . وذكروا أافاظ كل منباء كا هو 
موجود عدم ف شرح « الزاد» و« اانتحى » و « الإقناع » 1 

وأما الصحييح وهو قياس الذهب » واختيار الشيخ وغيره 
من اللمحققين » فإنه لا يشدعير » ولا إتمين بافنظ عنصوص »2 
نل كل" لفقل فذق الطّلاق » فإنه 2 أن يكون هن 
أافاظ الطّلاق »كا فى ألفاظ الماءلات [ وغيرها ] . والله أعلم . 

من مما ذكر من صرائح الطلاق ', 

ج صريح الطلاق أنواع : لفظه وما تسرف منه؛ 
غير ما استثنى . الثاتى :: الجواب المسريسم الألفاظ . 

الثالث : إذا حمل ممها سملا » وقال : هذا طلاقك . 

الرابع : إذا أشركها ونحوه فين طاقها بمسريس اطلاق . 

الحامس : قول الاحديين : أنت بالثلاث ونحوه . 


20577 واه - 


.السادس : الألفاظ الصريحة فى اللغات الأخرى ٠»‏ إذا كان 
عارف) [عمناها ] . 

من ع ح ما [مدنى] لولم : دين فى كثير من ألفاظ الطلاق؟ 

-- أما ممنى قوم : يدن فى كثير من ألفاظ الطلاق 
التى فيها نوع اختهال اير الطلاق : 
فإنهم لايقبلون حَكمًا حيث رافمته إلى الها 0 ؛ وطلبت 

من الها م أن يحكم عليه يما صدر مئه » الحا م لا إسهه 
أن 2 م إلا عا يقتضية لفظ الذى :طق بالطلاق . 

إلا أنه إعا يحكم بالظاهر من لفظهء لا ما قال : إنه نواء » 
الاحمال كذ .فأما إذام 0 افمه زوجته » فإن العبرة مما نوى . 

ومعءنى قرم : دين » أى : ,برجع إلى دنه وأماثه., 
وأن هذا أمر بينه وبين الله تعالى » لا يطلم عليه إلا ا . 
فحيث عرف من نفسه أنه لم يقصد الطلاق » وإنما قصد 
عو ان ا( رقع عايه . واللّ أعم . 

س ه ‏ هل كنايات الطلاق محصورة ؟ 

39 جحددانا على الذهب ». فذهى محصورة يما ذكروه؛ 
وأما على القول الصحيح الذى لا شك فيه » فلا تتحصر 
الكنابات ولا الصراتح بعدد » بلكل لفظ دل دلالة واضحة 
لا احمال [ فيبا] على الطلاق فبو صريح » وكل لفظ احتملل 
الطلاق وغيره » فهو كناية لا بد أن ينغم إليه ما نويه 


0 م 


من إنيّة أو قرينة . وكا أنه الصواب فهو الموافق لقاعدة 
لذن 9 الود والفسوخ 'نعقد ولنفسرخ , عا دل عليبا 

ن أى لفظ كآن . 

س " - إذا ألأنه زوجده ألا يتوج م حتى يطلقباء 
فتخلص من إلاتما أن أؤدع رجلا شهادة بأنه سيةقول لها : 
أنت بالثلاث ؛ ويقعيد بالثلاث مناصب القدر » فهل يقع الطلاق ؟ 

ج الا قم على مثل هذا طلاق , لأنه صرح لهذا 
ازجل الاى 3 الشهادة عل مراذة بو له : أنت بالثلاث : 
أنه بريد وَيْميّن الناسي الثلاث , لا و نوع الطلاق عليها . 

وهذا أبلغ مالو قل سسدما نطق بصريح اطلاق ؛ أريد 
طلاقا من وثاق أو زوج قبلى , أنه دين فما بيمنه وبين الله » 
وبرجع إلى ننه » وهو عرد دموى . 

وهذه دعوى قد قاراتها القرينة [وهى ١‏ الإلحاح. منهاء والإلجاء 
بنير حق » وضاحبها يودع هذه الشهادة التى بنى كلامه علما . 

وإذا كانت الأعمال الات ٠»‏ والئية ار جع فها إلى 
ما نوى الناطق , .كيف وقد اجتمع مو “لاثنة : 

نية اللدكلم ' وقرينة ة الحال , وإيداع ا 

فهذا 7 فى التفس ثىء من قطيته : أنه لاد بقع عليه ثبىء . 

وهنا ملاحظة رابعة » فإن قوله : أنت بالثلاث ء نهاية 
ونا تلحق بقوله : أنت بالطلاق الثلاث» إذا خلت 


تي اث ,ع 

وبع اراز او قر فيه انك بالثلاث صفة لموصوف 
محذوف ء فلو كان هذا اللذكور موجودا فى الكلام » كان 
ين ما تقدم : عدم 2 ( فكيف وهو مادق إلحاقا 
مع عدم القرائن بالسكلَيّة 

وهذا مما يزيد المسألة 0 وطبائئنة .واف أعلم . 

س ١‏ - ك طلاةا يقم بالسكناية الظاهرة ؟ 

32 ]ما وقوع الطلاق ثلاث مم السكناية الظاهرة .» 
فهو ظاهر الذهي ء واختار أبو الحطاب وغيره أن يقع واحدة» 
إلا إن نواه ثلاث » وهو رواية عن الإمام أجمد . 

وأما اختيار شيخ الإسلام » فبو مءروف . 

باب :ما ختلف به عدد الطلاق 

س ١‏ - إذا قال ازوجته : إن عقبت هذا لحل فأنت 
طالق » ولم يذكر عددا » فمقببت الحل ؛ فم تطاق ؟ 

ج ترى أنه لاا قع على 0-0 إلا طلقة واحدة . 

فإذا كانت فى العدّة » فله أن يُراجم, 

وإن كانت قد خرجت من المة ؛ فلا بد من عقد زواج 
بشبود وصّداق وول وغيرها لووط النكاح” . والله أعل . 

س 7 - هل يِه الطلاق إذا أضيف إلى الروح ؟ 


2 - الصواب وقوعه » وإن كان الشهور غيره . 


لدجم م ده 


5 
و أما إضاةته إلى اسمن والشعر »2 فعمدى فيه نوتف 


وإشكال , لا أجزم بواحد من الأمر ين : 
اه 

س *#- هل يصعم الاستثناء » وإن لم يو ه حال تلفظه 
بالمستثئى منة ؟ . | 

جَ أما إذا استثنى فى الطلاق » واتصل استثناؤه 
بكلامه » فالصحيح اعتيار هذا الاستثناء » صواء نواه قبل 
كال لفظ الطلاق » أو لم ينوه حتى فرغ من الافظ » ولكنه 
حالًا وصله بالطلاق . 

باب : الشك فى الطلاق 


س ١‏ - إذا شك فى الطلاق أو شرطه » فبل يقع ؟ 

5 - أماءي الشنك فى ااطلاق أو فى ثسرطه ٠‏ فكم) قالرا : 
“ببنى على اليقين » قإن الأصل المصمة » وبقاء الزوجية » فتى 
شككنا فى وجوه ما بزيلها, ألمينا ذلك » حتى نسل 
إلى اليقين . 

س ” - إذا قال : إن كان هذا الطائر غرابا » ففلانة 
طالق » وإن كان حماما ففلانة طالق » وجبل »2 فوسل قم 
الطلاق عليهءا » أو على [ إحداها] ؟ 

ج - الآمر كا قالواء إذا قال : إن كان الطائر غرابا, 
ففلانة طالق , وإنْكان حامًا » ففلانة طالق : أنه لا تطلق 
واحدة متههاء لاحتهال أنه غيرها من الطيرور حيث جهات الحال . 
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س ” # إذا قال لمن ظنها أجندية : أنت طااق 

فتبيّن أنها امرأته » فبل :طاق ؟ 

سج المشوور أنها تطلق » اعتبارًا بأنه خاطها بالطلاق . 
والقول الآخر فى المذهب أن زوجته لا تطاق , لآنه لم ينوهاء 
بل ظنها أجنبية » والأحمال بالنيات . وهذا أقو 0000 

س ديا دأييم 5 ف ارل الأدعات رجبم الله » فى 
بض مسائل الطلاق ااشتبه فيه » أو فى وجود ما علق عايه : 
إن الاحتياط العزام الطلاق ؟ ظ 

مكاي ندر طاهر إن الاساط قوق مرف 
الشتمهات » إذا لم تمدخل المبد فى محذور تبرعى » فإذا أدخلته 
فيه » فتركه الاجتراطً : هو لاثيّن . وذلاك أن الاق أباض 
الحلال إلى الله 50 0 الفاسدء, وول كقر من 
المالح . فتى فلنا : الاحتياط الزام الطلاق » وقمنا فى هذه 
الحاذير » ونحن معنا الأصل » وهو المصمة » فإن الأصل بقاء 
النكاح حتى يجحزم بزواله » فتمشكنا هذا الأمل أولى بنا من 
تركه وأمسكنا بالاحتياط . ونظير ذلك أن من عنده مأل مشتيه» 
وعلية وى" أو واجبات مالية , لا مكن أداؤها إلا بذلك امال 
المشتبه : فليس اله أن يقول : أنا أحتاط وأترك هذا امال 


الشتبه » فيترتب عليه ترك واجب محقق . وال أعلم : 


سداةغمه سدم 


بأب : تعليق الطلاق بالشروط 

س ١‏ - قولحم :لو علق الطلاق ولم يلك تعديله . 
وهل على كلامم إذا علق ثلاث قبيل موتهء ثم أراد فراقها ؛ 
قبل علك شيئا أم "مايا با ؟ 

9 اما وهم : إذا عاق الطللاف و علك حل : 
وحه ذلك ان التمايق لاطلاق لازم ( لدس له | بطاله ولا لغييره ( 
فكا لا علك إذا قال لزوجته : إذا جاء رمضانء فأنت طالق» 
لا علاك اأرجوع عنئه 2)» ولا علاك بعك هذا التمليق 9 بؤخره 
إلى ذى الهجة مثلاء [ كا لا] علك جمل بدل رمضان شرراً قبله 
كرجب وشءبان 0 بل إذا قال : عحاته وأراد طلا ا ( 
وام وال عاق حاله 2 فصار الحاصل أنه للا علك إبطاله ولا تقد عه 
ولا , حيره ولا الغييره . وإن وم [ ثىء |» صار شيعا جديداً . 

وأما قوم م : : إذا عاق علا قبيل مولة» 9 أراد فراقها ؛ 
فإنه علك الفراقء ولا #صير هذه المسألة من مسائل المماياة , 
ا ننم أ الثلاث المعاقة قبيل المأرت عنم من وفوع 
فرقة 0 3 فدي ند تصح الفانأة 0 و 4 ظٌ. كو اه 
لمرفتم أنه لا دغل لهذا لحرن بالفراق الأول 2 وإعا انقليبت 
ا المسألة السر حية التى من ضورها أن يبقول : متقى ونم 
عايك طلاق 6 فأنت طالق قوله لدم 3 وأنه لا فخ على هذا 


القول طلاق : ولكنة قول مدروف صدفه وشذوذه 7 


صم سه 


س؟ ‏ قولحم : إذا قال : أنت طااق » وعبدى حر, 
إن شاء الله » وإن ١‏ شأ ان » بالننى والإثيات , وقما » 
هل هو وجيه ؟ 

ج ح نعم وجيهء لآنه أوقمه» فإذا أوتم الطلاق والمق 
فقد وتعاء فقوله بعده : إن شاء الل أو لا إن يشا ال ؛ لا 
رفع ما وقم ٠‏ فإنه مع الإ بات حقيقة » وأما مع النفى فبأى 
أو درفن نان ا 5 ونوعه وقد وقم! 3 وقوعه دلا 
أن الله شاءه » لآنه ما شاء كان » ولا بد من وقوعه . 

س ” - من حاف بالطلاق ألا يفمل شيئاء ثم حنث 
وفعله وقد تزوج قبل حنثه وبعد حلفهء قبل بقع ما أم لا ؟ 

الا لقع إلا ازوجة موجودة وقت لعليقه » ووقتت 

حنثه . وأما الزوجة ااتى يستحدها بعد تعليقه » وقبل حنثه 
فلا بقع با . وقد صرّح به الأمحاب . وعاته ظاهرة , لآنه 
إنما حلف على الفءلل الذى عادكه » وهو الذى تسد الاء: تشاع 
مله فحاقة على فراق من يكره فراتها . والعبرة بذلك وقت 
عقد عينه . وأما الإث#ك ال الذى نشأ ل من كلام صاحب 
0 الفروع لذ عرق « الروضة » وهو قوله : فإن لم ربق تحته 
أحد “ثم تزوج 56 ؛ وفعل ذلك » وتم أيه) . كذا 
قلل . فصاحب «الفروع »ءرحه الله »كفا د الإشكال » 
لآن قوله عنه : كذا قال » تضءيف له ء وبيان أنه غااف 


-_- ©4138 


للقواعد ولما عليه الأسحاب ٠‏ مع أن كدتاب د الروضة ©» 
لا يعلم مصنفه » و لكنه كتاب فيه فوائد جايلة » وله اعتبار 
عند الأسحاب , ولكن فيه بعض المسائل الخالفة للمذهب ٠‏ 
كبذه السآلة . والله أعلم . 

س ع - إذا طنقها بشرط أن تبرئه من نفقة الحل ' 
فا الحسج 

5 - قد نوا على جوازه . وعلى هذا فإذا كانت حاملا 
مار طلاقا على عوض » فيكون باثا » وليس عليه من نفقة 
الحدل ثىء ء وإعما جوّزوا الحلع على نفقة ما فى بطنها » 
لأنها فى حك المالتكة لماء لآنما فى التحقيق لها ء ولو كانت 
الفاداة الذكورة ظائة أنه ليس فها حمل © ثم تين بعد 
ذلك » فإن الءوض فى الهلم قد اغتفروا فية / من ] الحهالة 
ما لا يغتفر فى غيره . 

عو قوم : وإن خرجت إلا بإذى ٠‏ وأذن لا 
و “لم .ثم خرجت ء طلقت » فول هو وجيه ! 

بج الم »هو وجيهء لأنه فيده فى هذء الحال» وهو 
الموقم لهء فإذا أزال هذا القيد من نفسهء فالأمر راجم إليه» 
لا إليها. أما هى » فإنه وإذكان لا يحل لها الحروج حتى تعلم 
أنه أذن » لكن الطلاق تعليقه وإقاءه ليس يدها » بل 


0 .8 
يذه هو ةا ذكروه وحيه 5 والله غم . 


جرت 

س ” - إذا قال ازوجته : إن أفرعة شيعا من بيتى 
بشير إذى » نليلا كان أو كثيرًا » فأنت طالق . ثم بعد ذلك 
ببومين استثنى : إلا ما أخرجت اسائل ونحو هلقع ' 
ام لا ؟ وهل هو عين »او شرط؟ 

ج - هذا عين بالطلاق , لأن اليمين :الذى يقد منه 
الحث 3 النع ٠‏ وهذا قصده منها بكلامه | متعه ] لها من 
الإخراج من بنته .و أما استثناؤه بعد يومين لسائل ونحوه » 
.فإن كان قصده أولا قصدا ء فلا ترج من بيته شيعا لا لسائل 
ولا لغيره » فلا ينفمه هذا الاستثناء » لأنه ل يتصل بكلامه , 
والاستثناء الذى لم يتصل لا يفيد شيعا , لأآنه لو أفاد ء 
اخرجت الأمان عن المقصود بها . وأما إذا كان لم يقصد 
السائل ووه وعلامة ذلك أنه لو قبل له حال تسكلمه 
باليمين المذ كورة : هل أردت دخول السائل بيءينك » أم 
لا ؟ فقال : قصدى إخراجها لغير السائل ‏ فإن نيته كافية 
إذا أخبر بعد ذلك أنه لم يدخاها فى يمينه » وكذلك لو كان 
سبب اليمين الذى هرحها أمر” لا يدخل فيه إطام السائل , 
لى يدخل فى عينه القصود . 
والأصل أن كلام المالف عام » إلا إن نوى تخصيصه 
وقت حلفه » أو كان السبب أمرًا غامًا . واللّ أ 

س ١‏ - إذا قال : عل الطلاق ألى لا أدخل المحل 
الفلاتى ٠‏ م دخله ؛ فا المج ؟ 


8غه سه 


4- من قال : ءإء الطلاق أنى لا أدخل الحل الفلاتى » 
نم دخله متعمدًا غير ناس » وقم عليه طلقة واحدة » فإن لم 
يدخل الحل اللذ كور »لم رقع عليه ثىء . 

س8 - إذا حلف على ثىء ليفمله » فيل يبرا بفعل بعضه ؟ 

8 إذا حلف على ثىء ليفمله » قفمعل بعضه وهو 
كانه فمل جميمه, فإنه لا ب حتى يفمله جيعه , إذا كان نوى 
ذلك أو أطلق . وأما إذا نوى أنه يفمل بمضه ء فالا يمان 
كلها مبناها على النية . وإذا حاف لا يفمل شيا » ففمل 
بعضه , قالوا : لا نحنث . وعندى : فيه تفصيل » وهو أنه 
إن كانت النية أو سبب اليمين الذى هيجها : أنف القصد 
الامتناع من فمل الشىء جيعه أو بمضه » ككثير من الأمور 
الى يحلف أنه لا يفملبا » والقصد منه أنه لا يفمل شرئا 
منها » فبذا يحنث بفمل اليمض ٠.‏ و إن كان القصد الذى يتبادر 
إلى الآذهان من هذا الحاف أنه عتنع من فمل جيعه » فالأحمال 
بالنيات . وقد ذا كر الأصحاب فى « باب الأعان » وجوب 
تقديم النية فى الآعان على كل ثىءء ثم سبب اليمين [ الذى | 
هيجها » ثم مقتضى الألفاظ . واللّه أعلم 

س .8ح إذا فمل الحاوف علية ناسي) أو جاهالاء فبل يحنث ؟ 

ج - المحيح أنه إذا فمل لاحلوف عليه ناسي) أو جاملا » 
فلا يحنث فى الطلاق والمتق » كذيرها من الآيمان » ومثله 
التأول والقلد والماقد يظن صدق 'فسه . الجميع حكبا واحد . 


ب 818 سس 
باب : الرجعة 

س ١‏ - إذا طلق زوحته طلقة واحدة 2 3 تال 
أنها حامل »فهل له رجءتها » وإن كرهت ؟ 

ج - نعم له أن يُراجعها قبل الوضم » رطيت أواكرهت . 
وأما بعد الوضع ٠‏ فلا يُراجمها » سكن له أن يتزوّجها زواج) 
حديدا » بمداق وولىة وشهود . 

نو . بماذا نحصل التجمة ؟ 

أما الرجعة » فإنها تحصل بالقول » كقوله : راجمتها . وينبنى 
أن ”شودقن ذلك نوا رمه يفن التلتاء.ه وكيدلاة مسن 
بالوطء إذا قصد به الرجمة . وأما إذا لم يقصد بالوطء الرجمةء 
فالشهور من الذهس : تحصلى به الرجمة » والرواية الأخرى 
عن الإمام : لابد فيه من النية . وهو المحيح . 

ولب غركى الوه لا سيول 2ه الرسة لان العمة 
زوجة فى جميع الأحكام : يحوز أن تتزين له » وينظر إليهاء 
ويخلو ببهاء إلا أنه لا قم لا . فالحاصل أن الرجمة تمحصل 
بالقول ء وما ,بدل علها من الفمل » وهو : الوطء خاصة , 
مع النية أو مع عدمهاء على ما ذكرنا من الحلاف . 
س0 ” - إذا طلق زوحته ء م راجعها ظنًا منه أن 
عدتما م تقض فتبين انقضاؤها » فمقد علها عقدا جديدًا, . 
ثم طلقها » فهل :حل له رجعتها ؟ 


رم +٠٠‏ - ناوي ) 


لاوم ل 


سََ إذا راجمها قبل انقضاء عدّتا بعد الطلقة الثانية » فله 
ذلك , ولا حتاج إلى عقد إن كانت المدة : تنقض فإن كانت 
المدة قد انقضيت 2 احتاج إلى عقد جديد بجميع الشروط . 

س4 قال الأصحاب : إذا طهرّت من الئضة الثالئة, 
ولم تنتسل » فله رجمتها » فهل هو وجيه ؟ 

ج ‏ فيه نظر » فإن جمييع الأحكام تتملق بانقطاع ديها 
من الحرضة الثالثة . فيحجب أن يكون هذا منها » وهو قول 
ججهور العاماء رار ظاهر القرآن » حيث قال تعالى : 

( وَبدُواتَهنَ أَحَق بِرَدُّمِنّ فى ذلك 4" 

والإشارة إلى ما تقدم م القر وءء فعى بعد الطهر أيست 
فى قروءء لآن القروء هى الْدِيَضُْ . 

س و لاما حكم امطاقة التجمية ؟ 

ج ‏ كلها حكم الزوجات , يحوز له النظر إإيها » 
والخّاوة ها » وحوز لها خدمته ما دامت فى المدّة » ويشبغى 
علمها أن لا تخرج من منزله حتى ثم العام . 

س 5 - إذا كانت قد انقضت عدتما » فقال الزوج : 
كنت قد راحمتك قبل . فكذية . ما الحسكم , 

جَ الدى جرى عليه صاحي متن « الزاد » أنه نظير تولحا 
ابتتداء : اقضت عدَّلى قبل أن تراجمنى » أن القول قو لها حتى يأتى 


)١(‏ البقرة لم 


507 
دنة تشهد يأنة ر اجع قبل انقضاء المدج » هو : الصحيح 6 
لآنة لا فرق ين أن بكر نهر المعدئ أو نحن الحدثة ‏ 

والقاعدة : أن البنة على الدعى »ء واليمين على من 0 6 
صوراء ابتداٌ أحدها بالدعوى , أو ابتداً الغ . 

وأما | الشهود أ ٠‏ فيفرقون بين ابتدائه وابتداتها » فيحهلون 
ابتداءه : يقبل فيه قوله » ولكئة قول ضميف جِذًا ٠.‏ 

س ٠١‏ هل تحلٌ المطلقة ثلا لزوجها الآول» إذا وطتها 
الثاتى حال النِض ٠‏ أو كان خصيًا أو موجوءا أو نحوها ؛ 

9 عند للوفق ؛ والشارح : يحلها لزوجها الأول اعتبارًا 
يحقيقة الوطء » والشهور عدم الإحلال لدم الإحلال 
كذا بخطه . 1 

وعندى فيبا إشكال , لا أَرجّح واحذا من القولين . 

وأكاوظاء اللو وللوسوع و ضوه لان عمين يقة 
الوطء أحلها بذلك » لتحقيق الشرط الذى ذكره النى صلى الله 
عليه وس » وهو دوق المسَيلة ' 

باب : الإيلاء 

شع 3 ب يفل ١‏ حول القناء: رتس للكت والتا 
والجاهل ونحوم ؟ 

جَ وهال الاضطات: :5 حمل الفياء نمق المنكرك و التادن 
والجاهل والجنون والنأتم . والأمر كا قلوا . 


كتات : الظهار 

س ١‏ هل يِصِم الظهار من الأجنبية 

جَ عامم أنه كطلاقها ٠‏ فلا يق على أجنبية طلاق 
ولاهار #بسواء تحر ان ال :أنت 00 عل كظور 
اي اوعلقة على تزويجه هاء كقوله : إن تزوجتك فأنت 
طالق ١‏ أو على ّ كظهر أى 

هذا هو الصحيح غ٠‏ وهو إحدى الرواءتين » وهو ظاهر 
اانصوص . والشهور من المذهمب أن الطلاق لا يصح ء 
: الظهار لسعم من الأجنى : 

وهذا قول غربب . فإن الظهار فرع عن الطلاق » 
فإذا ل يصح طلاقها ٠‏ وهو فراق ,يؤول إى البئنونة » 
فعهم صحة الظهار اولك 

من ؟ اهل يبص ظهار المميز ؟ 

3 عت 1م الروة لذو افإن مهار و شه سي عل 
مِحّة طلاقه » فإذا سح طلاقه كا هو الذهب 2 صح 
ظهاره . وإذا لم يصح طلاقه 5ا هو أحد القولين فى الذهب ‏ 
م يصح ظهاره . أما الإيلاء فإنه عين » واليمين_ لا تنمقد 
من المندير ابل لآ بد أن يكون جالقا : 

س ” - إذا قال ازوحته : أن على حرام أو كاليتة؛ 


فا الحم ؟ 


0 

اج - إذا قال ازوجتاٍ :أنت على حرام» أوكالميتة والدم ؛ 
فبو مظاهر ؛ كا قال الأسحاب ء فإنه صريح فى الظهار . 

س 8 - إذا ظاهرت الزوجة من زوجبها »2 فهل 
| كوت تظبارا ؟ 

جٍِ - الأحاب قاسّوها على الزوج ف توت كمارد 
الظبار علهاء لا فى الظبار » وهو قياس مُتناقض الف لظاهر 
القرآن ٠‏ فإن 2 السكفارة المذكورة فى القران إنما هو فى 
ظهار الزوج من زوجته » وهوالرواية الأخرى الصديحة عنالإمام . 

س ه - إذا كرر الظهار قبل تشكرر الكفارة ؟ 

4 وإذا كرر الظهار من زوجة واحدة ٠»‏ فمليه 
كغارة واحدة ' إلا إن ظاهر ثم كفر ء ثم ظاهر بعد | كفارة » 
فمليه كفارة ع ى . 

بو ددمي امن فى المكفارات 

9 الممتبر فى السكفارات كلا وقت وجوبها » فلو شر 
أو أعسر بعد ذلك » كان النظر. للوقت الذى وجبّت فيه . 

س 7 - هل يشترط لوجوب الرفبة فى الكفارة » 
أن تفل عن حاحته ؟ 

لالمررة اودر الأمحاب فى شراء الرّقبة من كونه 


واجندا مأ يزنك 3 حوائه الأصلية وقضاء دده وما تماق به 


ىَ 


حاجتة : هو وجيه . لآن ماتعاقت به حاجة الإنسان شبيه بالمعدوم . 


س لم -- قو هم فى شرح « الزاد » : مهل الرّقية ثملاثة 
أيام » مفهومه لا يهل للمتّيام والإطمام » قبل هو وجيه 5 
سج سد نعم وجيه لأن الكفارات كلها لحب على الفورء 
والإطعام متمسّر ء والرقية ‏ فى القالب ‏ غير متيسرة . 
فلذلك حصل فا الإمهال المذكور . والأؤلى أن لا يقيّد 
بثلاثة أيام ٠‏ بل..بالعرف . 
س 4 ما هى الرقبة التى تجزئٌ فى المدّق ؟ 

ج - الأذى يمزى فى المتق فى جميع الكفارات » | هو | 
الرقبة الؤمنة ٠‏ السليمة من اليوب الضَارّة بالدمل » لأرت 
العيوب لماعدة إطلاقات عند الأصحاب » ففى الأضاحى : عُيوما 
مميّنة ممروفة » وفى البئْع قاو اع التحارة : ما عنده التجار 
يدأ »وفى هذا الباب : ما سم من كفر وعءيْب ضار بالعمل . 

والميوب فى النسكاح مطبوطة عندم معينة . 

فإذا أعتق رقبة لا يحزئ' فى الكفارات » ءتقت ولم تحر . 

وأما إذا أعتقه عنه غيرء بنير أمره» فلا ينفذء ولا يحزى” 
إن كان العبد ماسكا للمكفرءلآن المتق غير مالك ولا مأذون 
له فى العتق . وإن كان الممتق الذى نوى عن غيره أعتق عبد 
نفسه هذه النية ' وقع المنق وم يقع عن أأنوى عنة ٠‏ لمدم 
النية » ولعدم دخوله فى ملك . 

س ٠١‏ هل عنم قطع أصابع الرجل من إجزاء الرقبة 
فى الكفارة ؟ 7 ااه 


عه 
حّ -_- :ظاهر كلام الأصحاب إحزا ذلك , لان قطع أصابع 
الرحلين إذا 0 يحدث مرصًا لا يضر بعمل . 
س0 ١١‏ حدما الزى يقطع التتابع ف صيام الكقارة ا 
- زهو] الفطر من غير عَذْر سر أو مرضص أو عيك 
3 تشر.ق 3 خيص أو .نفاس 3 ذا عر فيه عن صيأم رمضان ( 
عذر قية عن تتابع صيام الكفارة 5 : 
س ؟١‏ - هل يحزئى إخراج القيمة فى الكفارة ؛ 
جح أما إخراج القيمة فى الكفارات » فلا يتبغى إذا لم 
مدت إلى ذلك 3 فإن احتيج إلى ذلك 6 بأن كانت الملعادحة 
ف إخراج القيمة أرجح 2 فالصحيح حواز ذأك . 
س ١١‏ - إذا عحز عن السكفارة وقت الوأحوب ,2 
0007 
2 - الصواب إبقاؤها فى ذمته ديا » من غير فرق بين 
دا وكفازة 2 كساثر الدريون القى ف أ للادميين : 
س 6 -١‏ إذا وعلى أثناء التكفير » فبل ينقطم التتاابع ؟ 
.و أما المكفر بالإطمام فى الظّبار » فقد ذكروا أنه 
لا بحل له الوطء قبل أن يكثل الإطمام » فإن فمل فبو أثم» 
وم نى على إطمامة السأ ب 2( يخلاف م » فإن الوطء للمظاهر 
مها ف أخننانه 5 م تحر مه ل يقعلم اللتتا بع : 


الله أعم . 


كتاب: اللعان 
وها للق مق الست 
س ١‏ هل يمح اللمان قبل الأغول ؛ 
اج سانعم لأنها زوجة ٠»‏ فتدخل فى عموم قوله تمالى : 
( وَالسنَ يمون أزقاجهم ) 7" إلى آخر الآيات . 
لانها تصير فراش بمجرد العقد » ولو لم يحصّل دخول , 
فيحتاج إلى ' نفى الولد قبل الدخول ا يحتاج إليه بمده . 
وعلى هذا فيئبيت لها رنصف المداق » فإنه وإن 0 محل 
الفرقة إلا تهام التمانها » فإنها م نهأ صادرة منه . 
0 ما الاذى تبر فى إلحاق النسب ؟ 
2 هذا سؤال مهم عدا ٠‏ وفيه ا+تلاف كثير ببن 
أهل الم . 
وأصل ذلك كله أن النى سلى الله عليه وسل قال : 
, الود للغراقي 0 
فتى كانث الرأة فزاع ع زويحة كانت أو مرية : 
فوجد مما الولد كانت لساحت الفراش . 
ولكن بأىّ ثىء يتحّق الفراش ؟ 
أمانوق” العون حمق الماوتت: + “فإن اراق مكون 
فراشًا بمدرد المقد » إذا أمكن انحتياطة .نيا ! 


6 النور من 5 - ٠١‏ . 


د ههج لد 


وإن / يتحقق اجماعه 2. وأمكن مقف : أن تأتى به 
لا كثر من ستة أشهر » أولستة أشبر منذ عقد عليها, 
أو قبل أربع سكين منف أبالها . ظ ظ 

ومع هذا الفراش لا «تبر شبه ولا دعوى أحد ولا ول 

فأما إذا ١‏ كن اعتامة. م كن ليها م أباقيا 
فى مجلس العقد ٠‏ أو عل أنه لم يجتمع با ٠‏ كن هو فى بلك 
بعيد , ولا يخفى مسيره » فإنه لا يلحق . وكذلك إذا ولدته 
لدون ستة أشبر منذ عقد علهاءأوأ كثر من أربع سنين من 
وقت بنوتها » فإنه لا يلحقه . هذا كله فى حق الزوجة . 

وأما السُرّية » فإنها لا تنكون فرامًا حتى يطأها ويثبت 
وطؤها بإقراره أو بالبينة . فإذا ثبت الفراش فيها » فحّككها 
كا تقدّم . وأما إذا لم بقن بوطثها ‏ إذا لم 'نقم البينة به 
فلا تكون فراشًا . - 

هذا تحرير الذهب فى ذلك 7 

ولتكار القيضع اق الذن: أن الزرية #الأذة ع لا اتكوق 
فراشًا إلا بتحقيق الوطء ٠‏ وقوله أقرب للصواب . 

وكذلك الصحيح : أن أكتر مدة الحمل لا تتقيّد بأربع 
سنين » بل قد نككون أكثر ء وهو قول فى الذهب »2 
ورحّحه بمض الأمحاب , لآثه الوافق للواقم 


مجه له 


س * ل عن تيمض الأحكام ؟ 

4 قد تتبتض الاحكام فى لحل الواحد ء وذلك بسبب 
تباي ا ٠‏ ولذلك أمثلة كثيرة . 

منها : أنه يد بع الولد أباه فى النسب وأمّه فى الحردية والرّق . 
وفى الديين قبع الس منعيا .وق الطرارةوالتعابنة أخقيداكء 

ومنها : إذا “تت السرقة بشاهد وامر انين أ عين » 


ومنها : اللقبط يتبع من ادّعاه فى النسب » لا فى الدرين واارق 


م2 بذ 5 ء 
وَاحتحِ-ي رئةه َأ سو ذه ع« 


فأمل الفراش 2« وأحمل الشمّه . 


كنات : العدد 

س ١‏ - ذكروا أن المدّة تحب إذا خلا ما 
وأو مع ما' ام حمى أو شرعى » فهل هو وجيه ؟ 

جح - نمم هو وجيه » فإذا خلا م | واستحل منها بذلك 
ما لا يستحله من لا تحلَ له»2 وأو كان يطأ » فالمّداق 
تقرّر » والمدّة نثدت و الحم مُعاق بالحلوة التى هى مَظّة 
الوطء » والظنات "متبر ولو لم نوجد الحقيقة » خصوصًا وقد 
3 الملفاء الراشدون ‏ رضى اله عنهم - بوجوب الهدّة على 
ن خلا ها» وأطلقوا ذلك . واه أعلم 1 

س ؟ ل هل تلزم المِدّة بالخلوة » إذا كات فيهما » 
أو فى أحدما » مانم حسى أو شرعى ؟ 

جح إذا حصل الأاغول وجبت المدة ٠‏ ولو مم المانم 
الذ كور » دوم قوله تعالى : 

( وَالْمطلقات تبن أشن تلان قروو ) . 

واستثنى منها غير اللدخول ا : 

( ينأيها الدينَ آمنوا إذَا مكحم المؤمتات .. 9) 


-- 


الآبة ٠‏ و لآن الدج لما عدة مقاضد : 


)١(‏ البقرة : 778 . (0) الأحزان : ؟ 


جاو اريك 
١‏ امل براءة الرّحم : 
أداء حق الزوج الأول . 

+ ل الاشتبراء لق الزوج الآخر . 

غ - الانتظارء ام لمله يراجم فى الرحمية ٠‏ 

إلى غير ذلك من المقاميد الشرعية . فاو كان المقصود منمها 
غير اممنى الأول فقط ,2 توحّه الإشكال ٠:‏ 

وعمرفة هذه الأشياء ,نحل الإشكال . 

س © - هل ملز المدة من خلا بها مكرّهة ؟ 

جج - الصواب أن الخلوة [ ب |] مكرهة كخاورته . بها مطاوعة » 
لعموم قضاء الخلفاء الراشدين , ولاحمّال الوطء هنا احتمالا 

و6 فكك تكون الخلوة مم الجب والمنة والرتق موجبة 
للمدة » والخلوة مكرهة غير د هذا أحقّ بلاريب . 

؛ هل تازم المدة بتحمل الماء من الأجنى أو الزوج؟ 

3 إذا حملت عاء الزوج » فالصواب وجوب العدة, 
مع أن كلام المتأخرين من الأسحاب مختلف ٠‏ واسكن علمنا 
بتحملها ماءه بوجي اشتغال رحها عاء الزوجء فيتعيّن الاعتداد . 
وأما تحملها عاء الأجنى » فعلى الذهب حكنه 3 الزوج فى 
الخلاف فيه . وعلى مقتضى اختيار شيخ الإمادم أنه لا بجحب 
فيه إلا الاستبراء فقط » لآن عند الشبخ جبيع الفسوخ والطالاق 
فى النكاح الفاسد ووطهء الشهة وازنا ‏ كله موجب 


للا شتيراء فقط . وقوله هو الصمحيح : 


س ه - إذا مات الحمل » قهّل يسقط الاعتداد به ؛ 
3 على كلام شارح « المتتحى قر عرو ينا 
بمعلنما لحدوم الأية . 

ال عار قف ال انو له ال 


-_ 


حبر اس 2.,ه 


( احارن أن و ا 0 

أنه الوضع الممتأد . 

فى وده ا ا م خرحت من العدة . ومتى 
بق فى بطنها حرا أو ميئثاً يُرجى خروجّه » فعى فى العدة . 
فإن مات فى بطنها )ببق رجاء بأن آخروجه فهذه إن 3 
باليقاء حتى رج من بطنها » وهو لايظن له وفت مخرج فيهء 
كآن عليها من الضرر ثىء عظيم . فيظهر أنها متى تحققت 
موتهء وصار حال لا يرجى له خروج أنها د بغير الحمل » 
اسقوط حكه » كا سقطت نفقة الحامل بذلك . 

يود هذا الظاهرء أن المكة فى الاعتداد بالحمل , اعلا 
تلن التاده وتعنه الأ ةوهو كرد هذا ففى ير 
افق هده الال مقط كه بلا اعتداد ) م سقعات 
نه أحكاية من اليرات وامتوقاق الرمة وقوه والشة, 

واف أعم بالمواب .. 


70 الطلاق‎ )١( 


امهم سه 

س 4 - ما هى أكثر مدة الحمل ؟ 

ج ‏ قد مشى ما يدل على أن الذى تختاره أنه لا يد بأربع 
سنين » بل قد يكون أ كر » وهو الواقع كي . والششارع 
لى يح له حدًا © فم أنه رجعة إلى الوجود . واف أعم ش 

س / - إذا طاق زوجته وهى حامل » ثم وضءت»؛ 
قيماذا تمتد ؟ 

ع إذا كان طلاقها صادراً من زوجها قبل أن نضع 
<ملها ' فمدتما وضع الحمل ولو مدة لسيرة. وإن كان طلاقها 
صادراً من الزوج بعد ما وضمت جلها » مثل أن وضمت لما 
فى ذى الححة ء وطلقها فى محرم أو صفر ء فمدما ثلاث 
يض » ولو طالت مدة ذلك » لآن المرضع تبعطى” عنها الحيضة . 

س8 إذا مات زوج المعتداة » قبل تراه ؟ 

وهل تنتقل إلى عدّة الوفاة » أو لا ؟ 

2 أما الممتدة الرجمية ؛ فحكا حك الزوجاتء مادامت 
فى المدة » فتر أنه وتعتد عدّة وفاة » سواء كان الطلاق فى 
المرض أو المحة . وأما المعتدة البان » فإن كانت أمّة أو 
ذِميّة وزوجها مسلم أو سألته الطلاق » فلا :رث »2 ولا تعد 
عدة الوفاة » وكذلك لو كانت إبائتها فى صحته ٠‏ فلا ترث 
ولا نعتد عدة وفاة » بل تمبنى على عدة الحياة . 

وذ أبانبا ف مرسة: ف غير سؤالها + وكان وض اموت 


المهفوف 5 ومات عنما 5 ورثثثة 0 وأو انقضت عدتبا 1 


داوق 


وكذلك تمد أطو ل العدانين. » مراطة ليراثها ومراماة 
لانقطاع علقه مثها . والله أعلم ْ 

س 8 _إذا وردت عدّة على عدةءفهل تدخل إحداها 
على الأخرى ٠‏ أم يلزم إهام كل" واحدة منهما » أم ماذا ؟ 

جب فى هذا تفصيل على مذهب الإمام عد رحه الله : 

وصورة ذلك أن تكون الرأة معتذة ثم توطأ فى عدتما, 
فلا يخلو : إما أن يكون الواطئٌ فيها صاحب المدة الأولى , 
أو كون قرس 

فإن كان صاحب المدة الأولى , وكان فى الوطء الواقم فى الععدة 
وطء شهة أو ندكاح فاأسد ء, فإنها 6 اليذة برغ + وتدفل فمهأ 
الأولى » لآن النسب مادق فى الوطء الأول والآخر . وإن 
كان الوطء الواقع منه زا أتمت المدة الأولى ‏ ثم استانفت عدة 
الواطي الثاتى » لا+تلاف الوطأن , لآن الوطء الأول يلحق فيه 
الواد » ووطه اازنا لاإبلحق » فوجب عييز المدتين وعدم نداخلهما. 

وإن كان |[ الواطئ | غير ماحب المدة » وجب لكل 
واحد من الآول والآخر عدة مستقلة » فتمتدَ للاول ء 
“م تمتد للثاتى . إلا أنه إذا وطئها الثاتى » فإن من وطئه إلى 
مفارقته لا اتحتسب من المدة . فإذا فارقبا ثمنتت على عدة 
الأول 2 تءتد للثانى عدة كاملة إلا إن حملت من أحدها » 
وولدت منه فإنها ”تنقضى عدكها منه » 3 تكمل عدة الأول . 


ند امم د 


هذا كله بناة على الذهب وأماعلى ما اختاره شيخ الإسلام 
ان تيمية » وهو أن الموطوءة بشبمهة أو زنا أو نكاح فاسد ليس 
عليها إلا الاستبراء» فإن الأمر فى هذه الصورة واضح » وهو 
أنه بمد الوطء الثاتى » سواء كان من صاحب المدّة أو غيره؛ 
تكتفى بيقية المدةّء إن تضمنت الاستبر اءء 5 تستبرى إراءة 
ممتيرة تبرىٌ الوطء الثاتى . فمدة الأول لا بد :منها » والوطء 
الثانى مطلدًا يكتفى فيسه باستبراء داخل فى عدة الأول ؛ 
وإلا فستقل . والله أعلم . 

سن ٠١‏ ما السبب فى تنصيف عدة الآمَه ؟ . 

وما مستند هذا القول ؟ 

3 سبيه أنه ورد حديث فى « الستن » : عدة الأمة 
حيضتان . ولكن الحديث فيه كلام لأهل العلى . وإها مستند 
الإمام أحمد : أن الصحابة رضى الله عنهم : حمر ء وعليًا وغيرهما 
من الصحاية ؛ حكوا بأن عدّتها حيْضتان ولم لشاافيم أحدء 
وقاسوا ذلك .هل عاضيك: الحن :+ اقول سال + 

( فَعَلئِِنَ نطف ما عَلَ الْمَحْصَنَات من التذاب 4 . 

وقاسّوا عدة الوفاة على عدة اليا » وفى عدة الوفاج قول 
قوى فى الذهب :أنها تعد بأربمة أشبر وعشر عكااحرة » لوجود 
النى الذى [ قدّرت ] له تلك للدة فى خقبما مما . والله أعلم . 


)١(‏ النساء : ه» 


500 

س ١١‏ سما فى عدة الطلقة التى نحرض ؟ 

سََ من كانت نمحيض ء فعدتها ثلاث حّض ء. سواء 
زادت على “لاثة أشبر أو نقصت » لا عيرة بالأشبر إلا 
فى حق من لا نحيض اصِمّر أو إنأس . 

س ١١‏ إذا طاق زوجته وهو فائب عنها سزيل »2 
فاذا تدك ؛ 

3-4 تعتد بثلاث يض من وقت طلاقهء وأو أنه 1 
هذه السنين ما واجهها ء باتفاق الماماء . وال أعلم . 

س ١١‏ ل إذا طلق زوجته» وعى “رطع ء فياذا تمتدّ ؟ 

2 لا تعتد بالأشهر بإجماع الملماء» إعا عدتمها ثلاث حيض . 
ولو طال عليها الوقت ء لو يعكث الدم عنها سنة أو ستتين , 
فليس لما عدة إلا بالحميض “لاث مرات بعد الطلاق . 

س ١5‏ ما عدة من ارتفع حيضها م«رنق مرض 
أو رضاع أو غيرخما ؟ 

جع س من ارتفع حيسُْها من مرض أو رضاع أو غيرهماء وم 


تلم مأ رقمة 6 فالذهس 1 لا ال ف عدة «دى نعود الحميض 0 تبلغ 


سم الإياس فتعتد عدج اسّة ع«( والمحيح القول الآخر الذى 
اختاره الموفق وااشيخ وغيرهما : أنها تنتظر نسعة أشهر احتياطاً 
ش (م 5؟ ح ناوى ) 


10م سم 

س2 ١6‏ 6 إذا قدم المفقود بعد تزوح أمرأته 0 فبل 
بكرم الزوج الثالى. تطليقها 1 1 

6 عد لا. بازمه :طا 1 ث 5 الخيرة ُ فى بقاتها ورجوغها 
إلى ااأزرجح الأول » وهو شكية تصرّف الف و لى إذا قدم 5 
إن شاء أبقاها ءند الثانى» وأجاز .النكاح من غير حاجة إلى 
وقد ولا تطليق 0 وإن اخدار رجوعها فكذلك . 

بورغ ١5‏ د هل حل ا موطوءة ل مهة و ع فأسد ل 
إن له الحدن '» ويلحةه لسمية ؟ 2 

00 -_- نم » وهو المذهت ء وَأَنًا كلام بعص الأمحات 
المتأخرين ف بعص المواضع لاف هذا ل فإن. م كلام أخق 
فى حواز ذلك . : 00 

وتعليله أن الولد لاحق ب4 ل والمدة له دون غيره ٠.‏ 
س١‏ هل يلزم الإحداد فى النسكاح الفاأسد ؟ 

5 يلزم » الآنه حار مجرى الصحيح ف قر من الأحكام 2 
خصوصا ف الأحكام الج ىَ حتاط 4 3 وهذا م ئْ باب الاحتياط ٠.‏ 

س ١8‏ هل يلزم الورئة بذل السك ن للنتوفى عتياء 
لتحتد قيه ؟ 

ج ‏ لا يحب علهم ذلك ١‏ لآن الله قسم 39 البت 
لدوم على قدر حقوةهم « و حمل فيبأ شيم زائدًا ولا موقوفا 0 


52018 
فى حقم » لآن فيه جيرًا لخاطرها » وبرًا ميتهم » واحتسابًا 
لحصول السكن المأ أمور به » فحيث بذلؤه وجب ليبا , 

وحيث م يبذاوه 1 ' يجب .عليها . وال أء 

س ١9‏ - قولحم فى الممتدة : إذا لم 00 0 
إلا من مالها, : لوا أن قم فيه . فهل هو وحريه ؟ 

9 ظاهر الأدلة يدل | على هذا القول ؛ لآن لَه خاطب 
الأولياء والؤرثئة أن لا يخرجوها بقرله : ( و 
من ب ن ومن 1 12 قال 1 وَلَا > رجن 004 

فدلٌ على أنهم. متى بذلوا لها المسكن ول يخرجوهاء وجب 
عليها السكنى . وإذا لم يبذلوا ذلك , فليس عليها أن كترى 
من مالحا » فمليها السكنى , لا [تحصيل] المسكن من مالا . 

سس 5١‏ ل عا يبحوز للمعتدة أن نرج عه حديث 
أو خطبة » إذا لم برها الرجال ؟ 

. - لا يحوز لما ذلك ؛ لآنه لا يجوز لها الحروج إلا 
لاجة وأمر هى تاجة له . وهذا بخلاف ما ذ كر ء وليس 
احلة رئية الرجال لها ٠‏ وإنما نفس المروج من مزلا هو 
اتحذور » إذا لم يكن ضرورة أو حاجة . 

س 75١‏ - قولحم فى المعتدة : ولها لياس الأبيض » ولو 
كان سنا » هل هو وجيه ؟ 


١ : الطلاق‎ )١( 


58م سد 


والأصفر 0 والعلة موحودة قيه 7 هى موجودة ف ما لو 

الألوان » ولم .تمبدنا الشارع بالآلون » وإنها منعها من الزينة 

حيثما كانت »وهو قول ف المذهس اختاره ابن القعم وغيره . 
ى #” ح هل تستيرأ الآيسَة والصخيرة ؟ 

6 5 المذمب يم 6 أ وما ع لمسدور 2 0 
الحم 5 2 مع 0 أن 0 غير ا التى 
يأت وقنت حيضهبا 3 والاسة ومن ملكي مزال أمر 5 
أو صى : رجحل مد وق قد أخيره أنه ل( 3 و أنه استبراً : 
فلا لحت همده الاستيراء ق هذه المواضم لعدم فاده : 

وقوله اقرب إلى السواب 5 


كنات : الرضاع 

س ١‏ هل يجوز رَضاع الطفل الذى فوق الستتان ؟ 

5 الا باغ برضاعه » اكنه لا يفيد التحريم » أى 
لا نكون الرأة التى أرضمته بسد الحولين أمّا له من الرمناع, 
على الذهمب 1 

س ” - إذا زوجت ذات اللإن بزوج آخر » فن 
و الرمنيع وادا له من الزوجين : الأول » أم الثاتى ؟ 

3 إذا لم يطأها الزوج الثانى ٠‏ أو وطنها واسكن 
اللبن م زد »' فالرطيم ولد للاول » وكذلك إذا زاد فى غير 
وفته » فهو للأول ء سواء حملت من الثشانى أم لا . وإن 
حملت من الثاتى وزاد اللبن فى أوانه » صار ولدهما جميما . 

هذا كله إذا لم ينقطع لبن الآول » فإذا انقطم ثم ثاب 
بحملها من الثاتى , فبو لما على للذهب . وعلى الصحيح : 
.كون للثاتى . ومتى وادت » فاللبن للثالى وحده ء لآن زيادئه 
بعد الولادة تدل على أنه لهاجة الواود » فتمنم للشاركة فيهء 
وإن استمر حتى ولدت ءن الثالى فهو لما . 

هذا تفصيل القول فى ذلك . ْ 

بن اداو هم : وإن أفسدت إنكاح أفسهأ بعد الخو لل 


لم يرجم عاها بثى. » هل هو وجيه ! 


لل 1ه سه 


اختار الشوخ تتى الديين فى هذه أنه يرجم علا 
باهر » لآن خروج المضع من اازوج يتوم . وهو 7 
اللوافق للآدلة ييا اج علمها إذا حصل التغرير متها برب 
ن العيبوب 6 بل هزا أوى . 
اا باب : التفقات ‏ - 
س ١‏ - قولحم : ولبا الكسوةكل عام » هل هو وجيه! 
ج #. الصواب أن الكسوة تابمة لحاجتها إلمها وللهُرف » 
فتى كانت السكسوة باقية ءلم للزمه ثىء ولو بمد عام 
ومتى بليّت وجبّت ولو فوسل أن ينقضى العام . وهو أحد 
القولين للأصحاب ٠‏ وهو المحيح . وهذا القول ربّحه 
الشيخ الوفق فى «الانى » . وكذا ذكر الأمحاب وجها : 
أنها إذا قبت الكسوة , ومات .الزوج أو مانت : أنما 
علكبا » ولا يرجع عليها بثىء «نها . وهو الختار . 
اس ١‏ - قولهم : إذا فاب الزوج ولم يدع لها نفقة » 
والمدر أخذها درن ماله » واستداتها عليه » فامأ السخ ٠‏ 
فا مءنى الاستدانة ؟ وهل هذا وجيه ؟ ‏ 2 
جج ‏ مدنى الاستدانة : أخذ الدرين من الديرء على أن الوفاء 
يكون من مال الزوج . وممنى هذا أن لاستدين سواء كانت 
هى ااتى باشرت ء أو وليّها لاص أو المامّ » أو ولك أازوج : 


لا يلزمه وفاء الدَن ؛ وإعا وطن صاب الدَن نفسه على أن 


31 
القعناء “لا يازم إلا من مال الزوج . وريدخل فى الاستدانة 
الافتراض » وشراء طءام وكسوة [ ونحوها]ء » بثمئ ,يون ديئا 
الزوج ّ وشسراء عرض بشن مؤجسل يكون قضاده 

ن مال الزوج . كل هذا يدل ف الاسه تدائة . 
ظ وأما تولع : هل هو اوجيه ؟ فنمم »هو وجيه » لآن 
ازوج هو القصّر بما وجب عليه »حيث لم يدع لما شيع 
نفق مه » وهى معذورة لمد م الوجود والتوجيد, فلا تحد 
من ماله عا تفق انزلا 08 من إيحاد ذلك بالاستدانة , 
فكانت بذلك معذورة ٠‏ أما التى فمهأ الحلاف التوى » فحى 
التى بسر نا بالنفقة . الله واقه أعلم . ه: ش 
0 س م - إذا سقط حق زوجته عشر سنين »2 ثم أرادت 
5 إليه » ناعتذر بأنه لا تحمل ام رأنين » وقصدهماأ 

ا |الحيم' ظ 0 < 

ِِ ب الآ سقط دق الراج إذا رجعت إلى بدت زوجبا 
وطاعته » ولو [ أسقطه ] الزوج ل [ يسقط ] » فرؤ /يجبر على 
مها إحسان أو تسريحبا بإحسان 4 وعصيائمنا السابق 
لا سقط حقرا إذا عادت إلى طاعته . 

سن 14ت إذا أفق على البائن بط نها جاءلا » فيانت 
حائلا » قبل يرجم عايها ؟ ظ 

3-6 .م م مدجع عليها » وعلته ظاهرة » لآنه القق : محسب 
وجوبه عليه » فتبين بخلانه م6 ترج عليه يمكسها . 


الشفمكم ل 


سه هل ننفقة الحامل للحمل ؛ أو لما من أجله ؟ 
4 فيه قولان» المذهب : أنها تحب للحمل » لا لها من 
أجله » لانم ا تحب بوجود الحمل » وتسقط بعدمه » وتجب 
حتى للناشمز دافاو انك لياانمن أعدلة 1:0 ححت: تاك .: 
ومأخذ الاختلاف أنه لما كانت نفس النفقة الجارية على 
الحامل لبا بنفسها قوم وكسوة مثلبا ومسكري: مثلها » ولا 
يجي علا الشاركة فى النفقة » بل هى على من 'لزمه مؤنة 
مانى بطنبها . وهى من غرائب العم إذ الأسل أن وم الأمور 
المشتركة : على كل واحد من الشتركين القيام عقدار حقه » 

والشاركة فى تحصيل الصالح » ودفع الضارَ . 

وهذه الم رأة مضطرة إى النفقة » ونفقتها على نفسها ء لآنها 
ليست فى حباله ٠‏ بل بان عنه ٠‏ والذى فى بطنها نفقمّه على 
وليّه » والحال مضطرة هن جيتها [ وجَة] ما فى بطنها إلى 
إيصال النفقة إلى المرأة » لتحيا فيتغذى ما فى بطنها . 

ومع ذلك وحبث النفقة كلها نفقة زوجته على الولى له . 

وكنت وقت كتابتى لهذه الأسمْطر مستغر ب لها ولماتها » 
فقدح فى ذهنى مناسية لا تيمد أنها هى المكة فى ذلك » 
وهى : وإن كان الأصل التشارك فى انفقة لاجل بقاء الإياتين » 
واسكن نفتته على ما فى 208 على وجه الانفرادء ولها 
للولد فى بطنها والمشقة الناشئة عن ذلك [أدجبا] أن تكون 


وده - 
كالأجرة لبا وجَير خاطرها » وأن لا يكون علما فيها ثىء . 
وهذا من تمام المكة والرحمة والمدل . والله أعلم . 

س + - إذا تزوجته عالة بسْرته » أو رضيت با » 
قبل لها الفسخ ( ش 
00 الذهمب فهاممروف» وهو أنها تملك الفسخ » وهو 
ضميف 15 »لا دليل عليه . بل الأدلة الشرعية والعماية مدل 
على أنها لا علك الفسخ » حيث زوجته عالمة بمسرئه »أو رطيت 
ها بعد ذلك . بل أو لم :رض بمسرته إذا أعسر بمد المقدء 
فإنها على الصحيح لا تملك ذلك ٠‏ ولمذا قال تمالى : 
( لينفق ذو 0 مَنْ سكته » 
9 قدو عََيْهِ رزقةُ فلينفق م 1م ا 04 
ثبت لها الفسخ » وكذاك النى على الله عليه وسلم 
8 بشت ل الفسخ . وإ يعت لها الفسخ إذا امتنم من 
الإنفاق وهو قادر عليه » أو تزوّجبا وهو قد أظبر لها أنه 
غنى » فتبين فقرء »وغرتها بذلك . 
وكا أن هذا متتفى النصوص الشرعية » فإنه عمل 
الصحابة والتابدين لهم بإحسات » 'بمسرون ويفتقرون» ولا 

ا تطلب _نساؤم الفسخ » ولا دكين من ذلك لو طلبت ٠.‏ 

س 7 - هل يشترط فى نفقة القربب أن يكون وارثٌا له ؟ 


(1) الطلاق 


وعم لاه سمه 


» لابد فى يت نفقة الأقارب من شرطين : وى المنفق‎ - 3 ٠ 
. وفقر المنفق عليه . وفى مود النسب لا يشترط غيرها‎ 
وأما فى الحواثى في ترط أن يكون وارما بقرض أو‎ 
نمصيسف ء واختار الشبخ تق الدين أن الإرث ايس بشرط‎ 
مطلقاً . وأن الشرط إنها هو غنى المنفق وفقر المنقق عليه‎ 
ومن‎ ٠. وكونه من الأقارب وجوب صلتهم حرم قطيءتهم‎ 
0 الملوم أن من قطع النفقة لم ير ولم يصل . والله أعلم‎ 

س م - هل يشترط لوجوب النفقة اتفاق الديين ؟ 

ج - المذهب : الاشتراط مطلق) . والرواية الثانية : 
عدم الاشتراط مطلة) . والثالث - و هو الصديح ‏ : أن الأصو لّ 
والفروع تحب تفقتهم وإن تباينت أدباهم ٠‏ وهو أله ديم 
إن شاء الله تعالى . ظ : ظ 

سن ةس هل تير الزوجة على إرضاغ ولدها بلا ضرورة ؟ 

سج المذهب ممروفء أنها لا تتجير ؛ والمواب الإجبار 

فى الوضع الذى جرّت المادة بإرضاع الأمهات لأولادهن؛ كا 
هو العادة فى وتت السّلف » وكا هو المادة العروفة الآن . 
وجميع المةوق الواقءة بين اازوجيل راجمة إلى الدُرف والمادة» 
فن أراد الحروج عن العرف فى ثىء مما يكون بين اازوجين » 
وأراد الأخر الل والرأجوع إلى الدرف »كان المدواب 


الربجوع إلى الغرف كس أراد ان ورصوله . من ذلك 


اا أباة سه 


الرّضاع » ,بزل على هذا الأمل الشرعى » وما أنه الشرع » فبو 
الذى يستحسنه الناس » ويسةةيحون صْده ' وال 0 
رض انا دسي لذن ظاهرًا ؛ حاز لن هو له 

أن بأخذ قد كه من هو عليه , إلا إن كان سببه خفيًا , 

فا مثال ذلك ؟ 

سج # مثال الظاهر: : مثل لأرأة تأخذ من مال زوجبا 
فقتها ونفقة أولادها إذا كان الزوج مقضّرًا فيها » ولو لم لم . 
ومثل أخذ الضيف إذا امتنع من عيافتة من مال اهو اأسشافةب: 
واو لم عل . هذا الحقّ ظاهر . وأما الحو ف : فثل من له طاب على 
إنسان من دين » وامتنع. من الوفاء » فليس لصاحب الذين 
أن باخ من :مان 0 ش 0 لز لخي الك 
لان السبيبت خق » وذلك يدن إلى مفسدة . 

س ١١‏ 9 هل تحب نفقة الرقيق : الربق » والناشز ؟ 

اج تداكزاة الأصحاب بحمم الله فى وام : |[إنه] 
تحب نفقه الرقيق الأبق والناشز» أنه و ودع سد من إباقه 
وأنفق عليه » فإنة مرجع عل كه حوبت النفقة علية: 
ولا سكن أن ييجمل مثل الزوجة التى تسقّط نفقتها بُشوزهاء 
لآنه لا مال له ولا ملك . وكذلك الرقيق إذا نشزء بأن 
فق سيدة ٠‏ فإن وجوب نفقته بأقية »ولا سما بمصيائه 


للا 3 ل عصض.انه لست عد 11 [:ذة:ه ٠‏ واكه فه . أو 
ر ر 0 0 2 ر 3 


يمت م 

يظبر المنى» وإلا فبمحرد مرور المبارة على الإنسان ,ستغخرب 
من ذلك . واللّه أعلم . ْ 

س 3١‏ - هل لارّفيق أن يتسرتى ؟ 

ج - فيها قولان م جوران ؛ هما روايتان عن الإمام أحمد 
الذمب مهما والصمحيح ا ليس له ذلك . 

ووحجه ذلك أن ان تعالى : بح للانسان إلا زوجته أو 

ما ملكت عمينهء وه ذا الميد الأذون ن له فى التسرى ليس 
زوج ولا ماك . أما كو'نه ليس بزوج » فظاهر . 

وأما كونه ليس عالك لما ء فلآن الرقيق لا علك شيا . 

وإن ملك » فلسيّدء » فلا يزول ماك السيّد عن الجارية 

الإذن له فى التَسَدّى » بل لو قال لميده : عى لك ملك لك » 
لم علكها العبد مهذاء ولا يحل له وطؤها . 

وهذا هو الحق الذى لا ريب فيه . وأما تزويجه إياها» 
فهذا هو الذى جوز ويحل . والل أعل ّْ 

س١‏ ما الذى يدخل فى فولنا : من ادى عن غيره 
وها عله ؛ رجع عليه ؟ 

جَ - مثل إنسان ,طلب من إنسان ديناء هنو فيه من مالك » 
ناو ب الر جوع على من قضْيته عنه» فلك الر جوع عايه عا قضيته 
عنه . ومثل أن اك على أهله و جاعه ؛ ليه » وتنوى 
الرجوع عليه » فلك أن ترجع عليه بالنفةة الآن. هذا واجب 


علة ؛ وأنت قد أت عه اعنا واف اعذ : 
0 رو ثم و ٠.‏ و 


س ١8‏ - إذا كان الوالد يكسو ولده » واينفق عليه » 
م مات الولد وعنده ثىء من النفقة واكسوة » فهل يكون 
[ تركة ]ءأو يرجم لاوالد ؟ 

5 هذه المسألة ترجم إلى الشرف »كا أن أصل النفقة 
والكسوة يُمتبر [فههما] المرف » فالنفقة الماذية قبل اموت » 
والثياب التى قد لبسما الولد » لا ترجم للوالد . 

وأما الثياب التى لم لبسبا » والنفقة التى لم يستهلباء فإنها 
باقية فى ملك الآب» لآن الآب إنا يدفم ذلك لواده على وجه 
القيام بالواجب » لا على وجه الهبّة والدطيّة » ولا يحب عليه 
نفقة ولده إلا ما دام حيًّا » فإذا مات وقد بق عنده من 
النفقة ثىء » رجءت للاب . واللّ ألم /! 

س ١١‏ ما ريدم فى قول الأصحاب ٠‏ رحوم الل » 
فى نفقة الزوجة : ولا 'عتاض عري النفقة الماضية بربوى » 
كأن عَوَضْها عن ااخيز بحنطة أو دقيقهاء فلا ريصح ولو تراضيا 
عليه » لانه ربا ؟ 

2 فيه نظر . لآن هذا ليس سماو + 
فإن الشارع لم يمتير الواجب بأكثر من الكفاية , 
فأَىّ ثىء حصات الكفاية به » كان ذلك هو الواجب . 

ولهذا قال «لى ال عليه وسل لحند بات عتية : 9 خَُذى 
ما يكفيك وولاك بلممروف » ؛ فقدّر ذلك بالكفاية . 


ع /ا© سلس 
وإنما صير إلى [ياب الخبز عند الاختلاف لترجحه ؛ بكوانه 
القوت المءتاد ؛ فالأصدل : أن الو باكر وحته ما يكفها ؛ فأى 
ثىه كف فاها » من خيز , أو عر + أو زبيب »أو شعير ؛ 
1 ذرة » مما ينفق وبوافق الدرف » كان هذا هو الو اخ 
وقت الوفاء . وهذه لبست/ “فى الحقيقة عوط فى ثىء مءكن 
مستةرٌ فى .الذكة . ١‏ ش 
أنن ‏ المكانة 

أشن ةغل تبتطا حضانة الفاسق ؟ 

ج - حطضانة الفاسق 2 وو لابه لأولاده الهم 
ولا لأسكحتهمء ٠‏ وإمامته الحم : المشبور فيها [ أنه ] تسمّا ولانّه 
بالفسق » ولا نص إماميّه . وهو قول فى غاية الضعف» 
مناقض للأدلة الشرعية » والعمل المستمر . والصواب قيبا 
جميعها بقاؤه على ولابيته لأولاده » مالا ونكاءا وحَّضانة , 
[وأنه] تصح إمامته . وشفقة الآب ولو فاسمًا على أولاده , 
وَحَمِيته عللهم ؛ لا إشابهه فيها أحدء وهى المقصود بالولاية 
والحضانة . والّه أعلم . 

س  ”‏ هل لارقيق والميعض حضانة ؟ 

ج ‏ على المذهب : لا حضانة له . وقال ابن القهم : اشتراط 
الحرية فى الحضانة فول لا دليل عايه» وهو كذلك » فإن رأفة 
الأم ولو رقيقةء لا لشبهها رأف أحد » والحضانة لا تشغلبا 
عن خدمة سيّدماء بل كمه ن القيام بالعقات . والله أء علم . 


عو ان اا سود 


سن ”# ب 0-0 : ولا حضانة لميزوجة باجنى ' 
حِ 3-3 0 زوحت إقراب م 5-6 6 وم ولمع م 
حضاته ,2 - #ابت 0 ما معطا 0 
بالزواج » [ عدم ] شفقة الأجنىّ عليه فاليًا .أنه مظتة لتضبيع 
عض مصالح الحضون 4 فهذا ما عكن 3 فلل به 58 
س ع ا إذا زوجت بأجتى » فهل لما <ضانة ؟ 
. ع8 0 
لآن سقوط 25 لأجل قيامها حقة »> فإذا ركى بمقائها على 
حقّها » فعى باقية . وهذا تراس المذهب فى جيم الحُقوق . 
ص زع - من ع بحضانة الآنثى بعك عام عدي رةه ؟ّ 
دج الشبور مرك المذهب : أنا لايباء 
والرواية الثانية : أنها لأمها . 
وهذان القَو لان : 6 قيام كل منها عا راجت ويلزم 5 
فأما إذا أممل أحدحما ما يمحس عليه من حضانة ولده ء 
وأممله عما #صاحةه » فإن ولايته تسوّط » ويتميّن الآخر 
#والذى ار فى ترجيح أحد القولين : أنه ينظر للمصاحة 
الراححة ث. ن كانت اللصاحة ف عق الصبى بقَأوٌه عذده ؛رجح» 


لآن هذا الياب منظور قه إلى مصاحة الحضون » <تى وال 


سم لاه اس 
الفقهاء : لا بد المحضون بيد من لا يصونه و”يصاحه . وقدّموا 
من قدّموا مراءاة للمصاحة . وهذا الأمل تعض كرتي 
الفقباء فى الأحقّ بالحضانة » ومن هو أولى : أن هذا كله 
حيث كان للاحضون مصلحة فى تقد التقدم منهم » ومن 
ا منهم ما ,يلزم طحن 

وأما أئ القولين أصم فى الترتيب » هل هم قرابة الم » 
أو قرابة الأب ؟ فشيخ الإسلام وابن القيم يقدمان قرابة 
الآب » لأنهم م القرابة القدّمون فى كثير من الأحكام . 
والمذهب تقديم قرابة الأم . وال أعلم بالصواب من القولين» 
فإنى لم أءرف الراجبح منها . وال أعلم 

س5 - قول الأمبعات : إذا اختار أمّه , كان عندها 
ليلا فقط , فهل هو وجيه ؟ 

35 قبل عللوا ذلك أن النهار محل التربية » والذى لوم 
ما الأبنب فين أله للأت ول اغتار أنه مزاناة النعلحة : 
فلو كان الأب لا يقوم عصالحه » وملله » بق عند أمه ايلا 
ونهارّاء إذا كانت قائمة بذلك » غير مهملة وقتّه . 

س٠‏ هل تازم الحضانة من استؤجرت لارضاع ؟ 

ج - لا تلزمهاء ما قال الآصحاب » بلا شرط » فإن شرطت . 
حضاتتها لاطفل » أو كان العرف جاريا بذلك » فهو كااشرط . 


1 والله أعلم : 


نس ٠١‏ ل مَل الامسحاب القدل الممد : أن يضرت بة 
عا فوق مود القسطاط ل فمأ مرادمم ا 

6 مرادم بذدلك :دتميل 5 فإنم قالوا فى عد الكمن.: 
أن يقتله يجناية تقتل فالبًا » ومثلوا بذلك , والثال لا 'فيد 
الحصر والاقتصار عليه 0 بل مي مأ دخل ف الحد الجابيع 0 
فهو نظيره . فاعرف هذا . 

س ” - هل للقاتل عمد توبة ؟ ظ 

ج - ول السكتاب والسنة وإجماع الآمة على أن كل 
ذاب مها كان» كفرًا أو قلا 1 ز 3 فنوها ول سكورت 
الذنوب ( فإن التوبة مقبولة 3 ولا سئئى من هذا ذىء ( 
والنصوص من الكتاب والسئة على هذاأ كثر من أن تحصى . 

0 عن ابن عياس وغيره » أن نو بة القائل لا تقل ؛ 

ذا مم غخالفته للاولة السابقة - محمول على أنهم أرادوا 
أنه 9 تاب القائل. 4 أن حدق ) القتول للا ينيم ف الأخرة 6 
بل لبد انحفاضه اق عله وهذا مل ٠لاشك‏ فيه . فإذا 
تاب القائل توابة هوم 6 حامعة لشروطها ( ينه مقيولة 0 
وذايه ساقط . 

| ومن ما م فضل افّ 1 أن بعوّض القتول فى الآخرة» 
من حوده 0 ؛ عن مصيية 43 2 ولا ركم يعم من ذلاكة 


رم لاع - نتارى ) 


#رباة ل 


5 امع مغفرته للقائل . وقصة الذى فقتل تسعة وتسمين 82 
شير حق »2 وككل الماثة بالمابد » فى « الصحيحين »ء 
وهى صركة فى قبول التوبة » وقوله تعالى : 
إن ان لد ادو 74 

أى للتائيين من أى ذاب كارت : و8 500 
[ بدلان] على ذلك . فن فهم أن قول ابن عباس - إن صح - 
أنه لا قبل لقاتئل توبة 2 أنه لا يمفى عنه إثم تله : 
56 فهم قلط) فيه . 

مسن  #‏ إذا رى كافرًا معصوما , أو بهيمة محترمة » 
امات مساما » لم يقصده 01 يكو ن سمدا أو خطأ ؟ 

جُ هذا , وإن كان لا يحوز له ذلك الفمل | لمصمة | 
القتول » فإذا نبت أنه نوى بقتله كافرًا ولو معصوما » فاب 
شن © “لون خظا .ومن بات رك 'إذا: فيك برهيه بريمة 
لا بحل له رميها فأصاب مسلاء فسكل هذا من قسم الخطأ . 

س 4 - إذا أكره مكلف عالم بتحريم القتل على القتل » 
فهل عليه قود ! 

ج لح نعم عليه القود ء فإن الأكراه على قتلى المعصوم 
لا ثربيح له ذلك » فلا ثبياح له إحياء نفسه بقتل غير » فبق 

ولى الأسل : يحب عليه القوه. بغلاف الإ كراه على التكلم 


(١)الزمر:‏ مه 


حد .او 

بالكفر ؛وقلبه مطمئن بالإعان ٠‏ فإنه ,باح قذي الآزه يق ُّ 

فقط » ومبنى قوق الله على المساعة . وأما القتسل » فحق 

الأدى ا رك لقان و بوالاا شه راد | لاه 
سن ه 0 إذا اشترك فى القتل ا“نارن »2 لا بحب الود 

على أحدها ؛ فما 2 الأخر ؟ ١‏ 

3 1 الأمرحاب صورًا متعذدة » و أن الآخر 
حيث اجتمعت فيه الشروط ٠»‏ فإن عليه القَوّد » وإن سقط 
القود عن الأخ ولع : وذلك مثل إذا شارك الأب غيره . 
أو شارك القن حر فى قتل القن ٠‏ أو شارك رك السلم الكافر فى 
قتل كافر » أو شارك غير الكلت الكلف فق تل أى م 
وسبع أو مقتول شارك قائله ‏ فكل هذه الصور القود على 
غرايك الآن + وقرننك 1 وشريك ااسل » وشريك غير 
الكلف ٠‏ وشريك السبع . واس أء علم . 

سِ 5- عن فرق بين أشياء متشامة فى الجنايات وغيرها. 

سج -١‏ وإن نكح من أبام ! فى عد ا 0 
الدخغول » بنت على العدة الأولى : 

وإن راجءها فى المدة» ثم طلقها قبل الدخول » استانفت : 

؟ - وإن قالت : انقضت عدّق » فقال : كنت راجمتك 
قبل انقضائها » فقولها . وإن ابتدأ فقال : كنت راحءتك 
قبل انقضائها » وقالت : بل انقضت قبل رحمتك , فقوله , 
على الذهب » وعلى الرواية المحيحة : قولها . 


00 ا 


+ إذا اشترك فى القتل انان لا يجب القود على أحدها . 

فإن كان القصور فى السبب 5 مع الخطى ونحوه »2 
م يحب القود على الآخر 
وإن كان السبب تامًا » لكن قام بالشريك مانم , 
أبوة ونحوها . وجب القود على الآخر . 

عد اذا كان سشهق الققاض مقي | ور 6١‏ تسن 
الجاتى إلى بلوغه [ أو ] إناقته » فإن احتاجا إلى نفقة ٠‏ فَلوَلى 
المجنون : العفو إلى الدية » لا ولى الصغير . 

ه - ينمزل الوكيل بمزله » ولو ١‏ عم ٠‏ على الذهمب ٍ 
إلا فى القصاص . 

5 - سراية الجناية مضمونة »مالم يقتص قبل الجر 0 
وسراية القود مبدورة . 0 

٠7‏ - من سرق كرا أو كسا أو جارًا أو ماشية من غير 
وروت أمتفيق هاه العو ةا .ووان تقيرا تونغل مدهت 

7 السو اب : استواء الجديم ٠‏ أوجود الملة . 

سن لا - هل تحب على الصغير الوق مكار القتل ؟ 

نعم كا قال الاصحاب ٠‏ رحمهم اله » للعُمومات . 

ولس ارات الكفانة أ كدر ذثبًا » فإنها تيمب على 
المخطئ , وهو لا إم عليه » بل هى مز له وجوب ما يحب 
فى أهواطها : وال أعلم . 


لذ إجمهم د 


باب : استيفاء القصاص 
س ١‏ هل يقوم الولى مقسام العكين. واضون 
فى استمفاء القعاص 
المذهب : أنه ينتظر فى القصاص #بلوغ المبى ٠‏ 
وإفاقة الجنون» وأن الولىَ لا يقوم مقامما فى استيفاء القصاص» 
إلا أنهم قالوا : إن المحنون إذا احتاج إلى نفقة 2 فلوليّه 
المفو إلى اللدرية » فى هذه الحال , لآنه لا برجى له إفاقة ء 
بعلاف الصغير . 
والقول الآأخر فى المذهب : أنه ,قوم مقامه فى استيفاء 
القياص ,2 م ينقوم مقامه فى جرع التصفات وما ينوبه ما 
له وعليه » وهو الأقرب إلى المواب ٠‏ وأَطْرَدٌ لاقاعدة , 
ولا يترتب علية من فوات وتفويت أو |غيرهما] . والله أعل ' 
س + ل هل حب استيفاء عاتن فى الئفس » 
أن يمكوث الشقه ؟ 
جك 0 ٠‏ يجب ذلك , على الذهب مطلقاً . والمحيح 
التفصيل ٠وأنه‏ إن ختله بتحريق أو إلقاء من اشاهق» أوَرَضَ 
أت 5 0 و3 0 أنه يفمل به كا قدل ٠‏ 5 رَض 
النى على الله عليه وسل رأتن'العودق بره رأس الجارية » 
ولآنهة هو العدل » والقصاص الواجب » وإلا قل بالسيف . 


وهذا رواية عن الإمام أحد ( اختار ها هه الإسلام . 


امم لد 


باب : العفو عن القصاص 

س ١‏ - إذا عفا من الجا وأطاق .. فا الواجب؟ 

ج - إذا عفا مطلقاً » فلم يقل : عفوت على قصاص, 
ولا دية , فله الدَّيّة » لأرت إطلاق الءفو يتصرف إلى 
القصاص ؛ لآنه المطلوب الأعظم : 

اما جا ارو ال اقيق ين نجي الدية 

ج - إذا كانت الحناية خطأ أو شبه عمد , فإنها 7 
عاقلة الحاتى » هلك أو بق . وإن كان مسمدًا مُدرانم ول يخلف 
ترك » فعى من جملة الدريون التى تتلف بتلف محلها . والله أعلم 

س ” - إذا عفا على غير مال , فهل نضمن السراية ؟ 

ج - لا ضمان فى الستراية فى هذه المسألة ؛ لآن الجناية قد 
عنى علها' فيقى عتما ترتب علهاء بخلاف ما لو عفا على مال » 
فاه لم يرض إلا بالتءو بض 2 فيحب التعوريض عن السراية , 
كا وجب التمويض عن أصل الدناية . وال أعلم ١‏ 

بأب : مأ يوجب القصاص فا دون النفس 

س ١‏ هل الأآمن من الدَئِف شرط لوجوب القصاص 
أو لاستيفائه ؟ 

2 ذكر الفقباء ٠‏ رحنهم الله » أنه شرط للاستيفاء 
لا اموجوب ء والفرق بين الأمرين أنه إذا ممت شروط وجوب 


القصراص التي هى تسكايف القائل »؛ رعصمة القدول ( والكافأة 


35 
بينهما بالدبن والحُرية والرق وعدم الولادة من القائل » فإنه 
يمي على القائل القوتد . ولسكن قد يحب الامتناع من القود 
لوجب ٠‏ مثل أن يكون الحالى امرأة فى بطلها ولد 2 فإنه 
لا يحل قتلها » مع ووب القصاص عامها » حتى تضم الولد, 
و السقية مأ لديشض به . 
فا الماثم ؛ وهل الحق لحرا ؟ 
جه لمعى أن تدرف أملا تبين فيه هذه المسألة وغيرهأ ( 
وهو أن الحُقوق الحارية بين الناس نومان : حق” محض 
للادى » كالتصرثفات المالية » والحقوق الالية . فهذا النوع 
م إلى رصا المتمسافين غ؛ ودن [ ينه | حق من الحقرق 5 
له م الى" 2( 5 م ش إلا إذا 7 'نصضصمن 5-5 | الغير كترعه ونحوه. 
والنوع التالى : حقوق ان 3 وفيمأ انه لق - لوعي" 3 
فهذا النوع اناس مة.دون يه بالقيود الشرعية ( والحدود التى 
لا بحل مُجاوزتها . والسؤال المذ كور من هذا الذوع . 
أرأيت لو أن الحاتى رضى بأن نؤخذ المين باليد » والرجل 
باليد 4 ورين الأخر » فإنه لا موز ذلك . وكذلك 
أو كانت الحناية خط 1 شية عمد وركعى الجالى أن 'تؤخذ 


نمه ارديس اانه عن الدوة توغ ذلك ؟ 
مسد و بعص راقة عن ذه 6 هل العدوع دك 


هلمم سس 


بل لو قال [لإنسان] : اتتلنى أو اجر-نى ؛: هل يحل ذلك ؟ 
فكذلك ايد الونى باليد البسرى , لآن ال شرط فى هذا 
النوع القصاص » وهو الممالة | واللساواة | من كل وجه . 

فهذا جواب السؤال . 

س 7 - ما الفرق بين أَحْذ أذن السميع ‏ بأذن الأمم ., 
دون المين الصحيحة بالقائمة 

جج - بينهما فرق ظاهر » فإن المين الصحيحة إذا أخذت 
بالقائية » وهى التى ذهب بصرّها 8 وجود بياضها وسوادهاء 
فهو ظِ للحانى » لآن 'الجالى م د إلا نفس الحدقة » وبراد 
أن احتامنه الطدفة ‏ والبسر الذى هو نور المءين المفقود فى 
المين القاعة بخلاف نفس الأذن » فإن أخذ أذن المكده 
أذ الأصم دان فول د اانه | أعدت ارق ادن + 
والسمع لم ,يؤخذ ء لآن السمم فى اللأّماغ » وإا عضو الآذن 
يجرى له وطريق . وبهذا علل الفقهاء . 

باب : الديات 

سن ١‏ -ما حم ضمان ما كتلفه السكارات »2 أو يتلف 
نا عه افش و ال 

ج - ينبنى فى مثل هذه السائل وشْبيها أن “بنى على 
الأصول الققهية 6 لكوان أخهاانيا متسر .فول : 
لا لو الإنلاف لد كور إما أن يكون ممداء 5 مثله يقتل 


ل وم عه 


عالاله أ وافلا :ونا فق الفط انا ا صمل تقريط دق 
السائق والدبّر أو تمد » أو لايخاو : إما أن يكون [إتلافا] 
من السيارة وضاحبها » أو يكون للها بنير إتلاف . أما إذا 
كان الإتلاف عمدا عدوائ » ومثله يقتل غالبا » فإنه يدخل فى 
أحكام القتل العمد الموجب للقصاص أو الدية » على حسب 
شروطه المذكورة فى كت الفقة 2 وهى معروفة . 

ركذيك إنلاف الأطراف والجروح »2 5 هو مءروف . 

وأما إن كان الإنلاف للنفوس الحترمة خطأ أو عمدّاء 
و ]ا لا يتتل مثله غاليا ء ففيه الدية . 

وهو داخل فى كلام الأصحاب الحنابلة » رجهم الله . 

وهنا : لا فرق بين إنلاف النفوس والأموال لاقتل 
أو نلف الأموال . وإنما مثلًا الصبيان ونحوم إذا تعلقوا بهاء 
فسقطوا منها أو نزلوا اختيارًا » وتلفوا من شدة جَرْيم| ؛ 
وصاحب السيارة لا ,سل بذلك » لمل الجواب : فلا ضمان . 

وأما إن تعلق مبى أو غيرء » وعلم به صاحب السيارة ؛ 
00 .من له قدر ة على منع سير السيارة فى تلك الال ؛ 
فأجراها حتى. تاف املق ٠‏ فإنه وإن لم يكن 4 نبب فى 
ابتداء الأمر ٠‏ فإنه بعد ما عل وجود ذلك الصبى” ونحوء فى 
صيارثة ؛ عليه أنْ ,قعل الأسباب. المإئعة من تلفه » فإن لم يفمل » 
كان ظالما » وترتس عليه الضمان , وليس له أن يقول : هو الذى 


ومه - 
تماق ها من نفسه ء فلا ضمان على تقال له دواقة هد 
ما عامت » بحب عليك أن تسعى له فى سبب السلامة » ويرم 
عليك أن تعيئة على سيب العطي . ' 
وأما من ركب فى السيارة بأجرة أو غيرهاء ثم نزل منها 
وهى تسير 2 فحصل بذلك عطب أو انلف ء فلا ذمان على 
السائق الأنهلم بعلم بعزوله » وهو هو الذى جنى على نفسه . 
وأما إذا أمره السّائق أو غيره بالّزول وهى أسير » 
وهو جاهل لا يبدرى ,ثم نزلء فإن القائل له فد غرهء فمليه 
ضمأئه . فهذه المسائل وما أشيهّها » ينبتى لأهل الملم أن 
يُطبقوها على الكلام الكل للأصحاب » وينظروا ما يطايقه 
وينطبق عليه ؛ لينم لهم معرقة مأخذ الور ؛ ولسهل عابهم 
تطبيق الحوادث الحزئيات على 1 ص الكليات ولا [بأخذو ١‏ 
المسائل محردة عن الأصل الذى أخذت عنهء فإن هذا و 
ولا نكاد الجزئيّات فى هذه الال تثيّت فى الذّهن ؛ 
لا بزال الإشكال عند طالب الملم قأم) ؛ فإن أهل الملم 
رهم الله وجزامم عن المسامين خير الجزاء » قصدوا فى 
كلاتهم المحكنة الكلية أف تحيط يجميع ا 'محداث ون 
الحزئيات ؛ ولهذا لا كاد اليصير أن جمد مسألة خارجة عن 
فغوطا وبعارانيه: 
نسأل الله أن يفتح علينا و عليكم ٠ك‏ فتح على أواياله . 
فمليك بهذا الأصل النافم » فإنه يقفى لك عاجات كثيرة . 


2 بإبهره سب 


مس ١‏ - إذا. ونم حجراء أو قشر بطيخ ؛ فى الطرريق »؛ 
فبل يضمن ما نلف ابه 5 

مض د قد ذكر الأصحاب : أنه إذا وضع شيثًا من 
الذكورات فى الطريق » فإنه يضمن ما تلف . 

1 بعضهم أنه إذا بالت دابته فى الطريق » فزاق 
رسيو الما أحد ضمنه . قالوا لآنه غير مأذون فيه . 

والذى أرى فى ذلك : التفصيل » وأن وضع الأححار 
والأغشاب ونحوها فى طريق المارة على وجه العدى افيه 
الغمان . وما جرّت به المادة من رى شير طبخ ١‏ | أو بول 
الدواب فيه » ولو كان متصرّفا فيها بركوب أو غيره , فإن 
هذا النوع عه فى الغرف تعد) ؛ فلا ذمان فيه فى هذا : 
وهو دوج اللأضعاته .هذا الدى وزراء ساون دا 

س ”- إذا أخذ أحدصييّين الماءكله , وانفرد به عن الآخر» 
فات الآخر من جراء ذالك , 1 فى ذلك ديية ؟ وعلى من تكون؟ 

ج ‏ هذا فيه الدّبة على الماقلة » سواء كان الآخر متعمدًا 
أو عنطثا , لآن همد الصى وخطأه واحد ؛ ولكن بشرط أن 
كسار اأن موت الصى بسبب أخذ الأغر الماء . 

وقد ذكر الأسحاب ؛ رحرم الل » هذه المسألة فى عموم 
قولحم فى أحّد صُور القتل : أن يأخذ طمامه أو ثرابه » 


فيموت من الجوع أو المطش . وأما إذا لم ,تحقق أن موته 


5 57 7 

هذا السبب » وإما دلت القرينة فقط ؛ فلا تحب الدية , 
لآن شرط وجوها نحةق وجود السيب الذى ا به القتل» 
ولعو فى هت ادال ل مار 7 برا » ويكف الأزا 
بين الطرفين » لكان حسيًا ٠‏ والله أعم . 

س ع - إذا غصب حرا » فات عرض ءفأى الرواتين 
أصح : الضمان أو عهدمه ؟ 

4 إذا كان مرضه بسبب غصّبه بانزعاج وأو ترداءة "شع 
أو كن الي أثْر ممه ثاثيرا “بوجب المرض أو موته : 

ونرتلا عامل عنانة ا ضر مل كاتبرين الطاب 

وإن كان بغير سبس أسلا ولا تأثير » فلا مان » 
لأن الحرك لا نثبت له ا 

س ه ‏ إذا طلبت المرأة للحشور عند الحا كم ء 
فانت فزعا . أو مات الحنين » فا الاليل على الغمان ؟ 

2 أما الدايل على تضمين الولد ٠‏ قلا نه سديية » حيث 
طلبها » أو استمدى عليها » فبو وإن لم يكن قبل محرما » بل 
را كان أمرًا واجبا على الحا م طليها » فإنه ترتب على ذلك 
هلاك الحنين الذى يضمن متلفه بكل حال . ولهذا وجيت 
الدية فى الخطا , وإن ل يكن فيه ثم . وأما ضمانها إذا تلفت » 
فيه الخلاف الممروف . والأصم : لا ضمان لأنة تاف يفعل 


. ب 8 
ماذون قية 3 وما ترائب على الماذون غير مضمون 5 


عدا قمة - 

س 5 - إذا جرت عادة البدو أو السواويق بتحمل 
بهم مأ 515 من بعص من قتل أو جراح أو إتلافات ١‏ 
فبل يلزمون بها ؟ 

2 نت آم الالتزامات والموائد ينهم فى ذلك ٠»‏ فإنمها 
عوائد طيّبسة حسنة » ولا أنافى الشرع ء بل توافقه » لأنها 
تعاون على القيام بالمصائب التى تُتابهم . وأما إلزام الممتنع 
مثوم ٠‏ قلا 1 قبرًا ظ وإعا يشار عليه ,2 وسشحع على المحابرة 

مكذا كل م 1 فى ممنى ذلك من الموائد التى فيها نفع » 
بلا محذور شسرعى »2 فم | تحرى هذا المدحرى . والله 
يأب مقادير ديات النفس مه دونها 
اس ١‏ - هل الأجناس التى ذحكروا أنها أصول 
فى الذية »عم ذكروا » أم فيها خلاف ؟ 

3 [فيها] خلاف مشهور فى المذهمب » وهو رواية قوية 
عن الإمام أحمد : أن الأصل فى الدية الإيل » والباق من الأسناف 
تقوءات لا بأس بالتّراضى عليه . فمند طلىب الأصل المذ كور 
إذا طاب اندها فله ذلك 2 وهو قو ل نكثر الآدلة على 
ترجيحه . ولو لم يكن . إلا أن جميم الجروح » وقطم الأعضاءء 
سر العظام مة 01 بالإبل » والغرة » ونحو ذلك . 


وعو 0 الذى مأ زلنا نختاره واقرره ٠.‏ والله أعم . 


عا ايم ل 


لت ”# امأ قوادم فى مقدار دية المشركين ؟ 

جَ - ليس عندى فيها ما #مارض ما ذكر الأصحاب » وأن 
دية اللشركين كاعائة در م»للأثر المروئ فى ذلك . وال أعلم . 

س ” - هل تصحف دية السكتابى الم.موم ' 

3 ادا وهو مبىَ على أصل ذكره ابن رجب فى 
« التواعد »2 وهو أنه من سقطت عنه القوبة أوجب »؛ 
ضوعف عليه 5 ٠‏ لآن قتل املسم له فى هذه الحال عدا 
عدوان ٠‏ ولكنئ لأجل كفر المقتول وإسلام القائل 508 
المقوبة » وضوعف الغرم كا “بضاعف غرم من رق من 
غير حرز » لأنه لا قطع م2 لس ا قمعة مولي ور فا 
بضاعف الفرم على من قلع عينًا من صحيح المينين » والقارلع 
أعور » فإنه لا يقتص منه ؛ 57 دكين أخذ جيم بصره » 
ولكن عليه دية كاملة . ولها نظائر ذكرها فى «القواعد». 
وسذا الأضل تزف العوات عن الستؤال: + 

س 5 - إذا قلع الأعور عين صحيح مدا » مماخلة لميئة م 
أو بالنكس , فا الواجب ؟ 

ّ قال الأصحاب : وإذا قام صحيح عين أعور : أقيد 
بشرطه » وعليه مع ذلك نصف الدية » وذلك لآنه أذهب هينه 
فيقاصن له » وأذهب جميع البصر » ففيه دية كاملة . سقط 
منها نصفها لآنه اقتص عنها . واللّه أعلم ش 
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٠ 


ناب 8 ديات الاعضاء و منافعمأ 


س ١‏ سما الفرق بين قول الفقباء : إذا قلم لها :6 
أو آذال شعره » ثم عاد على حاله » سقط ما وجب فيه من 
اللدية . وإن كسر ضامه [وتحوها] ؛ ثم عاد مستقما؛ أو أجافه 
م برئ»ء لم يسقط ما وجب فيه ؟ 

9 نت الفرق: أبإن. الأمريين أن الشر والمّنَّ فى حي 
النفملات التى لا بوت لهماء فإذا أزال الوجوه ؛ ثم عاد 
مثل الأول من غير نقص » فسكأن الحنابة ما كانت » فيسقط 
دروا اانا 187 كر مططالة ا صر اقبط ملا وهات © كانه 
3 أجافه مم برى من جارئفته ؛ وعاوت صحتة 5ط كانت د 
فإن موجب ذلك من الدية لا سقط . لآن الدية لم تحب 
فيه بإذزهاب عضو يعود دل ٠‏ وإعا ويلك لأخل اختلاله 
بالكشر فإن عاذ مستقيما'» كانت الدية الواعية فية فى مقا 
ذلك الآلم غك الساكسن' وملام اوعد الجرح وبعده ٠‏ إلى 
عام الاستقامة والصحة . فلو أسقطنا ذلك » كان ظلما للمجنى 
عايه . ولذلك إذا جير غير مستقيم ٠‏ وجب فيه حكومة 
تنشتمل على المقدر وزيادة لنقمه المستمر . فإذا قال لنا قائل : 
فكذلك الَّنْ | كسْرًها | فيه من الألم المقارن للكسر » ورعا 
57 الكسر أيضًا ألم بدنىَ وألم قلىَ لفقد السن » وكذلك 


الشمر - فبذا الإيراد » يمكس علينا التعليل الذى ذ كرناء » 


لا عام لد 


ولدس لهم عنه جوابء إلا أن الشمر والسن [منفصلان] فقط, 
[وغيرما] متصل. ليس فة: ذهانبعى: بهذا أن ا ملل يها 
ومع هذاء فهذا التعليل لا .يشئى ما فى النفس . و استشكالحم 
لمذء المثور فى مله . راللّه أعلم 
باب : العاقلة وما تحمله 

س ١‏ - إذا كان الجاتى غريًا قبل لزنه أن هيل 
مع الماقلة ؟ 

ج - المذهب معروف : أنه لا ثىء عليه مطلقا . والقول 
الآخر فى المذهب : أنه حمل مع الماقلة , لأئهم لوا بسيبه . 
ولا “بنانى هذا أن الشارع جمل الدية على المافلة » فإنها من 
باب التحمّل » لآنها فى الأصل على المتلف . ولكن لا كانت 
الدية مبلدًا جسما » ناس أن يكون المصبة المتساعدون يتعاونون 
على لها » فلا امه ذللك آلا تذقل القائل وى غى:: 

وهذا القول هو الذى مختاره . 

س؟ - قولحم : إذا عرف الانى من قبيلة © ول يعلم 
من أ بطونها ؛ لم يحملوا عنه . فهل هو صحيح ؟ 

5 - لما كان حمل الماقل الدية على خلاف الأصل المستقر : 
أن المتلفات على من أتلفبا » صار لا حمل إلا من علم اتصال 
نسبه » وكيفيّة قرابته » فك أنهم لا ينون حتى تلم الحوبة 
القدضية للارث فسكذلك لا يعقلون . وال أعلم ْ 


ع 6ق ع 


32 د لدس تلك قذدر معين ,3 وإما عند عام الحمول 
مل الحا كم كلد منهم ما يتحيّلة, بحسب غناه وعدمة» 27 
ورعذه » إلا إن انفقوا فما بيهم على تقدير ' فالأمر راجع 

س ١‏ - من اذعى عليه القتل بلا وت © افهل 5-2 
عليه الحخلف ؟ 

ج - الذهب معروف : أنه لا يحلف , لآنه فى هذه 
امال لا قفن عليه اكول »فاته لا مك20 +.وفيه وول 
االو اله نحاف , فإن حالف ارك 0 وإِن نكل أو 0 
مع دعوى المدعى لوم ارات عاية مقتضاه , وه_ذا مقتهى 
اختيار شيخ الإسلام » لان عنده الاوث : كل قريئة يغاب 
إما] على الظن أنه القاتل ؛ ومع نكول المدعى علية شلب على 
الظن آنه هو القائل . والله أعلم 5 

)١(‏ فهم من هذا التعليل أن فرض السؤال فيا إذا كانت الدعوة 
بقتل عمد . وأما إذا كانت بقتل خطأ ء فان المدعى عليه يحلف » 
فإن حاف »ء وإلا قضى عليه بالدية لنكوه . 


(م ١4‏ اسم نتاوى ) 


كتاب : الحدود 

س ١‏ هل للكيّد إقامة الحدّ على مكاثبه ؟ 

ج - اللكاتب يدغل فى جموم 0 
عام به وبشرطه إقامته يحل » وبشرطه |[ إقامة | ءزير على 
| رقيقه | كله 

وما القطع فى السرقة والقعل ء فلا تقيمه عليه مطلقاً » 
وإتما ذلك للامام 

00 تولم : ولا تستبر الموالاة فى اللد » هل 
هو صحيح ؟ 

ع - المصحيح : اعتيار المو الا , لآنه “يفكت المقصود 

ن النكاية والزجر » إذا لم تحصل الموالاة . ولآنه ل تقل 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه فق المد تفرية) طويلا 
يفوت الموالاة . 
والله أعلم . 

ون ماحد امل ونين الحمد لرض أو 00 

00 فووا فالا 5 اقىء من المذ كورات 
فإن أمكن إقامته على الممبود» وإلا أقيم بطرف “وب ونحوه. 

وبعضص الأسماب ارى أنه ييؤخر » انستوفى على الوجه 


الشرعى » وهذا أولى ٠‏ إن شاء الله . 
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س 4 ما ريمع فى ولاية الإمارة ؟ 

9 ند الآمازة قروة كنك أو بغر من وراك اناف 
ومن الواجبات الشرعية : لما ترتب عليها من المصالح الكثيرة» 
1 دفع المفاسد المتنوعة . فيجب على من تولى على الناس أن 
تَخِذْ الولاية دين وقربة يتقرتب ما إلى الله » ووسيلة يتوسل 
ها إلى إقامة الشرع والعدل » وأن يحتهد فى تحقيق هذه اليه 
ويخلص ف فيها » ويستمين بالل على إقامة ما يتعلق بولاءته 
من الواجيات العامة والحاضة . 

فبذلك يُمينه الله ٠‏ وتهون عليه المشاق الممترضة فى إقامة 
الددل . وبذلك تعلو درجته عند الله » ويعلو ءقامه عند الحلق . 
وبذلك كته الله » وريدفع عنة الأعداء من الحاسدين وغيرم . 

ولا نشدّه المو 6 بأغاب الاين الرين لاغرض م ف قل 
الولابة » إمارة أو غيرهاء إلا التراس ء والتوسّل إلى المآ كل 
والأطماع الضارة . ومع ذلك فن كانت هذه اله » الغالب 
أن تكون عاقيةه الوا العواقب » وطرريقه شمر الطريق . فأولى 
النبد أن ينظ إل .واجية االمأضرء وإلى :اديه إلى مولاء: 
وإك النؤاقكف التائرة: التركة علق :لوك طرق المدل : 
أو على ضدّه. نسأل الله تعالى أن لا يكلنا وإباك إلى أنفسنا 


طرقة عض « وَأنْ عدن وإ 8 بعو اه وانوقيقه : 


ماكفههة ‏ 
3 ء 3 00-7 
س ١‏ هل حد اللوصئ كالرّاتى ؟ 


جَ ح ااضوات أن عد اللوطى القدل © .يريم أو غيرهء 
فل كل عال . وهو إحدى ارواتين عن أحمدء واختارها شبخ 
الإسلام » وفيه آثمار عن الصحابة مَدّلَ على ذلك . والله أعلم 5 

سس " إذاو ى ماقية شهة ةممتقدا نر عه , فهل عليه الحد ؟ 

2 قد ذكر الأصحاب ؛ رجهم انم » أن الشّهة مانمة 

1 امد سواء كانت شمهة 3 او شهة اعتقاد» وأنه 
لا فرق فى سقوط الحدّ بين المعتقد الحل أو التحر حم » لكن 
لشرط أن تقوم فنبة كي دزا اله لأجلها . 

ولكن م مسائل وها اين ريا ةوف غلات» 

والصحيح 0 الاحتهالات البعيدة لا مشر فى سُقوط الحدّ , 
إذا لم يعتقد الواطئم الحل ٠‏ واللّه أعم . 

س ” - إذا أكره الرجل على الرنا » فهل يجب عليه الحد ؟ 

ج ‏ الإ كراء على الرّنا أو شرب الممر أو الم 00 
ذلك , لا حد على المكره فيها. وبعض الأسحاب قال : 
الزنا لا يتصور الا كراء عليه , لآنه إذا انتشرت الته فقد 
اختار » وليس هذا بصحيح ٠‏ فإنه قد يكون قوى الشهوة » 
فيكره على الزنا » وهو لا يختار » وشذة شبوته توجب له 
الانتشار ولو على ال كراه . ْ 


اا 

باب : حد القذف 

سس ١‏ هل قذف الجبوب والرتقاء يوجس المد والتعزير؟ 

جٍَ ب نعم .يوجب التمزير . والسبب ف ذلك أن القذف 

إعا أوجب الحد , لآنه بتك المقذوف ٠‏ وبعراضه للظنون 

المتنوعة ومن كان تحبوبا أو رتقاءء فالوطء ممتنع منه وعايه . 

ومكذا يدفم كثيرا من الظنون الماوجّهة إليه » كم لو تذف 

أهل الى لق جاعة لا يتصور الزنا منوم عادة » فمايه التمزير 
دون الحد . والله أعلم 1 0 

س” - هل القذف حق لله أو للادى ؟ 

ج - المذهب أنه حق للادى» سقط سقو اللقذرف: 
وقيل : لا يسقط بمفوه » لآن فيه حتا لله تمالى » ولحذا أمر 
الله بإقامته » و ا( شترط ضا المقذوف . 

يأب : التعزير 

س -١‏ إذا ظلم ص سيا أو مهيمة »أو فمل به محرّماء 
قبل عليه تمزير ؟ وهل يمره الوالى أو الول ؟ 

ج ‏ الصبى إذا فمل محرمًا أو نكم عحرم يُمرّر تعزيرا 
ار د عن ذلك القمل ٠‏ وليس فيه ثىء فقد رو لكنه حختلف 
اغكلاف الأفتال المكمة وتسيا:والاق شوك ره فى ,مل 
ذلك الولى [للأمر ] » من أمير ونحوه , لآنه لو ترك الناس 


5 2 1 ع 
زر بعضهم بعطا عن الس 2( ر يفوا “لى حد محدود. 


5 

وك الناس لا يقف عند المشروع » فلذلاك وجب تفوريض 
هذه الأموق إلى اول الأب ابعل المتمطوة ل 
وتقل الفتّن . واللّ أعلم : 

س ” ل إذا دخل بيتا فيه امرأة متّهمة » وادّعى 
أن له شُنلا » فبل يقبل من أو يمر ؟ 

جح ا الا إبطاع قوله عدرد ذلك , بل ينظر : فإن كان 
صادنا على وجه مباح» بأن كان فى الببت حارم له » فلا ثىء 
عليه . وإن كان على وجه محرم ٠‏ مثل أن يدخل على امرأة 


أجندية » وليس له فى البيت محارم » فبذا عليه الأدب » وخصوصًا 


م اشر 0 


إذا كان متهمًا وهى متهمة » فيتميّن عليبما الأدب ٠‏ 
سس ؟ ع هل جوز الزيادة فى التعزير على عشرة اسواط ؟ 
8 0 المذهم : لا محوز الزيادة على المشرة 3 إلا ف مسالتين 
إذا:وطى آم مركا عه ورين يزه :يدرو عناثة سوط 
إلا سوط » وإذا شرب مسكرا نهار رمضان » فيمزر بعشرين 
مع الحذ » فيحكون عليه مائة : تمانون لاحَدٌ » وعشرون 
للفطر فى رمضان0(© . واختار الشيخ تق الدرين مراعاة 
المصاحة , [ وأنه | نجوز الزيادة على المشرة 2» حيث م تحصل 
الرّدع إلاها . وال أعلم ْ 


(5) وهنا يوط الك حي وهو وله مه اراءةالق القن لاج 
فبعزر بمائة بلا تريب ء فان لم [تكن] أحلتها له حد عدا . 


50-585 
سن 4 - هل حرم التمزير حاق الادية وأغذ المال ؟ 
وما مصرف المال إن أبيح التمزير به ؟ 

4 على المذهب كذلك ؛ وعلى المحيح فيه تفصيل . 
أما حاق الأحية » والأمور الحرمة شرء) ؛ فلا يحل التحزير 
فيها . وأما التمزير بأغذ امال ونحوه . إذا كان فى ذلك 
بفلية 4 اجر بين للصماحة . والال الأخوذ فى هذا 
النوع يُصرف للمصالح العامة » وهو اختيار شيخ الإسلام . 

بأب : حد السرقة 
س ١‏ توم : من لي عنه العقوبة لوجم » 
ضوعف عليه الغرم ٠‏ فا مثاله ؟ 

_- تددن فى هذا مرل1ل سرق من غير <رز » فعلية 
شماه بقيمته مربيل »2 وإذا قلع الأعو ر عين الصديح المماثلة 
أميئه المحيحة حمدا فلا يقتصّ منه» و سكن يلزمه قيمة ذلك 


مر كان 8 فيلزمه دية كاملة « دية عيئانل : 


أنه حم المرتد 


0 


.قال أحد المذكورين : قد دل السكتاب والسنة وإجماع 
لفق أن من زعا غير اله عاك ملكا أو نا أونغال] أ 


- 0 3 00-6 6 
مما أو غير ذلك , أنه كافر بال شرك مُذَلدفى نار جهتم . 


0 
وهذا 0 معلوم مرزىيل الدين بالطذرورة 2 لا سكن 
إنكاره . فتى فمله أحد من الناس » فهو مشرك كافر » 
لا فرق بين كونه مماندًا أو جاهلا أو متأوّلا أو مقلدًا . 
وللحذا جمل الله فى كتابه الكفار كليم كفارً! » لم فرق 
بين التابع والمتبوع » ولا بين المعاند والحاهل » بل أخبر 
أنهم يقواوات : 
اننا ٍِ 1 
وَإنا طََ أثارهم يد وان 4 ني 
وهذا أمر لا يشك فيه : أن كثيرًا منهم يظن أنه على 
عن ع كا فال ال 
( الذينَ مَل سَمَيْهُمْ فى الْحَيَادَ الذئاً ؛ 
قَهُم اتشتيود أ دون نا - 
أركعك الذي كفرثوا 8 باحاري 34 
فل عنعهم تكفير م اتقادم أرنت ما فملوه إحسان . 
فهمكاذا من دعا غير الله . أو استغاث بما لا يقدر طايه 
إلا الله » فهو مشرك كافر ؛ عائد أو لم #ساند؛ عرف الدليل» 
أو عُرّفه » أو لم يعرف . 
وأى فرق بين تكفير جَوَلةِ اليبود والنصارى وغيرمم » 


وجهلة من رك « وأو اتتسب إلى دين الإسلام ؟ 


٠٠١.1١: الزخرف :"م (؟)الكهيف‎ )١( 


سد 8.1" سم 


بل أى فرق بين لكفير من ينكر البّعث ولو جَهْلا » 
وبين من ,ندعو غير الله 0 

الكل كفار ٠‏ والرسول قد بلغ البلاغ المبين » ومن بلنه 
القرآن فقد قامت عليه الدّحَّة » سواء فهمها أو لم يفهمها . 

قال الآخر : ما ذحكرت من ذلالة الكتاب والسّنة 
والإجاع ٠‏ على أن دعاء غير الله والاستناثة به شرك وكفر 
مُحَلْد فى النار : فهذا لا شك فيه , ولا ربب . 

وما ذكرته من مساواة جهلة اليهود والنصارى » وجميع 
الكفان الدذيى لأ ينون الول ولا سينود ».هله من 
يؤمن عحمد صلى الله عليه وسم ؛ ويعتقد صدق كل ما قاله 
فى كل ثىء » ويلتزم طاعته » ثم .بقع منه دعاء اغير أ ٠‏ وقرك 
به ء وهو لا يدرى ولا يشكر أنه من الشرك ٠‏ بل يحسبه 
تمظيما لذلك المدهُو , مأمور! به : 1 

[ ما ] ذكرته من المساواة بين هذا وبين ذاك , 
فإلة. ملا واضنح » دل الكتاب والسئة وإجماع المحابة 
والتابمين لحم بإحسان على التفريق بين الأمرين . 

فإنه من المدساوم من الدين بالضرورة "كفر جُهَال اليبود 
والنصارى ٠‏ وجميع أصناف الكفار . 


وهذا هو لا عكن إنكاره 8 


ا[ 8# سم 


وأما من كان مومتاً باازسول» ومصدًنا له فى كل ما قاله» 
وملتزما لدبنه , ثم وقع منه خطاً فى الاعتقاد أو القول والعمل » 
هلا أو تقليدًا أو تأويلا » فإن الله يقول : 

, 0 4 ريا لا نوَاخِذة إن سيدا أو أَخْسَام‎ ١ 

عن له عن أمنه العداً والنسيان » و 07" 

فالمقالة والاعتقاد وإن كان كفرًاء ويقال : من اعتقدها 
أو جمل بها , ٠‏ فهو كافرء لكن قد بقع ويوجد مانع فى بدض 
الأشخاص ع تمن تكفيره » أهعدم فيه ]ف كر بو كب 
فيوجي أنا التوقف فى إطلاق 0 على عدنه وإن كنا 
لا نشك أن المقالة كفر ‏ اوجود ذلك المانع المذكور . 

وعلى هذا عمل الصحابة والتابمين فى البدع ٠‏ فإن البدع 
التى ظبرت فى زمانهم ٠‏ كبدعة الحوارج والمءتزلة والقدرية 
وتحوم » مشتملة على رد النصوص من السكاتاب والسئة » 
وتكذيبها ونحريفها . وذلك كفر . 

لكن امتنموا من تمكفيرمم بأعيائهم » لوجود التأويل ؛ 
فلا فرق بين تكذيي الخوارج لنصوص الشفاعة وتكذيبيم 
للنصوص الدَالة على إسلام وإعان أهل الكبائر » واستحلالهم 
لدماء المتحابة والمسامين » ونكذيس الممتزلة بالشفاعة لأهل 


5 : البقرة‎ )١1( 


5 اه" اسم 


الكبائر » وننى القدرء والتعطيل لدفات ان » وغير ذلك من 


.4 


مقالاتهم » وبين تأويل من أجاز داه غير الله » والاستغاثة 

وقد صرح شيخ الإسلوم فى كثير من كته » كرد على 
البكرى والإخناتى وغيرما 2 ذكر وقوع مثل هذه 
الأمور من بعض المشايخ المشار إليهم » فذكر أنه لا سكن 
تكفيرم » للبة الجهل» وقلة الم رغ ادق تن اف 
الحّحّة التق يبكفر مُنكرها . وكلامه معروف مشهور . 

فانضّح انا من ذلك أن من وقمت منه مثل هذه الأمور 

5 0 

جهلا وتقليدا » او تأويلا من غير عناد ٠‏ أنه لا > 
بتسكفير ه بعينئه » وإن كانت هذه الأمو ر الواقمة منه كر 7" 
للمرنع لذ كور . 

فقال الأول : أما قوله تعالى : 

9 ) ربا لا تؤاخذ إذ تيا أذ أَمْطَأع‎ ١ 

ورفم الشارع الؤاخذة عن هذه الأمة بالط , فإما ذلك 
فى الخحطل فى المسائل الفرعية والاجتهادية . 

أن" سول لين .1 .ل" آمل الذنين ...حل ."لاوقا “الا 
عو اتوهيت للقي فيه اليا الك عل عند ا مواة 
كا ذكرنا فى ”كفير مقلّدة السكفار 


0( البقرة : 5 


0007 


كك 


وأعااقو 3 : إن هذا ممدّق لارسول » ملنزم لطاءته » 
فهو ممنوع 2 فكيف يُصدّفه من كان مكذ؟ له فى وُجوب 
توحيد الله ٠‏ ووجوب إفراد اه بالدعاء والاستذائة وغيرها 
من أنواع المبادات ؟ ! ظ 

وكيف يكون ملزمً) لطاعة الرسول من عصاء فى أصل 
الطاءات وأساس اين » وهو التوحيد ؟ فجعل يدعو غير الله 
ويستغيث به ء ناسيا رتبه ء مقبلا بقلبه على الخلوقين » 
مُمرصً عن رب المالمين ؟! 00 ظ 

فأين الالتزام ؟ وأين التتصديق ؟ 

وأما الدّعوى الجرّدة » فإنها غير مقبولة » حتى 'يقام عليها 
الدليل والبرهان . 

وانا تشبييم هذا ببدع الخوارج والممزلة » لاحن 
ما كلتم , فا أبمد الفرق بين الأمررين : 

بين التوحيد الذى هو أصل دين الرسّل وأساس دعوم ») 
وهو الذى جاهد عليه الرسول صلى الله عليه وسل » وكاد القران 
من أله إلى آخرء أن يكون فى بيان هذا : تأصيلا وتفصيلا. 
وتهياا وتقريراً » وبين البدع التى صْلّ أهلبا ٠‏ وأخطووا 
فى عقائدمم و أعمالهم ٠‏ مع توحيدم وإكانهم بلق ووضولة + 

.فالفرق بين الأمرين فرق واصح ٠‏ والجسامع بواما 
خطى 2 م تند إلى السواب . 


بعت وله يت 

فقال الثانى : إن القول. بأن الخطأ الذكور فى الأية وغيرها 
من تُصوص الشرع » إغا هو الخطأ فى الفروع لا فى الأسول : 
قول بلا برهان . 

م يفراق الله ورسوله ببن مسائل الأضول والفروع فى 
لفو عن هذه الأمة 0 ا" من عدم لكفير 
التّف لأهل البدّع حيث كانوا متأوّلين » إلا [ فى ] مسائل 
ل ل الدين » خصوصا من عطل صفات البارى من 0 
وتو ع ٠‏ فإن التوحيد مدارّه على إثيات منات السكال ل 
اله وعبادته وحداء لاشريك له . فك امتنمنا من التكفير 
0 الذى لم قم عليه الحُّجّة فى القسم الأول » إذا أنكر 
008 المّفات جهلا ولأويلا وتقليد - فكذلك ينع من 
لكفير من صر ف بعض الم.ادات ابعض الخارقات حهلا وي ويلا 
ونقَاء ا والمأ والانم فى هذا لام فى هذاء ركاه الأمرين ققد 
ألى به الرسول اده 5 ٠‏ اسكن العبلال من أمته مَلوا 
ف الثاكن أو قينا تمكو انها 0 بالضرورة من دينه أنه 
جاء بإنكاره لقي عنه » والتحذير لأمته عن هذا المسلك . 

فن علم مأ 0 فى اليابين ٠‏ وعانده وشاقه من بعد 
تاتون لد«اللق + فين الكافن عرفا : 
ومن كان مؤمئا به ظاهراً وباطتا » لكنه ضْلّ فى ذلك » 
وجهل الحقّ فيه , فإنا لا يحزم بكفره فى هذه الحال » مع 
وحود هذا المانع » حتى تقوم عليه الحجة 8 ى يكفر مماندها . 


لدا.8 سه 


وهذا المنى امتنمنا : تحن وأتم . من إطلاق اللسكفر 
على من حرّت ممة مثل هذه الأمور ٠‏ كالهير صرى ونحوه 0 
من فى كلامهم من الاممتنانة بالزرسول ودعائه 0 وطلب 
الحوائج منه ء لحمذه الملة المذ كورة . ٠‏ 

وهو وأمثاله من يدخل فى كلام شيخ الإسلام السما بق . 

وأما قولك : إن إنكار البَعث ممن أنكره لا لو قفون 
فى تكفيره ك5 كفر اق ورسوله » مر6ل غير فر بق سن 
المعاند وغير الماند , فذحن نقول : : الياب واحد 0 ولكن 
حصل التأويل 2 وداج الأمر ف مسائل الصّفات والتوحيد على 
كثير ممن هو مصدق لارسول فى كل ثىء » بخلاف مسالة 
إسكار البعمث « فإن هذا لا بكاد وعد ارم ذلك و فرض 
وجوده “من 5 فى بلدة عيدة أو حديث عهد بإسلام 2( 
فإنه , د ف حكمه » وبعد نلك مع كنوه 

5-3 من كان ها بالله ورسوله » مصدةاً ليا ا 
طاءتهما 6 وافكر بعص ما حاء به الرسول حهاد 2 أو 
عدم عِلم أن الزسول حاء به » فإنه 5 وإن كان ذلك كفراً » 
ومن فعله فهو كافر 5-2 الا 3 الجهل ع حاء 4 ارضول 
0 كد ذلك الع خص الميّن » من غير فرق بين 


ا للب 


وهذا عرفت الفرق بين القنّدِين من الكفار بالزسول , 
وبين الؤمن الحاحد لبمض ما جاء به جهلا وضلالا ١‏ 
لا علدا وعتاداً . 

س 7 ل ما يجوز للمكرّه فمله » فهسل الأولى قمله 
أم المتبر ؟ 

ج - قد فصل الملناء » رجهم اله » ما جوز للمكره 
فءله » وما لا يحوز . أما الأقوال » فلا أعظم من كلمة 
الكفر » وقد قال #ُالى : 

(إلامن أكرة وكليد مطتية بالإيان ) 0 

فالا كراء على الأقوال كلها يحل للمكرته إنجاء نفسه من 
ال كراه بالقتل ونحوه بالتسكلم با » ولسكن لا يترتب عليه 
ثىء من أحكامبا » ولذلك إذا طلق أو أعتق » أو عقد 
أو فسخ عقداً » فلا حرج عليه » ولا يصح منه . 

وأما الإإكراء على الأفمال , كشرب الخمر » والزنا 
ونتحوه , مما لدس فيه قتل ولا فطم طارف فكذلك لاحرج ظ 
على المكره فنها . ١‏ 

وأما الإ كراه على القتل وفطم الأطراف ونحوها ء فلا 
اسم ذلك ».ولذلك لا مموز أن ينحى نفسه بقتله لغيره . 


)0( النحل : ا : 


1 3 

ا الى السكاسب وك 

3 اختلف أهل الم : أى الكاسب الأنيوية أولى 
وأرجم ؟ فنهم من فصّل الحَرث والرّراعة » ويحتج لهؤلاء 
بما ورد فى الحديث الصحيح : 

« ماين ملم يدرس عَرْسًاء أو يَرْرَحٌ زَرْعَا » 

يأ كل منة إِنْمَان أ وْطَيد. إِلَّا كأن له حَمَنات ».. 

فالحرث من "مار وزدوع يحصل فها لصاحبها خير كثير, 
فالحروانات والطيور والحشرات تقتات منهبسا » وذلك أجرة 
لصاحها » خصوصًا إذا كان حتسًا الجر والثواب . 

وأيضا ٠‏ فإن صاحب المار والزروع ,يترتب على غلته من 
الزكاة » ومن الهدايا والصّدقات , ما لا يوجد فى غيرها . 

وأيضًا » فصاءب الزرع مثلا .يكون عنده من التوكل 
على ا والطمع فى فضله » و برجا النيثت الذى مئنه 
مادة حراثته » ما مسد من أعظم الكاسب . 

وأيضّاء فصاحب الحراثة تتوقف حرائته على 1-2 كثيرة 
يحسها . وعؤلاء المّلة بأسبابه امتاشوا ٠»‏ وك من التفع 
سببك فى دينه أو دياه . فإنك ‏ عند احتساب الاجر 
مُتاب على ذلك . 


ا 

وأأيضًا » فَمَمَل يا من بخوتب وتمار وخضر وعلف 
د ها » داخل فى المنافع'العمومية التى تنقع الناس . 

ولا تَدْترونَ بذلك , فن نوى هذه الأمور كلبا حمصّل 
عي" كثيرا ' 

ومنهم من فضل البيسع والشراء والتحارة بأقسامها » 
ومحج 9 بالحديث اأر رفوع : 
«أفضّل الس عَمَلُ الرجُّل يده َكل ايع مإون» 

وقوله صل الله عليه وس فى اليا بانع وااشترى : 

, إن صدقا ونا » بورك أ ف إلعهما ١ن‏ 
فبذه البركة التى وُعدها التاجر المّدوق كتاز على غيرها . 
وكذلك الحديث الآخر : 
0 ال ال 

[ أن الث الك 00 هن اعوشيا بج 

إلى أعرى 4 :فمودنة للمشترك فى ب 0 

وقد 'يقال : إن الحديث ا لحتس به أهل التحارة » فإنه 
يحتج به أهل الحراثة وأهل الصناءات كلهاء وهو حَجّة لكل 
مشتركين فى مراد يراد به التكسب والنفع . والله أعلم 

وأيضا فالتاجر الذى ,بيع ويشترى » إذا تقد بالشرع » 
حمل غير كتير > فإن تقس للائك الستديفة انا لذ من 
العاملات الحبيثة » يكاب المبد علها من <هّتين : من جبة 


زم و١‏ - فاوى ) 


عد الأ سم 


تحثبُه للمكاسب الحرّمة . ومباشرته للمسكاسب الطيّبة » ومن 
جبة ما صل له من معاملات الناس من الفضلل والإحسان 
فإن الله :الى قال : 

ا ا 

ل أعظم فاوود ن الفذل كل اناقل ديا امساة 
وصمراعاة ومحاباة وعدم استقصاء . فالتاجر الوفق إذا أسقط 
من بءض الثمن » 5 زاة. الغتزى عنيا جب 2 د انق 
لعفن 1 بسّر على معسر ء فيستفيد بذاك خير أ كثير 0" 

وكا فالبيع والشراء فيه مري القوائد أنه أتوسّع فيه 
معارف الميد ف لاماملات 2 ومتدى إلى : رقبها التافة »2 
ترز من طوف التا رف جونذ "الث ان افت ال الثاى 
وتمليمبم العاملات النافمة . فالتجارة تفسُ مباشرتها مباشرة 
للتعليم بالفمل . فلكي نفو مسنم فى أمووة © مدر 
اشؤرنه ١‏ لا يزال يترق ويتذور ٠‏ وينتقل من حالة إلى أرق 
مه ؛ [ومن] هو مدبر خادم لغيره » أفماله وحركائه تحت 'د بير 
غيره قد جمد ذهنه » وكل عقله ؛ 0 محدث نفسه بالاستقلال 
عم الله ولا طبحت نفْسّه بالانتقال من عالته التى هو علبها 
إلى ا منها . ولهذا د الفرقك سم”ف معارف هؤلاء 


5 و 5 3 535 
رمعارف الاوّاين بلا أيه 5 


)١(‏ اللقرة : لم" 


ا © 

ومن العلماء من فضل العمل باليد والصنائم والدِرّف » 
كالتجارة » والحدادة » والخياطة » والكتابة » والاحتشاش » 
والاحتطاب , وغيرها , واحتدُوا عا تقدم م ىن الحديث : 
«أفضل الكسس عمل الرجل بيده » وكل يع 0 
5 
كثيرة :كون قليلة » فعى مكاسب متيقنة . والتجارة والحراثة 
ووه كاوه وتارة و أعنا؟ تكسي واج كن .» 
والصزاعة حس.ها ار أخرها 200000 ' ققد 
قال كثير من أهل العم : إن الصناعات كلها من فروض 
المكفاية ؛ لعموم الحاجة إإيها » فالشتمل بها مشتغل بفرض 
من الفروض » وقام عن غيره بهذا الواجب . 

اها فنافم حمومية » تتاحها الناس لدينهم »كا محتاجونها 
لدنيامم » وخصوصا الصناعات التى فيها إعانة للمسامين على اباد 
فى سهيل الله » الداخلة فى قوله الى : 

0 (تَأَعِدُوا لم ما اسْتَطدتم من و 04 

وئبت فى الصديح أن الله جل وعلا » يذخل فى الشسهم 
الواحد ثلاثة الجنة : صانعه , وراميه » والممدٌ له . 

واشااه ن الصنائم : اللكتابة , ولا يخنى ما فى كتابة 
أضَنا ف العلوم الزاقمة من الفضل والخير , وَأ م ال قدا 
فله أجر من انتفع به . وفى لماع من الفوائد 0 ا 

(1) الأقال : . 


5 لالدد ف 


وأحسن ما يُقال فى هذا الباب : أن الأفضل لكل أحد 
ف كانص الج #النان اتيم :والقيراء: للق لا ع 00 
ولا عملا آخر » فالأولى له اشتغاله بالتجارة . والحراث يذخ 
أن لمزم حراثنته » ولا يشتغل اد لا يدرى اد ل 
وكذلك الصانع : الأولى زوم صنمته » إذا كان لايشق من نفسة 
أن بحسن غيرها . فإن كات الإنسان محسن الآمور كلها 
أو بعضها ء فلينظر فى حاله وفى وقته : أثما أ كثر كسب ١‏ 
وأبلغ عرة ؟ ولينظر أنضًا :أن كل كنبين فيه راحة ومساعدة 
على الطاقة .قرو أفشن + 

وكذلك كل كسب يكون أ سل لصاحبه من الإثم والحرام» 
فهو أفضل من من كسب خشى وفوع صاحبه ف أمور مدرمة . 

ولابدّ فى جميع المكاسب من النصم وعدم الم » والقيام 
بالواجب المعاملين والعملة » من جميم الوجوه . والله أعلم 1 

س ” - هل كل الطعام سبب لبركته ؟ 

3 قوله صلى الله عليه وسلم ف عدي القدام : 

«كوا امَك » ارك لكم فيه». 

أصح ما قيل قيه وفى ممناه : أنه الطعام الذى رجه 

صاحب الببمت على عائلته . وهو الذى يبدل عليه 2 وهو 


0 


وهذا الكلام رن ألتن سل اه عليه وس عل كين 
وكافية م و ان لما دلت عليه الآية الكرعة : 


5-2 
إن 


(وَالَينَ إذَا أَنشكُوا لم يُسْرِفوا لم قروا » 
وكات ين ذلاث كَوَامًا 004 

فمنى « كيلوا لامج »أى قدر وه دار كفاية اانفق 
عليهم 09 غير زيادة و لا نقصان » فإن ف ذلك سلوكًا لطريق 
الاقتصاد . والحزم والحقل والبركة المعقولة فى هذا من وجوه : 

أولا : امتثال أمر الشارع الذى هو البركة ٠‏ وخير 
وسعادة وصلاح ٠‏ 

اي أن فى الكثل للذكور يخرئج المنفق من خُلفَين 
ذميمين » وها : التقتير والتقصير فى النفقات الواجبة والستدبة » 
وإذا حصل التقصير » اشتنات الم نوق راش 
الحاضرة » ول يقع الإحسان والإنفاق موقمه ؛ بل لا عير له 
فى هذه الخحالة موقع أصلا , فيقع الم #وقع الحمد 0( والتضحر 
والتسخط بدل الشكر والدعاء والثناء . 

والماق الثاتى : التبذير والإسراف , فإن هذا خُلق “نا 
الحمكنة .وهو من أخلاق الجاهاية . وما أسرع ما يؤدى هذا 
الملق بصاحيه إلى القلة والذلة . 

. الأرقان : لا‎ )١( 


00 

فإذا سلم من هذين الخلقين » اتصف بخاق المكة: 
والمدل الوا م الذى هو أضل اير ومداد الصلاح . 

مالا : أن فى سلوك هذا الطريق النافع السالم من التقصير 
والتبذير » عريناً لانفس على التوازّن والتءادل فى كل الأمورء 
وفى هذا من المير والبركة ما لا خفى . 

رابع : أن النفقات إذا خرجت عن ظورها وموضوعبها : 
تفرع عنها الشره والفساد . فإنه إذا لم يكل وقدّر ما تطعمه 
لن يعوله » فإما أن يكون أزيد من الكفاية ٠‏ فلزائد إما أن 
٠ 7‏ وهو عيّن ضررمم إذا كان زائدًا عن الحاجة » فكثير 

و الآهرا ر البدنية والآلام إنا تنشأ من 00 الطمام » وإما 
أن يداف عليه .» وذلك فساد . وقد بوجد الأمران ش 

وقد يتصدق به بءض الناس ,» لكن الصدقة فى هذه 
الحال لا يكون لها موفع : [لا] فى حق المطى ٠‏ لأنه 
اعرف د لا يعطى إلا ما زهد فيه صاحيه » وقد يكون 
قد ١‏ كتفى واستمد انفسهة بطعام ٠‏ ولافى حق ااتمدذق »2 
لآن النية غير تامة » للكون الحامل له [على ] الإنفاق خواف 
تلفه . لا الإخلاص المحض . 

فإذا سلك الطريق الذى أرشدء إليه النى صلى الله عليه 
وس ٠‏ وهو الكل والتقدير ؛ بحسب ما يلق بالحال سل 


من هذه الأمور 


ا 

فهذا الحديث ينبي أن يكون ألا من أصول التربية 
النزلية » والنفقات المائلية » وأن يكون عليه الموّل 
فقد يُمث على الله علية وس بسكل أمر فيه م8 المياد ؛ 

فى معاشهم ومعادم فأخلاقه وإر شاداته وهديه تننى عن 
0 5 والحمد ثُّ على ثعمة . 

س م ل ما حم شرب الدُّعَان » والاتجار به ء 
والمماوثة عليه ؟ 

ج أما الدغان , فشر به : والاتحار به » والإعانة على 
ذلك : [ حرام ] . لا بحل هسل تماطره مر واستمالًا واتحارًا : 
وعلى من كان بتماطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوًا ؛ 6 
يحب عليه التوبة من جميم الذنوب . وذلك أنه داخل فى 
عموم التُصوص الدالة على التحريم , داخل فى لفظها العام 
وفى معتاهاء | بتلك المضارٌ] الدينة والبدنية والمالية» التى يكفى 
بعضبا فى الحم بتحرعه 2 فكيف إذا اجتمعت ؟ ! 

فصل 

8 | المضار | الديفية ؛ ودلالة التصوص على منعه وتمرعه' 
فن وجوه كثيرة » منها قوله ثعالى : 

( يحل 0 اجات يحرم لوم الحَبَائت 704 . 
ل و لوا ١‏ بأنديكم إن 1 , 


00 (؟) البقرة : ه6١‏ 


ولت 


57 
(وَلا قداو هي ؛ إن الله كان ل رَحِيهًا 04 

فهذه الآيات وما أشيهها؛ حرم ادها كل حبية اكه 
فكل ما يستخبث أو يضر ١‏ فإنه لارخل . والحبيث و[الضارًا 
يعرف انار ه«هعوما يترتس عليه من المفاسد . فهذا الدمان 
مقاسدة وأضرارء كفبرج عسويعةء كل أحد بتر فيا ار أهله مق 
غرف الناس ما . وللكان إر ادم ضميفة » ونفوسهم تفلم » 
مع شعورم بالضرر . 

وقد قال العلماء : بحرم كل طعام أو راب فيه مضرّة . 

فى اضارهة الديننة أن بثقل على العبد المبادات » والقيام 
بالمأمورات » خصوصًا الصيام . وما كه المبد بالخير فإئة 
د .وكذلك يدعو إلى. مغالطة الأراذل © ور هه .فى #عالسنة 
الأخيار »كا هو مشاهد. وهذا من أعظم النقائص : أن يكون 
المبد مَأْلدً) للأشر ار » متباعدًا عن الآخيار . ويترتس على 
ذلك العداوة لأهل الخير ٠‏ والبنض لهم ء والقدح 5 1 
والزهد فى طريقهم . ومتى ابتلى به الصذار والشباب ؛ سقطوا 
بالمرة 2» ودخلوا فى مداخل قبيحة » وكان ذلك عنوانا على 
سقوط أخلانهم ْ : ش 

توبات الشزرور الكتوكق اأهعلا فرك “مره الذارة . 


. النساء : هم‎ )١( 


”1#خد سب 
فصل 
وما اطي اره البدنية » فكثيرة جِدًا . فإنه يُوهن القوة 
ويتضعفها ؛ وإنضعف البصر »2 وله >مريان ولقوة فى اليدن 
وااعر وق ٠»‏ فيوهن القوى » وعنم الانتفاع الكلى بالغذاء 
ومتى اجتمع الأمران 00 ها : إمضعاف القلب والصدر , 
والكيد والأمماء شيعا فشي , " 1 هٌ بنشأ عن ذلك الأمر الثاتى , 
وهو سد منافذ النذاء, لانشئالها عا يترا 1 قلنيا "مود لدان 
لأستمر - متى اجتمع الآمران 5 0 فو اين عديدة » ملبها: 
إضماف عروق القاب اللؤدى إلى الملاك» والأمراض العسرة ؛ 
ومنها : السسّمال والتّزلات الشديدة التى رعا أدّت إلى الاءتناق 
وضعف الئفس . نيعل فى هذاء لقتل ا رفير ف على الملاك : 
وقد قرر غير واحد من الأطياء المعتبرين أن اشرب 
الدخان الآثر الآ كير فى الأمراض الصدرية . وهى الإ 
وتوايمه » وله أثر محسوس فى مرض السرطان » وهذه من 
00 
فيا عحياً لاقل <رريص على عفظ صحته » وهو مقيم على 
0 به » مع قاد الآ ترا أو بعضبا ! 8 تلقف اسدية 0 
١‏ كثير . وك عرض م: م أكر من ةرم قورت اسمدية 
الأمراض البسيطة حتى 0 ٠‏ وعرٌ على الأطباء دواؤها . 
و حر إصاحبه إلى الانمحطاط السريم فى كونه ومرلته ! 


ات 

ومن المحب أن كثيرًا من الناس يعتنون بإرشادات 
الاطباء فى الأمو ر التى دون هذا بكثير !.. فكيف ,تهاونون 
هذا الآمر الحطير ؟ ! ذلك اغلبة المّى ؛ واستيلاء النفس على 
إرادة الإنشاتف ٠‏ وضعف إرادته عن مقاومتها » وديم 
المادات على ما تمل مضرئه . 

ولا تستذرب حالة كثير من الأطباء الذين يدخنون » 
وم يسترفون بلسان مقالهم أو لسان عالهم عضرته الطبية » 
فإن الموائد تسيطر على عقل صاحها ؛ وعلى إرادنه » ولشهر 
كنرا أو أعاا بالفرة » وهو متيم على ما ضيه 

وهذه ضار التى ا نا إلها إشارة ؛ مع مأ فيه من تسو يد 
الفم والشفتين والأستان :ومن سرعة إلاثيا ليها وتاعطيا 
بالُوس » ومن انهيار الفم والبلموم ومداخل الطءام والشراب ؛ 
حتى يجملرا كالاحم النهار الممترق : تام ما لا يتأن مله » 
وكثير مرىل أمراض الالاتهابات ناشئة عنه . 

ومن تنبّع مضاره البدئية » وجدها أ كثر ما ذكرنا . 

فصل 

وأنا ضار الالية ؛ فقد صصح عن النى صلى الله ءايه ر 
أنه نببى عن إضاعة الال ,» وأئ إضاعة أباغ | من | صرفه 
0 هذا الذغان الذى لا ين ولا بن من جوع :ولا نفع 
فيه بوجة من الوحجوه ؟ حتى إِنْ كثي رآ من الهمكين فيه 


عدا وو اب 
دون يه الأقوان الكثيرة » ورعا تركوا ما يحب علهم 
ن النفقات الو اجبة . وهذا اندراف عظم وضرر جسيم . 
قصرف المال فى الأمور التى لا نفع فها مَنهى” عنه ٠‏ فكيف 
هعرف فى شىء عقق ضرره ؟ 

ولا كان الدّحَان هذه الثابة » مضرًا بالدين » وبالبدن 
والمال » كانت التحارة فيه محرمة » وحارته بائرة غير رابحة . 
وقد شاهد الئاس أن كل متحجر فيه » وإن استدرج وبما فى 
وفت مؤقت » فإنه يبتلى بالقلة فى آخر أمره ء و:كون 
عواقهة وخيمة . 

م إن التجديئين » وله الحمد » جيع ءلمائهم متّفقون على 
نحرعه » والعوام” م امليائهم ليسوا مستقاين» وليس لهم أن 
مخرجوا ع.: ن أفوال عليانهم و 9 00 سا قال الى : 

( فاسألوا أمْلء اذ كر إن 0 ال 

ولا حل 00 أن 1 وبقولوا : إنه يوجد من علاء 
الأمصار من تله ولا ,تحر "مه . وما نظير هذا الأو بل الفاسد 
الحارى على ألسنة عض العوام - بع َالهوى لا تبع ناطق 
والحدى ‏ إلا كا قال .«ضهم : بوجد بمض علماء الأمصار 
لا يوجبون الط.أنينة فى الملاة , فلا كوا علينا إذا 


اتبمنام . أو بوحد من - ر با الفضل » فانا أن أتبعهم . 


)0( النحل : م 


5 

أو ,يوجد من لا يرم أكل ذوات الخال من الطير », 

فلنا أن لتبمهم . 
ولو فتح هذا الباب » فشح على الئاس شر كثير » وصار 
سبي لاتحلال العوامٌ عن دينهم » ولكن كل أحد يعرف أن 
تع مثل هذه الأقوال اللخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية » 
ولا عايه أهل الملمى : من الأمون القن له هزه واه امور 
ولليزان الحقيق هو ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده ؛ 
ولما يترتب على الأمور من المضارّ والفاسد لاتنوعة . فدكل 
أمر فيه ضرر على المبد فى دينه أو بدنه أو ماله » من غير 
نفع » فهو عحرّم فسكيف إذا تنعت الفاسد ونحمءعت ؟ ! 
ابس تن التحكن كرما وغفكة ورا ترك والحلرى :دايا ؛ 
ونصيحة من يبل التصيحة ؟ فالواجب على من نص نفسة وصار 
لما اقيق قد وافينة أن كوب إل ربه مئن 1 © وإهزم 
عزمًا حازمًا مقرو بالاستمانة بل لا ترذد فيه ولا ضعف عزعة . 
فإن من فمل ذلك أعانه الل على ركه » وهون عليه ذلك . 
ومما يهن الآمر أن يعرف أن من ترك شيدًا ف عوضه 
الله خيرًا منه »و كا أن 'نواب الطاعة الشاقة أعظم مما لا مشتة 
فيه فتكذلك واب ترك الممصية إذا شق ءايه الأمر وممب» 
أعظم أ ( وك وا فمن 07 الله وأعانه على 32 


الدخان , فإنه محد مشقة فى أول الأمرءثم لا يزال يسار شيئا 


لوك ا 

ثيك » حتى 1 الل إنعمته عليه 2 ويغتبط بفضل الله عاية : 
وحفظه وإعانته ٠‏ ويتصح إخوانة يما اصح به نفسه. 
والتوقزق داق ٠‏ ومن الله من قلبه صدق الاية فى 
طلب تاعيد 2 كيل الأمؤيه وفك المطوو ف مشر ار 
كه اقيريك وعيل ارق ال ام 

ادال لله الدى بيده أزمّة الأمور أن يأخذ بنواسينا 
ونوامى إخواننا إلى المير » وأن يحفظنا وإنام من الشرء 
إنه جواد كريم ؛ روف رخم :ركسل اله على محمد وسلم ٠‏ 

بأب : الذكاة 

1ت 1 و صحّة الأبح بالمظم غير السن» 
قبل ذلك وحيه أم لا ؟ 

3 - هذا الذى ذكروه هو المشبور من المذهب» وأنه 
لا يسنثنى من المظام إلا المّنَ » والصحيح القول الآخر فى 
الذهب » اختاره ابن القم وغيره : أن جم جيم المظام لا تحل 
الذكاة ها ء 5ا علل بذلك النى ملى الله عليه وسل » حيث 
[ قال ]| : « أما السّن فتَظم» تتلدن الخاض بالممتى العام ,يدل 
على ربط لحك بالعمق امام ٠‏ وأنه عنزلة نهيه عن الذي بكل 
عظم : وهذا واضحء وله الحمد ومن الحكة فى ذلك :أما إن 
كانت تحسة فلتحاستهاء وإبن كانت طاهرة ‏ فلتنحيسها على 
إغواننا من ن أأحون وال أعم . 


ممعت 

وو ا سد د أن الأصحاب أنه إذا وضع مناجل الصيد » 
وذكر اسم ل عليها : أنها تحلّ » فهل هو وجيه ! 

جج - ليست بوجبهة » ويمسُر تطبيقها على الأسباب التى 
تحل مها الذبيحة . فإن الأسباب التى ورد بها الحل؛ إما مباشرة 
الذبح من آدى عاقل لمقدور عليه بذيحة فى له وغيره» مقدور 
عليه بإصابتة عحدد » من الأدى الماقل 7 جرح الجوارح الكابة , 

ومع هذا فاشترطوا لالك شروطا «تمددة معروفة » وهذه 
الصورة الذ كورة ادست منها ؛ ولا شبيبة مأ فإنه لا بد من 
مقارنة مباشرة الذابح وفمله للذبح » أو تقدمه يسيرًا . وهذه 
ذكروا: ولو طال الزمن بين الوضنع والإصابة أنها نحل » مع 
أن الأصل فى الابح الحظر » حتى نفيقن سبس الحل . 

س ” - إذا ؤبم ذبيحة » فالحذب جرانها قبل الذبح » 
فماتت والدم سيل ١‏ فبل هى حلال ؟ أو لم نحق ٠ذبحها‏ ء 
هل عى حلال أيضا ؟ 

5 هذا السؤال فيه ألفاظ غامضة » ولكن الظاهر 
منه مراد القصود : أنتث الذابح إذا قطم جراتما ولو سد 
انجذابه ما دامت حيّة » وفطع مع ذلك اأمرىء » حلت . 
المران هو ااحُلقوم» والرىء عجرى الطعام والشراب » فلا بد 
من قطمهما قبل موت الذبيحة . فإن مانت قبل فطمبما » 


أو قبل قطع أددها 2 ا "حل : 


قوت 
وانحجذاب الجران من دون قطم اقل لا ع لافيت 
فإذا حصل قطع الملقوم والرىء » حات الذبيحة » سواء 
وأعفلا أو رفظ 

فأما إذا ارتفع عن الذيح » ولم يقطم الملقوم ولا اأرىء » 
م يحل . وأما الأسفل فلا يتصوّر فيه إلا القطم » لاتصال 
الخاقوم والر قن 1 


م 


كان ذلك فى أعلى الرقبة أ 


مع وده إذا .وعد 1[ كه السبع تضطرب كاضطراب 
الذبيحة » ثم ذيحها فخرج منها دم / فبل نحل ؟ 

3 أما الذمس» فإ | كيلة السبع إذا وجدها :درك 
خركد صضديقة ل مثل 2 اللذبوح 5 اقل 2 فإنها لا تحدل 0( 
01 ا الل من الحياة المستقرة ؛ وهى مأ أرْ نك على حر الذبوم 5 

وكذلك على الذهب : لو قطم السبع المارها وسعرو ةا : 
حل 2 وأو بق لها حركة أ كثر من حركة المذبوح , لآنه 
شعن انرا لايق بهذا :. :وطن القول الأكر :ىق القت 
الذى اختاره شيخ الاتمدر الل ٠‏ وهو الذى تدل عليه 
الدصى عن الشرعية 5 أن أ كيلة السبع 1 مواء قطم أمعاوهأ 
أو خشوتا » أم لا ء إذا أدركها وفيها حياة » ولو غلمنا أنها 
لاتبق معباء ثم ألم ذكاتها وذبحها البح الشرعى ٠‏ وسال 
مخهأ الدم الذى حرث العادة لسميلانهة من الذبيحة 0 فنا 


حلال » لآن الله تمالى لما ذكر عدة أشياء » [قال] : 


اسه 
و تا أخكز الك يم لاما وك 0 

أى ممم ذكاتنه » وهو واعاة فما فيه حركة طويلة 
أو قصيرة » وما قطمت حشوته 2 ومأ ابس كذلك . فإذا 
ذكاء قبل أن يحوت ٠‏ حل ذلك . ومن أبلم ما يعرف به 
الميتة إذا جد الام واسْود » فقد جرت العادة أنها قد مانت . 

سس ه - هل يحوز تخليل الجراد التمدّد بعود ونحوء ! 

سج هذا من أشنع العرمات ب فإنه لا يحل 556 
ثىء من الحيوانات . وفى « صحيح بعل نراوةا 

« إن الله كَنَبِ الإِحْسَانَ عل كل شئء » 
ذا تتم كَأحمُوا القئلة , ذا ذَبَحْتُمْ كَأَحْسِيُوا الذبْحة ؛ 
وَلحد 65 3 شَفْدَكَهُ 2 ليح يدنه 6 . 

فإِنْ كان لا بحل الذبح بآلة كالة » ولا على وجه يكون 
فيه لذب للحيوان » فكيف مجمل الجراد محل |[ من صدوره | 
فى عوه ٠»‏ وبق مدة طويلة 5 به الصبيان ؟ 

هذا يخشى على ماحبه المقوبة ؛ فى الائيا قبل الآخرة . 

وقد لعن رسول اف صلى الله عليه وسلم من حمل مأ فيه 
الروح غرصًا . وفى « مسند اه أحد وم رفوعاء 
دمن مَثل بذى دوح » 0 لم ع «فثل َه يوم القيامة» 

فيجب النهى الشديد عن هذه الطالة التى هى شنيعة فى 
الذين والمتل ٠‏ نسأل الله المافيّة . 

)١(‏ الائدة :م 


س -١‏ إذا حلف ألا 0 من لحم هذه البقرة ؛ 
فاشتراها آخر » فدماه وأكل منه ‏ فهل يحنث > أم لا ؟ 

9 إن كان قصده ألا بأكل منه وهو فى ملك الأول 2 
بأن كان قصده الامتذاع من مثده فلا محنث . 

وإن لم يقصد ذلك ء وأ كله عالمًا ذا كرا غير ناس ولا 
جاهل الأمر ؛ ولا جاهل المع : حنث ؛ لآن هذا عين ما حاف 
على تركه » ولا عذر له من جبل ولا نسيان ولا إكراء. 
فإن كان له عذر من ذلك , فلا حنث . 

واللّه أعر ٠ش‏ ظ 

5 : إذا حلف لا يتزوج 
أوكلا تين أو لا رتطيب » فاستدام ذلك , لم يحنث . 
رإن حلف لا يركب أو لا لبس » فاستدام ذلك حنث ء 
قا الفرق بين السأ اتن ؟ 

جََ - قد ذكروا الفرق بينهما » بأن الحَيف فى للسائل 
الأولى يقتهضى أن لا يبوجد منه تزوج جديدءأ أو طبهارة جديدة 
أو طيت جديد 2 الل بأنه لبس مراده أن إمساك زوحته 
اموجودة وقت حافه » داخل ف حلفه على الزواج » واستدامة 
الطهارة الموجودة و المآ ب اللوجود وقت الحاف داخل فى عينه . 


(م 40+ ح فاوى ) 


- عاذو 


وأا تحاف الأاعر كن وهو راكب , ثم استدام ذلك ؛ 
فإنة بعد حافه <صل له ركوب خجديد » لأن مفر دات ركوب 
لقف سنا عن من » وكذلك الأبس » بخلاف الأول ٠‏ 

واعل أن مرادم فى هذه الألفاظ وما أشبهها عجرّدء يدخل 
ف اللذظ الذى عقد. الإنساتف . وما لا يدخل فى لفظه : 
فلو قارن الافظ نية أو فرينة مدعل الاستدامة أو تخرجها » 
وجب اعتيارها . واه أعلم . 

سم - قولمم : وإِن حاف على نفسه ا غيره من كنم 
بيمينه »كالزوجة والولد هل يختص همأ “أو يسم كل ذى رحم ”' 

ج - هو عام لكل من وجدت فيه هذه المفة 2 وهو 
الذى عنم بيمينه من قريب 2 إل ومن صديق مشفق . ثن 
عنم بميئه ولو كان غير قريس » فإنه داخل فى هذا ومن 
لا عتنع ور كنز دا قد عرف امتناعه عن طاعة أبيه ونخالفته 
له وإعا هذا من باب التمثيل » |فالعبر :] على الممنى الدى عاق 
عليه الحسكم واف أعل , وصلى اف على مد وسلم : 

س0 ع ل رحل نزل به ضيف » قدعاء أناس » أقسم 


الر جل المضيف ألا اتحريسب لذعوة اذ فأ لفه اليف و أجاب 


الذعرة :قبل بعل امالك كغارة؟ 


دابا كل الذهب » ففيه السكفارة » لآنه حنث 


(3 


باعا, 


000 


اليف الذى لف على عدم الإجاية ٠‏ وهو عالم ذا كر 


وق ب 


اليمين » فإن كان الضيف أجاب ناسي) ليمين صاحب الْحلَ » 
أوجاف 14 مار كان وق 52« داعت العزة أنه لآ اين 
بنفسه مبيأشرة دون صْيفه ٠‏ فإنه لا عر فى هذه الصورة . 
والظاهر أن حلفه : أنه لا يمس ء ولا يجيب الضيف . 

س ه - رجل حلف على آخر أن يأئيه فى الوقت الفلاتى » 
فم أنه ؛ فبل محذث أم زلا]؟ 

ج - إذا ترك المجىء متها ذاكرا! غيز مكر. , 
فإنه يحنث . إلا أن شيخ الإسلام رجه اه قال : من حالف 
عق هيوه اظ انا اله كمه ويطيعه 2 فل 5000 
ماله فيد أنه لا كفارة قف لآنهبراها من اغن الودعن: 
امن الأعوس أن يكفر .كا هو الذهي . 

اس 5- حالف على شخص ألا يحلس فى هذا الكان » 
5 قال : على الحرام ألا بحاس فيه ء ّم جلس فيه 2 
فجل محنث ؟ 

4 هو حانث , عليه كفارة عين : إطعام فشمرة 
مسا كين » كل مسكين من ب أو نصف صاع تمر أو شمير 
عن الحاف ء وعن التحريمء إلا إذا نوى بقوله : على الرام » 
رد زوجته » ,سنى عليه الحرام من زوجته ٠‏ فإن كان نوى 
ذلك » فمليه كفارة ظهار كفارة غليظة : عتق رقبة » فإن لم يحد 


قصوام شوررين مأ بمين 2 فإن ١‏ طم فإطءام ستين سكا : 


مساوجة ل 


وأما إذا م 'وى [ غير | روحتةه 2( فكا ذكرنا . ليس 
عليه إلا كفارة عين : إملمام عشرة مساكين . 


أب : النذر 


سل ١‏ - إذا اختلفا فى عين مير , فقال أحدها : عى لفلان ؛ 
وقال الآخر : بل لفلان » ونذر كل واحد نذرًا . فا الحم ٍ 

ج - ليس هذا بنذرء وإعا هو مراهنة ومإسرء لا يحل ؛ 

سواء كان بلفظ الراهنة أو الم هفة أو النذر أو تجوهاء 
فإن المبرة بالمماق لا بالألفاظ . 

س ” - إذا نفر ذيح فاطر » فبل يحوز أن يذبح 
بدلها جلا ؟ 

ج - من نذر [ فاطرا ] فليس له أن يذيح بدلا جلاء 
لان هم الأنثى أطيب وأحسن 2 وكذلك لا بذبح إلا 
ما يُمِزئ فى الأمطحية . 

فإذا كانت 237 تها | » فيبا شحم » ل مخ فيها » 
فلا رز عن نذرءء كا لا نيمزئ عن أضحيته . 

وآما الأكل ما نذرء » فله فى ذلك اليوم الذى يذبحما 
7 أن بأكل منبا هو وأهل بته » والباق يمدق بهء 


رليس له أن يدخر منها شيا . واف أمم . 


س ١‏ - من قال : كل هدية على فمل قربةء 
أو دفم شر » لا بحلا قبولها » على مقتضى منصوص أححدء 
فيل هو وجيه ؟ 

3 أما إطلاق هذه المبارة وتعميمها » فمندى فيه 
إشكال » وفى النفس منه ثىء . إلا أنه بوجد فى الشرع 
عات ندل فمأ 2 أه_دى إليه لك نسره »2 ولولا 
الهدية لما انكف ثرء ء فإنه مجحب عليه كف ثشيرء ؛ 
أهدى له أم لا. وإذا أعطى على هذا الوجه فهو حرام عليه . 
وكذلك هدايا المال غلول . وكذلك هدية من ,شفع له 
شفاعة حسنة ٠‏ لا يحل قبولحا » وأمثال ذلك . 

ويوججد أيضم) مسائل أَحَرْ » لا يحرم قبول الحدية فيها ؛ 
كن أحسن إلى غيره إحساناء متقربا به إلى الله » فإنه إذا 
كاقأه على ذلك , فلا بأ » بل هو مأمور بالمكافأة . وكذلك 
من أهدى له هدية لأجل تترّبه إلى ال » بقيامه بسبادة ٠ن‏ 
المبادات القافيرة ل :ووعة عون معددة دن هذا 
النوع . ل أن هذا الإطلاق فيه نظر ٠‏ والله أعل ْ 

س 7 - من توسّط لغيرء » أو شفع له فى أمر من الآءور 
الدينية أو الدنيوية «كالوظائف والتطايا وتجوهاء فا حكنه ؟ 


50 

اح ٍ حّ ذلك تابع الآمر الدوسّط فيه : إن كان 
مأمورًا به بأن كان المأاوسط مستحتقا اتلك الوظيفة او ذلك 
النظاء + فالتوتها مندوو نبل قد يكون راجيا :إن كان 
التوسط فيه ميا عتهء أ كات امشفو 2 له لا 00 
النطا» أو ل يضق :أل ةبه أو لغيه خير"ا منه وأنفع » 
كان التوسُط مذموماً » غثًا َه ورسوله, لآن ذلك معصيةء 
و عش للمتو سسّط عنه 2 لآنه يجب علية أن لصح له فيمن 
ول اومس م تومن نعو الال والأنفع . وغش أيضا 

لمن توسط له » 0 أعانه على ما هو مئهى عئه . 

هذا داخل فى فى قو له ثهمالى : 


لم 


م - 
( من شفع مقا <سامة يمكن 27 تصريسا 0 6 


ومن ياه ففعر 0 سك 3 ئًْ 7 8 م 004 ١‏ 
ا ا ' 
بأب : طريق الحم وضفته 
س ١‏ - إذا تساب الخمماتف أمام القناظى- + 


فبل عامهما اعزار ؟ٍ 
جَ أما ات الحص.ين بين يدى القامى ٠‏ فإن .كان 
مماء) نفس الدعوى 7 وهو العرة الى معمونة :كذ ب 


31 واحد مهاه | للآخر 0 وتفهير بالمكذب « فإن كل واد 


: التساء‎ )١1( 


وس ل 


اندعق غلا الآخر « والسين شب المذ كور يتماق بدعوا 3 واعتقاوية” 


وق 7 أنه ميب فيهء والحا »م فى هذه الحال إنما ينظر 
فى قضيلهما » ويقطم النظر ما تملق هما من سب أحدما 
الآخر عا تعلق بنفس الاعوى . وعلى هذا النوع ينطيق كلام 
الحطابى على الحديث الذى ذكرت . 

وأما لو سبّه سما لا ,تعلق بالدعوى , فه-ذا حمس 
[ تعزيره ا الو وجد بدون دعوى » فليست الدعوى مما 
تسقط حق الأخرء لآن السكلام الصادر من الساب أجنى ءعن 
الدعوى » وإعا حمل عليه مخاضية الخصم وليس ذلك عذرا. 

واف أعلم ' 

باب : آداب القاضى 

س ١‏ هل محوز مُحاباة الوظف من أجل وظيفته 5 

ج الا 9 بذاك ء إلا إذا كان غرض الحالى التوسّل 
بذلك إلى أمر لا جوز ء وإلا اليس فى ذلك محذور. 

,أب : القسمة 

س ١‏ - إذا اشترك جاعة فى ناقة » وطلب بمضمهم ذبحها 
للأكل » وطالب بعضهم بيمها ء فن تأخذ بقوله ؟ 

جح إذا م يتفقوا» كان القول قول من يريد بيءبا, 
ولو أنهم القفيل , فيبيءوتما ؛ إما على ثركاء م أو على آخررين : 


سد 

س ؟ اهل تجوز قسمة الثّمار خرصا 25 

وإذا كان سهم فيه زيادة » اذا يؤخذ عنها ؛ 

م ٠‏ يحوز قسمة الْمُار من النخل وغيره خرصا : 
والقسمة عييز لاحقوق وإفراز لهاء لا 2 وإذا حصل فى احد 
السهام زيادة على الأخر » فإن شاءوا نظروا اازائد مثل تخلتين 
أو لاث أو أ كثر » وقسموها على القسمة الآصاية . 
وإن شاءوا باعو | حقوتهم منها على الذى عنده الزيادة بدرام 
ونحوها . وإن شاءوا أبقوا ما زاد على حداته . ثم يقسمونه 
بعد جَذه بالميزان . وأما أخذ بدل الزيادة تمرًا فى الميزان ؛ 
بأن يكون معلا لزيد عند ممرو زيادة نخلة تخرص ثثلاثين 
وزنة فيُمطيه عنها “لاثين موزونة ء فلا ينبئى ذلك 2 خوفا 
أن يكون داخلا فى بيع القر بالقر . والله أعلم . 

س ” - إذا كات العقار بعضة وقف , وبمضه 
طاق , وهو 0 لنقسم إلا بضرر ,2 هل مجوز بيعه ؟ 

ج - إذا نظرنا إلى عموم كلام الأسحاب » أن الوقف 
لا حوز بيءه إلا إن تعطات منافمه » كانت هذه الصورة 
السؤول عنها داخلة فى العموم » وأنه لا محوز بيعه . لكن 
فى هذه الهال ساحب اللك إذا منع عن نمه » تضرار ضررًا 

كبيراً ء .وإن بقيت الحال على ما:هى عليه . صارت حالته حالة 


1 الوقف » فيكون عنزلة المنوع من :التصرّف فى اأرقبة ؛ 


مم 
وهذا لا نظير له فى الأملاك . وإن قس.نا له » تضرر الوقف 
والماك . فالأؤْلى جواز البيم دفما للضرر » وتازيله على كلام 
الأصحاب من قولحم فى الوقف الذى اعتراه خراب : يجوز 
القيمة بالتشقيص » فإن نقصت » حأز بيمه جميعه ٠.‏ 
00 احازوا 6 الجميع 2( 6 إمكان أن جاع بعهضه لتعمير 
. فالمسألة ا أهذول مه |"فثل هذه 2 وهو أن يع امنا 
وحده قيه ضرر بالنشةرص » إذا : بجعم موه الوقف . ولا فرق 
بين السألتين . واللّ أعر ٠‏ 
ان : الدعاوى والمينات 
سن ١‏ عن قوله صلى اُْ عليه وسلم : 
واللكنة عل التذى ؛ فاليّمين عل من "نكر »+ 
0 صلى اف عليه وس : 
« الْبَينَةُ عَلّ الْمُدَعى ' 1 0 
الاختلاف 6 وعند الإث_كالات ! 
فهذا أعيل: تنطبق عليه ممم هذه المك_كللات 2 فم 
صلى الله عليه وس أن البيئة على المدّعى شيئا من ذلك » واليمين 
عل من أنكر تلاك الدعوى . وشخل فى هذا مور : 


7 


6. _-ّ 


أعدها فقن اذى أل غتردا نوما أو مالاة »أو 
غبرهما 3 انكر المدعى عاية . 

الثالى : من “بت عليه حو من الحقوق » ثم ادعى براءة 
ذمته بقضاء أو إبراء أو غيرهما 2( واكن صاحب الحق : 

الثالث : مئن ؛مت له اليد عل شىء من الأشياء « وادذعى 
2 أنه له 6 وَاقكن صاحب ال مد 

الرابعم : من كارت اله شّىء بحت بده ع وده الأمانة « 
وادّعى لقا أو نصرّفا . وأنكر من له المال ؛ وذلك الوكيل 
والومى وناظر الوقف وول اليتتم ٠‏ وكذلك الشريك فى 
المضاربة والءنان ورك ا ونحوها ل سكن الآخر 
التلف أو التصرف . 

الحامس : الذارم إذا كنت قاية غرم متلف » او يع 3 غيره 34 
واختلف يخم صاحب اطق ف مقدار مأ كرام 0 فالقول قوله . 

السادس : هيه ن يتصرف لنفسة ولغيره 2 أو اش_ترى ف 
أو استاج رء وال : إنه لنفسه » وقال الآخر : إنه تيم لامال 
الذى ممه لى ٠»‏ فالقول قول التصرف . 

السابع : إذا [ اتفقا] على عقد من المقود ؛ وأنه صدرء 
وقال أعذها : إن المقد تلن لفقد سر ط مزل_ شروطه 2 
3 ركنن من أركانه ( 95 ورد مائع 6 واتكر الآخر 0 
فالقرل قول مدعى السلامة . 


وم ع 


ا ل 07 ا الشروط » أو دا أو شرط 
فالقول 3 اشكر ‏ ا 

التاسع : من ادعى فسخ عقد من المقود من ادم او إجارة 

الماشر + من أدعى زنادة 3 عبان ف ار ة عليه 2( 
وادعى الآخر غلافه 2 فالقول قول هئ أدعى عدم الزيادة 

الحادى 0 : دن لنت عليه وال عد اتات تفاوت 
عدا فقعى الدين البعض ( ذا وأ مئ له الحق من اأدعض 2 
واختلفا بعد ذلك » فالقول قول القاضى والمبرئ . 

الثالى عغشر : ضَ د عن غيره اا بنئة الرجوع 4 
رجع 2 وإلا فلا . فإذا احتافا 2 ذالقول قول المؤدى 0 'وى 

الثالث عشر : سار الإقرار بالجملات عند الاءتلاف »2 

ا 3 0 الاختلافات الواقمة بيل الناس 2 إذا 
من كان القول قوله ء إذا لم 'بقم الآخر إينة ٠‏ فإنه 


محلف وييرا . 


3 
الحامس عشر : الخمالات والءلومات التى تحمل على من ام 
بعمل من الأعمال » إذا وقم الخلاف فيهاء فالقول قول الحاغل . 
وكل من قلنا : القول قوله . فشرط ذلك الا قفالت الس » 
ويخرج عن المادة خروجا يكذّبه الواقع . فحينشذ يسقظ فوله . 

وإبرجع فى ذلك إلى قول أهل الخيرة واأمرف . 

الساوس عشر : مسائل السكنايات فى المتق والطلاق ونحوهما 
التى يرجع فيها إلى نية التسكلم ‏ إذا اختلف مع غيره فى إرادة 
ثىء من ذلك » فالقول قول الاسكلم ٠‏ نوى أو ل ينو . 

السا بع عقر :اقول الرآة عقبول فق الحبطن «واطسال* 
وجودا وعدماً. وعند الاختلاف مم عدم البينة » يقبل قولها. 

س ”5 - إذا وقع الاختلاف بين انين فى الحقوق 
المالية » فشن تقهدم ؟ 

ج - إذا وقم الا+تلاف بين اثنين فأكثر فى الىقوق 
المالية » ولم .يكن لأحدها بينة يعدم ما قوله قَدّم قول من معه 
الأصل مهما ٠‏ لآنة منكر » والآخر مدع » والييئة على الملدعى » 
واليمين على من أنكر . فإن كان أحدها أميئا على الآخر قد 
اثتمنه بوكالة أو اثثمنه عليه الشارع بولاية » واختلفا » قَدّم 
قول الآمين , لأن هذا فائدة الاثتمان » وقد :-كون القرائن 


الإ 


والحاصل أنه يقدم قول من ممه مرجّح ظاهر من إينة 
أو أصل أو قريئة أو أمانة أو غيرها . وعند 3 هذه الضوابط 
ف كلام الفقباء .ظبر عظيم فائدتما . واللّه وال أعلم . 

سس ” - ما مءنى قولنا : الأصل بقاء ما فى الذمم 
حتى جزم بزواله ؟ 

جِ - ممنى هذا : إذا كان لزيد على مرو طلب درام أو طمام 
ار غير ها » فالأصل أنه باق . فلو تخالفا » فقال مرو : وفيّتك 
حتّك , وقال زيد : ما وصلنى ثىء . فالقول قول زيدء إلا إذا 
القع وو نعنة أنه أعطاء الدى بذمته له . والله أعل : 

بى ع - إذا وجد ضالته بيد إنسان » وحكم له بهاء 
فطليها من هى بيده بالقيمة » ليتمكن من ردها على من صدرت 
عنه » فأفى من حكم له بها ء قبل لى احبر على ذلك ؟ 

3 الأسل. أنه لا يحبر على إبقالها عند من عرفت عنده 
بالقيمة » وأيما الفقباء أطلقوا السكلام : أن له أخذها » ولم 
يستئنوا [جالا] من الأحوال وللكن قد يقال : إما أن يُوافقه 


رقت الدين له على الأخذ بالقيمة 4 3 بقيبا ذه ذة 


من 
يتمكان فبها عُرقًا من إقامة البدّئة ليسترجع ما بذله من الثمن . 
وإذا يل من اين تأغذ هذا ؛ 
فيتال : إن هذا الذى عرفت عنده ليس بنامس » لآن 


الخاصبت له بنظر إلى مصرانه ف وجوت تر حيوة المي 3 5 


0 


وإعا هو مثرورء وقد كان أَيضًا سبي لوصولا إلى رببا , 
فلا يضر وقت أخذها منه » فلا ضرر ولا إضرار . 

وأا ' فهو شبيه بالمستنقذ لمال غيره من الحلاك , 
فقا" ما له أن يشقى عنه الضمرر . ظ 

والأصحاب نوا على مسائل كثيرة فى إيقاء المين عند غير 
صاحتها حتى يزول ضرَّره» ونصّوا أيض) على مسائل كثيرة فى 
الإجبار على البيع لإزالة ضرر الشريك لسبب من الأسباب . 

فهذه السألة لا يمد أن نكون من هذا النوع . 

هذا الذى نرى فى هذه المسألة . ول 1 

س ©ه - إذا رعى إبلا أو نحوها مدة سنة , 
3 مات صاحس الماشية » فادّعى الراعى أنه لم ببسلل له 
الأجرة » قبل يقبل قوله ؟ 

سج - هذا ينظر فى حاله : إن كانت المادة جارية أنه 
يسلم له كل وقت بوقته ٠‏ فلا :قبل دعوى الداعى . 

وإن كانت المادة ليست جارية على ذلك » فالأصل أرنف 
الأجرة باقة فى ذمة ماحس الماشية » فيحلف الراعى أن 
أغرقةاوشفه د وطق العو من كه 

بأب : اليمين فى الدعاوى 

س ١‏ - قولهم : الأيمان على البَتْ » إلا على نفى 

فملي الغير فى العم هل هو وحيه؟ 


نجه - 


3 - وباس التوفيق . إطلاق هذه المبارة » وإدغال عض 
الفروع فمأ » فيه نظر . فإن القول الصحيح الى لا شك 
فيه + أن الأمور الحلاوف عاءها نوعان : 

نوع حيط به الحالف ويعرفة تمامًا » كحلفه على أفمال 
نفسه القى قد عرفها؛ أو على أفمال غيره التى حضيرها واحاط 
عامه ها . فهذا بتمين حلفه على ألبت »2 لان عنده م ا 
ونفمها 2 فحلفه على تنى للم لا ممنى له 2 ولا صل 
به القصصود . 

وأما النوع الثاتى » و [هو] أفمال الغير التى لم يحضرها » 
أو الدعوى التى اذعبت عليه ونفى أسياما ٠‏ فله الحلف على 
ى : 
مثل هذه الأشياء التى لم خط علمه بها ء أو لم يصل عليه 
إلا علمئا أنه قائل ما لا على له به » وحالف على ٠١‏ لم 
بديقنه . والآدلة الشرعية عنع ذلك . 


4 العم بص دّة دءعوى المدعى ٠‏ لآنه 00 “لى ليت 0 


فهذا التقسيم الذى ذكرناه هو الذى يتميّن القول به » 
وعو قول ف الذهب . وأحد» رحمه ان ( ا نص على بعص 
ثرو 2 هزا الأصل 0 استشبد قوله دلى انه عليه وسلم : 

, لا توا الام سانيم , 
أن يقلتو | عل 2 لا فلتت + 
نقله فى « الإنصاف » ءن الزركشي . 


“كان : الشبادات 

سن ١‏ - هل يجوز أن نكثب أو تشهد على من لا تعرفه ؟ 

ج - إذا أردت أن نكب أو تشهد على إنسان لا تعرفه» 
فلا يصلح ٠‏ إلا إذا عرّتفك 1 به من تق بقوله ؛ وتطمكن إليه . 

ونا إذا م تمرفه , و يحضر أحد يعرافك على ما :طمكن 
إليه » فليس لك أن كتس عليه ولا أن تشبد على اسمه . 

نعم » لك أن تشهد على شخصه ٠‏ وإذا [ اتيج ] إلى أداء 
الشبادة » و أنت شاهد على شخصه ء فلا بد من مشاهدته . 

والله أعلم /' 

س” - هل يعمل بورقة الطلاق إذا لم يعرف خط السكاتب ؟ 

سٍَ حب ما ورقة الطلاق إذالم يلم خط الككاتب ء قلا يعمل ما . 

سس + ل هل 2 ب:قل الشهادة فى الطلاق ؛ أى بالشهادة 
على الشهادة فيه ؟ ١‏ 

3 - الطلاق لا بد فيه من شبادة رحّلين عدلان ,2 
يشودان بذلك ٠‏ فإن تمذرت شباوتمما [[لغئبتهما] » وجل كل 
واحد منهما شبادة رجل عدل . كفى ذلك , فإن حملاها 
من دون عذر ,2 ل شيدا:. و نفد كراد ما : 

س 4 - إذا تقل شبادة من الو أنه راض 
بزويج موليته » فبل يككنى ؟ 


م م 
تج أما تقل الشهادة من الولى » وأنه راض بزواج 
موايته وهو غائسب » فيكم ى إذا كان التاقل عدلا القة . 
س ه - ما.حي النناء » والات اللهو ؟ 
ج - اعلبواء رحج الله » أن الثناء والمازف وآلات اللهو 
0 مات ؛ فاجتنبوها » فقد 3 تومن الشرع بتحر عبا ؛ 
ا منها الماماء وحررموها . وقد تهاون بذلك بمض الذين 
يفتحون الراديو على إذاءعات العزف والغناء ٠‏ وذلك لا يحل 
ولا يجوز .ض وفيه مفاسد وشرور كثيرة ٠‏ تعمد القاورب ءعن 
3 #وترعبها فق ابره بويؤذوت للاذنق. والنناننين واطيران: 
شن فتح على النناء والعازف » فقد باء بأعه ولثم كل” من سمه 
من رجال ونساء » وأصحاب وإخوان . ١‏ 
( وَمِنَ النّاس مَنْ شترى لهو الْحديث 0 عن هيل الل )00 
وفى الحلال غنية للمؤمن عن ارام » فا كتفوا 7 الل 
بالفتتح على الإذاعات المُباحة » والإذاعات النافمة » "كقراءة اللقراد 
والأخار واشامراهةز الإفادات الدينية والدنيوية . فن ترك 
خا ونال عزاات وض + ئ الإثم » ونال الثو اب . 
ومن نحرا على ارام ٠‏ فقد تعرض للءقاب . فتوبوا إلى رب 
واستخفروه ,2 وعسكوا بالحدى 00 ولارجوه » قبل : 
(أن تقول نفس ما عدن َل ما فرطت فى سنس اللي )00 


() اقنان 2 0507 


(ع 6ه - فاوى) 


عؤة 
1 أيثئى حدرت >ن قر نأء لدو 1 57 سول ال . 
5 اينى أرجع إلى الدنما 3 وأمسل ضَالءما 3 وأتوت : 
فالآن فات اأطلأوب 0 وحصل العاصى على كل مرهوب ) 
وأحاطت 4 الخطاءا والذنوب : 
( فوم يِمْضْ الظالم عَلَ يديه » 
يَقُولُ ا لإتنى أَتْحَذت مم الول شييلة + 
ا وبلتى ليتى لم أتيذ فلا حَلِيلا . 
وَكَانَ الشيْطان للانسان حَذولا 94 . 
ةا .9 حزما ع الاستماع إلى الراديو ٍ 
39 3-7 هذا 5 باختلاف المسموع مره . وإن كان رم 
كااخناء » وآلات الملاهى 1 فبو حرام لاحل سراوه , ولا مكن 
من قعيد قتحةه على ذلك . وأما ماع ما فيه من الأخمار 
والأحاديث التى هى غير محرمة » فبذا داخل فى حي الباح ٠‏ 
وخصومًا سماع مافيه من الحاضرات المامية » وقراءة القران» 
فإنه لا بأس بذلك , ولسكنه مم ذلك “يلعى الإنسان عرف 
كثير من الأمور النائمة 6 وقد درج بالمياح إلى المحم : 
عل المي التحقظ عن الأمور الضارة» والتأوى قد ممت بذلك . 
نسأل الله العافية . والحمد له رب المالبيف . 


, 56 الفرقان : »م حل‎ )١( 


فوائد 
فى أداب المعلمين والمتعلمين 
لا 


داوع د 


فائدة تشتمل على نبد 
من دان العامة والسلين 
تمي على أهل الل من المتمامين والمامين : أن يحملوا 
أساس أمرم الذى ينون عليه حركاتم و سكناهم : الإخلاص 
التكامل + والتوقت: إلى اث مال بيده الدباذة 'الق :"عن حل 
المبادات , وأ كلها وأنفعباء وأعدّبا نفماء ويتفقدوا هذا الآصل 
الناقم فى كل دفيق من مورغم وجايل 
فإن درسوا أو دارسواء أو بحثوا أو ناظرواء أو أسمموا 
أ انها » أن كضرا أ مرا + أن كرا دروسهم 
الحاسة , أو راجموا عايها َ د على غيرها الكتب الأخرى » 
أو جلسوا مجلس عل ٠‏ أو نقلوا أقدامهم لجا 585 08 
اغتروا كتنا + أو ما 'عين على الملم كان الإخلاص 2 
واحتساب الخر اننا لهم ؛ ليعير اشتغالهم كله 
قوة وطاعة , وسيرًا إلى الله وإلى كراءته » وليتحققوا بقوله 
ملى الله عليه وسلم : 
دمن نك طرنا ته ما 
سَبَلَ ال له عونا إلى الْجَنةَ ». 
فكل طرق َسَّى اورف سد أغل الم ٠‏ مين 
على الملل أو يحصله ٠‏ فإنه داخل فى هذا . 


8غ له 

م بعد هذا يتميّن البداءة بالأهم الهم" من العلوم الشرعية ؛ 
وما 2-0 عا.ها من علوم المر بية 5 وتفصيل هذه الجملة كثير 
مءروف » متلف باختلاف الأحو الو الأشخاص ٠‏ ويذبغى و 
ااسملاك قرت طرربق يوصل إلى المقصود. الذى نطلية 2 أن 0 
من مسئفات الفن الذى لشتغل وه انثا أرما 0 
وأكثرها فائدة . ويحمل جُلَ عمّه واشتغاله بذك السكتاب 
حفاً عند الإمكان , أو دراسة تكرير بحيث تصير معاليه 
مءةولة ف ذهاه محفوظة 2 له يزال ع ما من عليه وميده 5 

#وعلى المملم أركف ينظر إلى دهن التعلم 0 وقوة أمة“مذاذه 
3 صدوة ) فلا إبداعه اشتغل كناب له كاست حاله ّ( فإن هذا 
من عدم النصح ( فإن القاتل الذى مومه ويعقله خير من المكثير 
الذى هو عرطة لمدم الفيم ولاتّسيان ٠.‏ وكذلك يات عليه 
>ن التوضيح والاةرير أدرسه 4 بقدر م يتسرسع فهمه لإدرا كر 0 
ولا بخاط المسائل بعضماأ بنمعن 3 ورذبعى. د33 لا ينتقل من 
نوع“من انواع السائل إلى أوع آخر 0 حىبجى الور ونحةقق 
العابق6دفاة<درك الارف + ويه شو 0 الفوم على اللاحق : 

فأما إذا أدخل المسائل والآنو اع بعضها ببعض »2 قبل فهم 
التمل » فإنه سبب لإمناعة الأول » وعدم فهم اللاءق » ثم 
نزام السائل التى م دعل ذه لييابا 6 ورشيق انه 


عن الدود إلها . فلا ممعي أن عهل ودا الامر : 


امي ا 


وعلى اا املم التصح اللمتملم بكل مأ بقدر عليه من التمام ' 
والمير غلى عدم إدرا كه 4 وعلى م أوبه وحفائه ( 5 
حرصه وملاحظته لكل ما قوامه 0 ومحسن أدبه 5 
لأن التعلى له حق على الأملم ٠‏ حيث أقبل على الاشتذال بالع 
الذى إعقمة وانفم النأس 5 وحيوثت توحه ١‏ دون غيره . 
وحمعث كان 7 حمله من الملم: عن العم هو عين إضاعة الملم ؛ 
المقيق لمعم الوارث له . قال تمالى : 
( ذهب لى من لدنك وَِيًا. ا تون 0 تر 

والمراد وراثنة 0 والمكة ١‏ فالمعلم وز : على نفس 
تعليمة 0 سواء أة هم المتمل مم يفم ( فإذا فهم . م علية ل 
وانتفع. 4 للفسة 0 ونم غنره ٠‏ كارت أجرًا غاريا الل + 
ما دام ذلك النفع متساسلا متصلا . 

وهلذه نحار 3 عثابا يتنافسن التنافسو 55 

فءلى المعلم أن يسعى سعيًا شديدًا فى إمحاد هذه التّجِار 
وتنميتها » فعى من عمله ٠‏ وآثار مله . قال #ءالى : 
(إنا تمن تذى الموتى وَنَكيْبْ ما قَدّمُوا و نارهم" اليا 

| قدموا ْ ما يمرو ١‏ عمله » واثارم : م تراب على 


أعمالهم م ن المصاط لح والم دافم أو صْدّها فى حياهم وعد مماتوم.. 
0 (؟) سن ١١:‏ . 


و ل 


وينبتى أن 5 المتملم بكل طرريق » وينشطه ولا 5 ( 
بإشغاله بما بسر على فبمه من أنو اع الملم ومفرداته . 

وعلى المتمل التجيز ان مشي ويتاذك بد قاية نا قرعايةه 
لماله من الحق العام والحاص . أما العام » فإن معل امير قد 
استمدٌ لنفع الحّاق بتمليمه وقدُواه » فحقه على الناس حق 
الحسنين ٠‏ ولا إحسان أعظم و أنفم عن لفان و كد 
الناس لمر دينهم » ويعلمهم ماجياوا » وَدَيّههم لمعنه غفلوا . 
ويحصل من امير وانقماع الشر ء ونشر الدّين والمعارف النافعة 
هوام ن أنقع ثىء للموحّدن » ولن 5 عدم من 
ا وغيدم . فلولا 2 كان الئاس 00 00 

فهو الثور الذى قدي به فى الظامات » والماة للقاوب 
والأرواح فى الدين والانيا . والبهد الذى ليس فيه من 'بَيْن 
لاناس أمور «ينهم » ويرشدم لما ينتامهم » مما مم فى غاية 
الغسرورة إليه 4 قد ققد أهله من ضروراتهم رمصاطهيم 
ما يضر فقده بدينهم ودنياع . 

فن كان هذا إحسانه» وأثره على الحُلق : كيف لايجب 
على كل مسلم محيّته وتوقيره » والقيام [ بحُقوقه] ؟ ! 

وامااضتة الحا على الملل » فا بذله من تمليمه » والار ص 
على ما ببرشدهء ويومّله إلى أعلى الدرجات . فلس نفع الآباء 
والأمبات نظيرًا لنفع المعلمين المر بين اناس بميغار ادلم قبل 


مع ل 
كياره » الباذلين نفائس أوقاتهم » رصّفوة أفكار مء فى تيم 
المسمترشدين يكل طر بق ووضيلة يقدرون اياك ٠‏ 

وإذا كان من 5 إلى الإنسان جدية مالية ينتفع عا 
م :زول )5 وله وق لين على الجسم ن إليه , فا الظن 
مهدايا اله ل النافم الكثيرة المانعة » الباق 0 :مادام الميد حرا 
وبعد ممائه ء المتسلسل بحسب حال تلاك الهدايا ؟ 

فحينئذ يعرف أن له من الحق والتّؤقير » وحسن الأدب 
ممه » والوقوف مم 0 ٠‏ وعدم الحروج ما أشار إليه 
سمأ بنفعه من 50 تى قذ جِيها ٠»‏ وهو اعرف بها منه 
من كيفيّات التعليم ونحو 1 ما و ا + 

وليجاس بين بدبه متادبا » ويظير فانم حاجتة إلى علمه ‏ 
أ و يندع ١‏ له حاضدًا وغائيا وإذا أتحفه اده أو توطيح 
لنشكل » فلا يظهر أنه قد عرفه قبله » وإن كان عارفا له » 
بل “نصغى إليه إصخاء المتلاب بشدة | للفائدة ] . 

هذا فا تعرقة © فسكيف عا لم إبعرفه 

ولخذا كان هذا" الآدت: حدس مع كل أحد فى لحار , 
والخاطبات فى الأمور الدينية والدنيوة . 

ذا اهما لمم لكوي فاه إرفق واطف » بحسب 
المقام حول اقول لد أ خظات واه" ليد الاش تقول:: 

بل يأ بعيارة لطيقة ) بدرك مها المعلم خطأاء ٠‏ من دولك أن 


وه ل 


إلى 1 غنول ل !د الضواب ؛ فإن الرد الذى يمحيه سوء الآدب 

00 زات 77 2" على ار ظ ل ٠‏ ل إذا أ أخطاً 
أن ع إلى الحق « ولا عنعه قول وله لم 09 وَأعن المرواب 
فى -خلافه » من مراجعة الحق» والراجوع إإايه . فإن هذا 
علامة الإنصاف والتواضع للدَقٌ . فالواجيب اثباءع ااصّواب » 
سدواء حاء على بد العيغيز 3 الكبير : 

ردن رمقة ات على العم 5 أن نحد معن تلاميذه من الشمهة 
على غطعهة 6 وارشيده إلى الصواب 4 ليزول است.راره على حبله 6 
فبذا يحتاج إلى شكر ف تعالى » ثم إلى شكار من أجرى 
ل : ا الى 
الله الحدى على دربه ٠‏ متتعاما كان أو عهره . 

ومن أعظم مايحب على المعلمين أن يقواوا لما لا يعامونه : 
اف أعلم . وليس هذا بناقص لأقدارم 4 بل هذا ما يزيد قدرم 0 
وإسمتدل به على كال دانيخ 6 ونحرهم للسواب . 

0 

وفى توقفه بما لا بعل فوائد كثيرة : 

منها : أن هذا هو الواجب عليه . 

ومنها : أنه إذا توقف وقال :الله أعل ؛ فا أسرع مايائية 
0 8 مراحءته أو مراجمة غيره . فإن التمم إذا ر 
اه ول و اح واجدة هك ف نحص 3 علمها ؛ وإتحاف 3 


5 ( ذا 006 هزا الأثر 


ا لا 


ومنها 1 إذا 59 فها لايرف ٠‏ كان دليلا على ثقته 
وأمانته وإتقانه فها يحزم به من المسائل . ك أن من مُرفَ 
منه الإقدام على الكلام فيا لا يعم كان ذلك داعيًا لريب فى 
كل" ما شكلم به » حتى فى الأمور الواضحة 

ومننا 5 العلم إذا رأى منه التملمون التوقف فيا لا .يمل ء 
كان ذلك تماما لم » وإرشادا لحهذه الطريقة الحسنة . 

والانتداء بالأحوال والأعمال » أ بلغ من الاقتداء بالأقوال . 

ومما “مين على هذا امطاو ب» [أذ] ] يفنح المعلم للمتعلمين باب 
المناظرة فى السائل والاحتجاج ٠‏ وأن .يكون القصد اخدا ؛ 
وهو انباع مارجّحته الآدلة . فإنه إذا جمل هذا الأمر صب 
عينية وأعيّنهم » تنورت الأفكارء وعرفت المآخذ والبراهين, 
وانبعت القائق » وكان القصد الأصلى مسرفة الحق واتباعه . 

فالحذرَ الحذرَ من التمصّب للأقوال والقائلين » وهو أن يمل 
القصد من المناظرة والمباءثة » نصر القول الذى قاله »أو قاله 
من د ٠‏ فإن التممتب مذهب للاخلاص ٠‏ مزيل لببحة 0 
محم للحقائق , فاتح باب الحقد والخحصام الضار . كا أن 
الإنصاف هو زينة الع » وعنوان الإغلاس والنصح والفلاح . 

م الحذرَ الحذرَ من طاب العم للاغراض الفاسدة والمقاصد 
السيفة : من المإساهاة + والمناراة + ولاركياء + والسسممة ...ون 
يحمله وسيلة للأمور النيوية والكياسة . فليست هذه عال 


ا 5 

ادر اخر الاين م أهله فى التيقة ومن طاب العم أو استممله 

فى أغراضه السّئة » فايس 4 فى الآخرة من خلاق . 
ومن أعظر ما ,تميّن: على أهل المل : الانّصاف عا بدعو 
إليه الملم من الأخلاق والأسمال والتعليم ٠‏ [فهم ] أحقُ الناس 
بالاتّصاف بالأخلاق الجميلة » والتَحَلّى من كل غلق رذيل . 
وهم أولى . الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة 2 وثرك 
اعبات عكزوا به م ن العلل واللعارف التى ل نحصّل لغيرم » 
ولأنهم قدوة للناس , والئاس مجيولون على الاقتداء بعاماتمم 
شاؤوا أم أبؤاء فى كثير من أمورم . ولآنهم يتطرّق إلبهم » 
من الاعتراض والقواد ح .عندما يتركون ما بدعو إليه العلى » 
أعظم ما ,تطرّق | إلى | غير 

وأننا 6 شقان الكل يستعيذون ,العمل على العلم 
مل به [ العم ] استقر ودام وما وكثرت بركته . وإن ترك العمل 
به ؛ ذهب أو عدمت بر له فرَوح العم وحياته وقوامه ٠‏ 
إعا هو بالقيام به : عملاء وتخلقا » وتمليمًا , ونصهًا . 

ولا حول ولا قوة إلا بالل الى العظيم 

وش اراك الطريق الذاقم عند بعك هنا ليا 

فإذا شرع الم فى مسألة وضحها وأوْسَابا [ إك] أفهام المتهامين 
بكل ما يقدر عليه من التصبير » وضرب الأمثال ٠‏ والتصوير 
والتحرير . ثم لاينتقل منها إلى غيرها قبل تفبي.ها ا2:-امين . 
له يندع التنلقيق كر عون ر ‏ الومدو ع الأى ال يتم تعليمه 
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وتقرريره إلى موضوع آخر حتى محكوه ويفبموهء فَإِنْ الحروج 
من الموضوع إلى غيره » قبل الانتهاء منه يمر م الفائدة 6 :قدم . 
ويفيئى تماهد محفوظات المتعامين ومعاوماتمهم بالإعادة والامتحان 
والحث على للذا كرة وللراجمة و:-كرار الدّرس » فإن التعسلم 
عنزلة المّرس للأشجار » والدرس والمذا كرة والإعادة عنزلة البق 
لها ء وإزالة الأشياء الضارّة عنها » لتن.و وتزداد على الدوام . 
وكا أن على التعل توقير معلمه » والأدب ممه ؛ فكذلك 
أثرانه والتعامون ممه : عليه من مراعاة حقوقبم ؛ والأدب معهم » 
أعظم من حقوق الأسحاب إعضهم علفى بض . 1 
فالمتحبة فى طلب العلم تجمع حقو كثيرة , لآن لهم حق 
الأخوة والمنسة شفرف الاعانه اكير 5 ن الاشتغال 
ما ينفموم وينقع | النانى ء وق الاثياء إلى معامهم ٠‏ وأنهم 

عنزلة أولادة ( وعنا 3 بعضهم مطاي * 
ولهذا ؛: لبن أن لا .ندع كنا من نفع من من يقدر 1 ثقمة مئة )2 
بتعليمه مأ 35 » والبحث ممه » التعاون على امير » وإرشاده لا فيه 
نفعه . وينبغي أن يكلون اجنماعوم فى كل وقت غنيمة ,تعلم فيها 
القاصر من هو أعلى منه . وويمام المارف غير العارف ؛ ويتطارحون 
من السائل النافمة . وليجملوا هّهم معةودا | على م٠‏ ]ثم بصسّدده . 
والبحذروا من الاشتغال بالناس » والتفتوش عن أحو الحم » 
والعئب لهم ٠‏ فإن ذلك إثم عافن 2و اليه ين عل الم 
أعظم منها من غيرم » ولآن فيرع إقتدى بهم . 7 طيعة 
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الغثر منغيرثم جعلهم ححة له » ولآن الاشتخال بالناس يضيم الصالح 
النافعة » والوقت التفيس ؛: وندهب ببحة العلم ولوره . 
واعز أن التناعة بالبسير والاةتصاد فى أمر الميشة » مطلوب 
من كل أحدء لا سيا الشتغلون بالمل » فإنه كامحميّن علهم » 
لان الم وظيفة العمر كله أو ممظمه » فتى زاحمته الأشئال 
الديوءة والضزوريات » حصّل النقص بحسب ذلك . 

والاقتصاد والقناعة مرت أ كبر الموامل احَّصر الأشغال 
الديوية » وإقبال متعم على ما هو بصدده . 

ومن آداب المالم وللتهلم التصيم ٠‏ وبث العلوم النافمة 
بحسب الإمكان » حتى أو تلم الإنسان مسالة واعدة : 3 بشهاء 
كان من برك علمه:ء ولآن كرات الملم أن يأخذه الناس عنك 
فن 9 م بعلمه » مات علمّه عوته ؛ ورعا لسيّه وَعو حي * 
ا أن :من بت علمه ء كان عياة ثمائية » وحفظا لما علمه, 
وحازام اف من جنسسن ممله . 

ومن أم مارتعين على أهل العم فلن ار نت 
السّعى فى جَمْع كامتهم » وتألبف القلوب على ذلك » وحَسم 
أنسباب الشر والعداوة والتخضاء بينهم . وأن نحملوا هذا الآمر 
ف أعينهم » يسءون له بكل طريق » لآن الطلوب واحدء 
والقفينة واف املاط م335 
[ فبحققون ] هذا الآمر عحية كل من كان قن أعن ار ؛ 
ومن .له هدم فيه واشتفال أو تفع ٠‏ ولا تدعون الآء 7 


0-7 عو 0ك 


الشارة 0 وعنمهم من هذا المقصود الجليل ‏ قحب ب بمطههم 
افا ٠‏ ويذب بعضهم اء ن بءض » و ذلون التنصيحة لن وأوء 
متحرةااء عن الآخر » وأببرهنون على النزاع ف الآأمور الحزثية 
التى :“دعو إلى مد الحبة والائثتلاف » لا تقدّم على الأمور 
الكلية التى فيها جم الكامة ؛ ولا يدعون أعداء الم من العوام 
وغيرم يتمكنون من إفساد ذات دنهم ٠‏ و'فررق كامتهم . 
فإن فى نحقيق هذا اللمقصد الجليل والقيام به من المنافم » 
مالابسد ولا يحصى . ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين 
الذى حث عليه الشارع بكل طريق » وأعظم من ارم القيام به 
أهله » وأنه من ن أ عظم الأدلة على الإخلاص والاضحية اللذين مما 
روح الدين » وقطب دائرته » وأن .بهذا الآمر يتَّصِف المبد 
أن يكون من أهل الملم الذين م عد اللن ورد فى الكتاب 
والسنة من دحوم والثناء عليوم ما لا يتسم هذا الموضدم لذ كره . 
وفيه أيض) من نكر الثم »تومته الوصول إليه » وننوع 
طنقه ماهو ظاهر ء فَإِنْ أهل الم إذا كانت لارعي واعدو 
مكن أن يتعلم إعطهم من بض 2 وأن بعلم بعصوم عضا . 
وإذا كان كل طائفة منهم مزو به عن الاخرى ؛ محر فة 
عنبا » انقطمت الفائدة » وحل 8 51 من حصول البنضاء 
والتعميّب والتفتيش من كل منهما عن عيوب العلائقة الأخرى 
وأغلاطها وااتومّل [بها] للمّدح . وكل هذا مُئاف للدين والمقل 
ولما علية السلف المالح » حيث يظنه لفن من لذبي ب 


عد قوية ايند 

الموفق نجده ناصحًا لله يثوحيدهء والقيام بعبوديته » ظاهرًا 
وباط » بإخلاص واحتساب » وتكميلاتما بحسب وسعه . 

وناصدًا الكتاب الله بالإعان ءا اشتمل عليه » والإقبال على 
امه 6و ادل ما تعلق به ويتفر 2 عنه من علوم الشريمة . 

وناصدًا ارسوله صلى الله عليه وسل بالإعان بكل ماجاء به 
من دول الدن وفروعه » وتقديم محئته على كل محية بعك محية 
الل © وغقيق متابمته فى شرائع الدّن الظاهرة والباطنة . 

وناصصًا لآئمة المسلمين من ولاتهم وعامائهم ورؤسائهم » فى 
محبة الخير لهم » والسعى فى إعانهم عليه , قولا وفعلا » ومحيّة 
اجماع الرءيّة على طاءتهم » وعدم مخالفتهم الضارة . 

اضيا لعامة المسامين ؛ يحب لهم ما يحب ائقسة » ويكره 
لهم ما يكره انفسسه , ويسعى فى إيصال النقع إلييم بكل 
مكق ويم ق اماه اباطنة ع و ازواله أففاك ل وندموق إل 
هذا الأسل العظيم » والصّراط المستقيم . 

فتسأله 00 بر رقا حنه ٠‏ وحم من محبة » و حت 
الممل الذى أُيقرّبنا إلى ُيْه » وبيس لنا من لدنه رحجمةء 
إنه هو الوهاب . وصملى الله على محمد وسلٍ ١‏ 

قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله فى أحيانه كلها : 

عبد الرحمن بن ناصر السّعدى 
غفر ال له واوالديه وجميع المسامين . امين . 


خسن الخلق 
12 الكذات. والكة تفن التسون ‏ اطانة خل نين 
الخلق ٠‏ المثنية عن أمساكه الذا ونا ع ن الفضائل 
والفواضل ٠‏ وذلك لما | اشتملت | عليه من الخلق الحضل + 
وما يترتب عليه من المنافم ٠‏ والمصالح العامة والحاصة ٠‏ 
فق حل فزائقه: + متيال ام اشر وأمن وشو 4و الاقتداء 
عاق التق عل اق عليه وسلم ؛ المظم. ؛وإئة فى نفسه غبادة 
307 #ناول دودريان السد مرق ركه روه ابراه 
ونهم » مع حصول الآجر العظم . 
ومن فوائده أنه يحبّب صاحيه لاقريب والبميد , ويىمل 
المدو صديقًا ' والبعيد قررسًا ٠‏ وبه يتمكن الداعى إلى اق 
والمحم لاخير من دعوته » ومجمع العلق الله د او اميت 
وقبول واستعداد » لوجود السبب » وانتفاء المانم ! 
( فيا رَحَْةَ من الله لنت لهم 
ون كقن نطا غليظاً القلب لا نفضُوا من َلك 004 
وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان المالىة : 
0 لن ا لاقن يواكم , 


وَلكن عوديى 0 اأغلق » . 


)١)‏ آل. عمزان وها 


ع 
فى اجتمم الأمران ٠‏ فوو الكال » ومتى فق الإجال 

لدان ناي ميخت العلق. بر الاعينان: المتالة ا والقال + 
كه كيز افع الله 

وبالخاق الحسن » وطمانيئة القلى وراحته » ,تمكن من 
معرفة العلوم التى سعى لإدرا كبا » والمارف الى يفكر فى 
محصيليا وبه 1 ن المناظر والمخاصم من إنداء ححته » وقرم 
حدة صاحيه » ويسترشد بذلك إلى الصمواب قولا وملا 

و أنه سيب لمذن الأمرين فى نفسه ء» فهو من أقوى 
الدواعى لحولا لمن خاصمة ؟ و“ تاطرم+ 

« إن الله يسطلى على الرفق » ما لا «عطى على المنف » . 

وبالخلق المسن يسل العبسد من ممضارٌ الديّلة والطيص » 
لرزااتة وصبره » ونظره لكل ما يمكن من الاحمالات . 
وتحنب ما مخشى ضرره . 

وبالثى لسن شك م ارقم باططقوق :ا المي افيه 
[ للاهل ] والأولاد والأقارب والأسحاب » والجيران والمعاملين , 
واتر ين بينه ويته مُخالطة أو حو . 

2 فو تحقرق سمت عن دي اد سول الشاك. ١‏ 

وإن حسن الاق ليدعو إلى صِفّة الإنصاف » فإن صاحس الحلق 
امسن يسم فال من الانتصار انفسه » والاممني لقو 4 , لآن 
الانتمار للنفس والتدصب حمل علي الاعتساف » وعدم الإنصاف. 


وإن صاحب الخاق الحسن فى راحة حاضرة ؛ ونعهم عاجل ٠‏ فإن 
قلبه مطمئن » ونفسه سا كنة » وهذا مادة الراحة الماجلة » 
وطيس الءرش . م أن سَئ الخلق فى شقاء حاضر » وعذاب 
ممةدن .: ونزاع ظلاهرى وباطى مع نقسه 2 وأولاضية 
ومخااطيه » شوش عليه حياته ويكدر أو قانه مم ما شر بت 
على ذلك من فوات تملك الآثار الطيبة » والتمراض لضيدّها . 

وبهذا ونحوه ,تبن معنى فول صلى الله عليه وضل : 
, إن العيد ايذرك بحسن خَلقه 1 ة المائمر القائم ©. 

فإن قات . إوا كان حُسن الغلق له هذء الفضائل 
والآثمار الحسنة ؛ فهل الاتصاف به اتناف يتمكن المبة من 
فملبا ؟ [ أو هو ] مجرتد موهبة ؟ 

قلت : ما من [ضفة ] حميدة » ظاهرة أو باطنة » إلا 
زفة بكر اث افيد سوفاءء وتج الارق الرسة إلرا + 
وأعات عليبا بسكل وسيلة :ركنا كلت الضفات + كترث 
الطرق المُفضيّة إليها » مع أن ا بز والطبائم الأصلية أعظم 
عون عليبا » وصاحبها إذا سس ى أدق دعر 0 0 

فاع أن من أعظم اتسين قز هنذا" الحلق العديل > 
التفكر فى الأثار السابقة المترتبة عليه »2 فإن معرفة ممرات 
الأعناء وعنين عزافها من أ كبن الذواعق .إلى فليا والسعى 


إليها » وإن عظم الأمر» واعترضت الصموبات . فإن المُواراة 


سد بقاع" ع 


إذا أفسَت إل عدها +.هانت. :وحلت: + وكلما تصعبت 
القن تعلية جو كرا تلك الأقاوه وما دق +الشير عن الثار 
فإنها تلين وتنقاد طائمة » منشرحة الصدر »؛ محتسية ٠‏ راجية 
حصول تلك المطاالي ا 
ومن أعظم الأسباب :علوت الممة » ورغبة الميد فى مكارم 
الأغلاق © .وآنبا أوكى ا ١‏ كتسيتة اللفقوس 6 وأخل عنيية 
نتها الموفقون . فبحسّب قوة رغبته فى ذلك ؛ ,سمل عليه 
تل هذا الخلق الحميل . 

زمن الأعبات. ف أرق ذامل + تمان ويحليت» الا سوه 
الخلق إلا الأسف الدالم , والهم الملازم » والآثار القبيحة ؟ 
فيريا بنفسه عن هذا الخلق الذمم 

وَمَْ الآسبات + رياضة ص لي 8 على هذا ااخاق , 
وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخُلق الفاضل » فيو تطنها 
على مءارضات الأفوال » وأنه لابد من خالفتهم فى العلوم والإرادات 

ولايد أن امن أذتة قولية أو قئلة 6 فلترطن .عل 
تحفل الآذى: - 5 الأذى التولى لا ضر إلا مَنّْ قاله . 
وإن من اأزم والقوة أن يكون الإنسان ححيث لا . أثر كلام 
يقصد به إحفاظه وإغضابه . بل يل أنه إذا غضب أ ار 
فقد أعان المتكلم على نفسه . وإن لم يبال بهء ول يلقه باله, 
و م به » ويكترث به 2 فقد قابل القائل با مك هه . 


انه 


اسم الى كك 


لآن د تفيل عدر إبلام قليه » وإدخال المم والهم 
والحوف على قابه . فك يسعى بدقع ما يريد إيلام ظاهره ٠‏ 
فليسع بدفم ما يريد إيلام باطنه , بترك. الاهمام به . 
وما أنفم فى هذا المقام وغيره » أن يجمل: الانسان نصب 
غينية وا مقصده » الإبقاء على قلبه من المشوشات والواردات 
المؤلة » وأن يحفظ راحة قايه بكل ما بفغى إلى الراحة 
من تحصيل الأسباب المريحة للقلب » ودفم كل مُمارض طنا. 
فإن راحة القاب أصل طيي العيش فى هذه الدار . 
فلو كان الإنسان بكل نسم » وتوفرت لديه أسباب 
الراحة ٠‏ وقابه فى قلق وحرج »2 لايخرج من هم إلا وقع 
فى آخر ٠‏ ولا يفرح عوجود ومحبوب إلا وججد حشو : قلبة 
ما يكدره » فإنه حتى الآن لم يصل إلى المقصود الذى .سعى 
له أهل المقول الراقية » فإنهم يسمون أولًا لراحة قاويهم 
وطمأنيننها » بالإنابة إلى الله فى باجم وميا 3 وأحواهم 
نو يق ن ذلك بالحلم سق الى ٠‏ وحفظ 
قاوهم من كل مشوّش كدر عليهم حر يام ال الطيية ع 
ونعيمهم الماجل والآجل . 
تال ق. نظن تقض الأخدار ».وما هم عليه من الحيأة 
الطيبة » سواء كافوا فى فقر أو غنى » أو شدّة أو رغاء 
وحيث ”نقلت 3 الأحو ال - فإنك تحد الواحد منهم 


لكددة 


0 5 2 1 7 1 
اسط الناس خلةا 0 واروحهم ا 4 وافرثمم ينا 2( بل احد 
من هو ف ماه مهم وفقر 2 افا قانم) 2( غير ها 
على اق وعلى الخلق : وذلك فضل اف وليه من يشاء 0 


واف ذو الفضل المظم . 


1 الرجاء مدوم والمأس مذموم ا 
لاريب أن الشارع مدح الرتجاء الى هو الرجاء » وأمر 
مه وبكل 0 إليه » وذم اليأس ومعى عئه »> وَخَهن 
من الصااح والثمرات النافمة » وما ينشأ عنه من الآسباب 
الموصلة #لمةأصد الجليلة 04 وما 2010 على اليأس من صد ذلك : 
مثال ذلك : أن الرّاجى أرحمة الله ومغفرتة بحسب قوة رجائه 
أسعى كل طرريق يوصل إلى الر حمة والمنفرة الاين تماق مهمأ 
رحاؤه 6 بل لايكون الرجاء حقيةنًا دى قوم بالأعمال 
( إِنَالذينَ آمَنوا وَالذينَ مَاجَرُوا وَجَامَدُوا 


١ 4 5‏ الى ار م أ« ام ار 
ل مدبيل اله أولئشك يرحود رَحمَة اف 4 07 


ل 


١1م‎ : البقرة‎ )١( 


ع ل 


تعالى 

كر و 98 3 َس 
الْبِنَ بر ؛ ل ارا 5-3 . 
وَالْسكاظيين النيِظ ...)904 

إلى آخر الأم التى فنها ذكر الأسباب ااوصّلة إلى ذلك , 
الحققة له . فقوّة الرجاء تحمل الميد على كل عمل صالح ٠‏ فإذا 
جمله على الوجه المرضى ٠‏ قوى رجاؤه » فلم بزل فى 00 من 
الأضال »:وزقية افيا دقرت إلى الل ال ووصواله بوقوايه:: 
وكلما ضعف رجاؤه » كسل عن الحيرات » وجرا على السيئات» 
ودعله نفسية الأمارة بالسوء: إلى؛ كل موه + فائقاد. لا آنه 


الأقو م الذى 3 به ار جة وقال 
١‏ و 2 ا مع ره 


م دون 
1 


1 


انين فنقه م ويا وققة | مدنو عور ها 0 سورم! : 

ولشمع شرها . ثم لا يزال الرجاء يضعف من قلبه ٠‏ واليأس 

وى فيضدهف إعانه وتضءف دواعيه إلى احير , 5 تقوى 

دواعيه إلى الشرء فيقم فى اليأس اللحض من رح الله » فلا بزال 

مكرما على الانوب » مصرًا على امعاصى » لا محدث افسة بتوبة 

ولا يرجم إلى ربّه » لاستيلاء اليأس عليه » وضمف الرجاء 
وهذا هو الحلاك لمرين 


() آل ععران : وى 


افيه - 


ومع السعلاف رسن إن من فى فاده أل نزول ودود 
المحة » وذلك بأن يتأمل ويتفكر فى الأسباب الى أوسلته 
إلى هذه الال » وأنها أسباب قابلة للزوال » إذا مركن نفسه: 
على إضءاف اليأس الذى برى به إلى الحلاك ء وتقوة اارجاء 
الحامل له على التوبة والإنابة لأنه إذا عل أنه غفار لمن تاب 
وآمن وجمل صالحًا ثم اهتدى ». ولو بلغت الهال ما بلنت » 
طمع فى مغفرة ربه » واستمان به على التوبة التقى هى الإقلاع 
عن العاصى ٠‏ والندم على ما مغى منها » والتصميم على أن لا 
يعود » وحصل من علوم الإيمان وأتماله ما يقوّى عزعته , 
وربوقظ هته » خصوسا الإيمان الحاص فى هذا المقام » وهو 
توحيدهء وعامه أنه لا رشفر الآنوب إلا الله » وأن المبد إذا 
تاب تموبة نصوحا ء فإن الله يغفر له ورتقبل منه . فلا يزال 
إعانه عد توبته ء وتوبته تمد إعانه » ويعمل من الأعمال 
المالحة ما يتم به الإعمان والتو به ٠‏ ولسلاك الصراط الستقيم 
فى علمه رحمله » حتى ,ضيحل يأسه » ويقوى رجاؤه » ويسير 
إى ريه سير ججيلا : 

فبذا كلام عام فى أمور الدين كلها » المامية والعملية . 

ومن مفردات هذا : طااب العم إذا اشتغل بفن من فنو نه » 
فبعد اشتغاله به رأى من صدوبته وبطء فبهمه لمسائله ما أوجب 


ف الام مق نقد يكن ونه نعا 1:1 أن جا يلعو يل را 


الدداة 


كلما خطر بباله الاشتخال به » أو ذكر لهذا الأمرء 
فإذا اليأس من إدرا كه ماثل بين عينيه » كأنه حجر عظيم فى 
طر يق . فإن هو أخلد إلى هذه واسترسل معباء قله لليأس » 
ور أى هذا الطارب من الستحيلات عليه وإن كان موفقاء 
ينظر إلى حقائق الأشياء على ما هى عليه , ولم ملك الخال 
الار ء» علم أن الآدى قابل لتملم كل علم ٠‏ ميرّأ لذلك , 
وأن محرد اشتغاله بالعاو م التاقمة » ولو 0 يحصل منها وستفد 
شيعا ذكر ء مصاحة وعيادة , لآنه تصدّيّه النية الصالحة . 
وإن لم يشتئل به إلا لنفع نفسه ونفع يوه لل وال افيا 
فى هذا الأمر » إِذا لم تحصل له مراده أو بمضه فى وتت , 
حدّث نفسه أنه سيحصله فى وقت آخرء إذا استمر على السعى 
والاجتهاد ؛ فيقوى حينئذ رجاؤه » وينشط ف السير فى طابه » 
وينفض عنه غبار اليأس » حتى برق إلى درجته اللاثقة به . 
وما أن الإنسان يطبق هذا المنى على نفسه ٠‏ فليسءمله 

فى غيره ١‏ إذا أراد هدابة أحد ؛ أو دعوته إلى الإسلام ؛ 
أو أل من أصوله » أو فرع امن فروعه » أو تمليمه لمام 
نافم ع ثم رأ مه الدعوّ نفورًا وإءراضًا » أو بلادة وقلة 
فطنة . فإت أغذه اللل واليأس من إدراك القصود منه ؛ 
رعدم رجاء انتفاعه ءلم يلث إلا قليلا <تى بدع وعوته وتعليمة ؛ 


فيفوت الاك غير صكثير 


1616 مه 

وإن هو سلك مسلك نبيّه صلى الله عايه وسلم فى دعوته, 
وهدابة الخاق » وعلم أنه مكث مدة طويلة يدعو ااناس إلى 
الإسلام والتوحيد ؛» فلا ربق أذ سامهءاة ع ولا قلا غ 3 
فام لضمف و 5 2( بل 0 بزل فورى الرحاء « 1 9 0 
عم مو ( ماضي) على دعونه 2 -ى اتح اث 4 أعينا 
7 0 واذام ءا ع« وقاو 5 خانا 2 وباخت دعونه وهداته 

بلغ اليل والنهار . 

0 حل هذا 3 عيثيه 2 م شع عاية 0 معن الأعور 5 

ولو لم يحصل له إلا أن عرد دعوته إلى الله من أ كبر 
الحسنات 2 كه اراق واعيا إلى الصبر والرحاء . و8 دن 
5 ون مئة ) انتقل دن ط العم إلى الوجود بالسبر 
واأزاولة ( ؤيللا يزال راعي] طامء) ف إدراك معقوده أو مضه ل 
ساءيا السه ى اللا'ق 4ن حى برى هن كان ممعية غيرا وخيرا: 

وم أن هذا المنى ما إثت فى ديق الأمور وجا اها 2 خير 
ما استءمل هذا الأصل الهم ف اعتوؤال المسامين الوم ؛ حيرث 
ككنوا من زمان طويل ؛ والتفرّق سار ر فهم » والعداوة قاعة 
م 6 وكير من مصاحدات ديهم تروك ل <دى كت 
وام 6 وضعف أمرم ( وعامكهم اليأس والقنو طُّ 3 20 
إذا نظروا إلى أعدائهم الحة يقبإن » وقد بلغو | من القوة مباما 
مائلا . فحيتئذ سماو ى علوم الكسل وا( 5 © ولو همو 5 


0م *» - فاوى ) 


سد تا لم 

أنه كالمال وجود قوة كافيةء تدفم عنم عادنة الأعداء ,2 
فضْلا عن أن يكونوا فى مبفوف الأمم التوية . 

ومن حداث السية هذا أ وغيره وقد دبا الخال ٠‏ قاس ةو لى 
أي ميم الذل ( عست لفوسهم أ ممم ماد اسكل أحد . 
وهذا ناثى دن ضوف الإعمان واستيلاء اليأس وضدف الرحاء . 

فلو أنهم <ءملوا الرحاء ارحمة 3 ؛ ونهره وإعزاز ديه »© 
5_5 أ عينهم 4 وعلاوا أن من لسر اله شهيره 6 وثدك 
قدمه 0 ور عا عكن لاقيه من أمرثمٌ 3 وجمءوا كلمتهم 4 
وجملوا وحدة دينهم وحفظه من كل ماد هو الجاممة التى تربط 
أنصام وأدنام وتركوا لحذا كل ما مارضه من ٠‏ الأغراض 
الفأسدج « والأهوءة الضارّة 0 وقاموا ف م_ذا الأمر قياما 
.ةا 6 و عذعهم ما يعر ض هم من المقبات والتهويلات « 
لكان أول فائدة نوما الأمرت على ديهم الذى ولا لم 
إسمدوا ديأ ولا اعرف ق وسلامهم من الضضربات افده له 
وهم 4 الموحهة 0م 1 ولام يذ أن عدشوا أنفسوم وم 
الم 8 لمئة ةٌ وحفظ لامص الح الدبنية والدنيوية 6 من غير أن 
نبا لسلوح ١‏ ولا هنا على 76 . لآن كل مخصف 
عدرم 1 حيث سوا لحفنظ كيائيم 2 ودفم الظلم ا 
طريق ٠‏ وهو حنن الى 4 0 والضعيف 2 3 ين 


فى الاستعداد الكانفى لقاومة المعتدين . 


باكخة ل 


فلو جعل الرؤساء هذا الأمر الواجب قبلة قلويهم ٠‏ وجل 
مقصدم » وحصل البحث التام فى كيفية الوصول إلى هذا 
القصد» ودن أى طريق [ينفذ] , وَيَجََا عواقبه الجميدة , 
لاء تفن ار 15 

ارسق ان أن وف جميع المسلدين فى أقطار الأرض كلها 
للقيام بدينهم حق القيام » وأن يكونوا ذا واحدة على من 
اوم ٠‏ واعتدى علييم » وأن بسر لهم الأسباب النائمة » 
وتبزيل عن قاوبهم الذى استولى على أكترم 

فلو نظروا بترن لبعض الأمم الصغيرة التى مات 
أوحدة مصالهها الحامة : كيف عاشت مع الأ م القوية » حتى 
سادمم فى 1 المقوق واأذلام و 3 » خصوضًا فى هذا 
الوقت العصيب الذى وقم يه القا .ين ٠‏ كيز قوة فى العام 
مع نظيرتها » وكل” واحدة منعا #بدئ وميد أنها ستخرج 
العام من الظل والاعتداء» وتجمل لهم نظامًا جديدا من العدل 
محفظ جميع الأمم . فلا عليئا أن يكون هذا الكلام منيم 
حقيقة . وإنا هو دءاية . 

عدون ادق الناس كاهم تيه لهذا الأمر ء وفيهم من 
الكثرة والقوة الستمدة ما رِؤْهَلوم إلى أعلى المقامات » من 
العاف » والتون الإلحى » 9 الرجاء » وما فى دينهم 
من الدعوة إلى كل إصلاح » وتَبْذ كل م 


اوه سس 


بسم الزه الرحمن الرجبم 


مما قال المرحوم الشيخ عيد الرحمن الناصر السعدى » 
رحة اله عليه : نظ ممنى الحديث الذى فى « المحيحين » 
قوله صلى ال عليه دسم : 
, 1 7 بشني اله بو - ع وَل - 
نَّ الْهُدى والملم. كمكَلٍ 2 ع 9 
فكانت منها طأ ب ف يي : : قبلت لماو 


بت 324 والئشة اكير ش 
22 لام 


وَكان منبا أجادبُ ا 5 تَّ اأم أ 2 فنفم لله 


3 
0.60 


5 الئاس , ار نا ا وَرَعُووا . 
داعا طائقة منهأ أخرَى ظ م هى قيمان 5 

لا تنساك ماه ولا كذ 20 

مَذيِكَ 0 من 07 ف دين ٠‏ اشر 2( 
وَنفعَة بما بشن ا بد ء َي 

و مس من لم مخ بذلك لك رَأسًا » 
وَلم شيل هُدى اهو الذى ا بد ٠‏ » 
ند نا فنا 
قال رحمه الله حث على طلب العلم : 
طال شوق إلى الأحباب والفكرٌ 

وقد راتى لذاك الهم وَالسدهَر 


ا 


17 يحيش الموّى قلى كن 
لا أستفيق نا ةموما ادة 

وكم أصويحٍ ألى يبومًا ون ذانى 
عكار ل فيهم و ددر 

يا [لائما] فى الحوى [ صبًا | أضر به 
طول اليماد عن الأحياب و5 مَحروا 

فبات بر عى الدرارى من تشوأقه 
قد بات مه الحشا والقاب ينقْطرٌ 

لو كنت تدرى الحوى أو قد 'بايت به 
وذقت آلامه كالقار تتم 

لا تطقت ولم [تنطق] بلائسة 
م الحيّين اذان ليس ايغتفر 

دع هنك ذكر الموى والمولمين به 
1 وانمضن إلى منزل عال به الدَرَر 

0 اكد 
وءن أعيم لديا 1 كدر 

-- دم به لهو مجاه 
وعن راقن [كساما] ا لنُوْر والرهر 

ايض إلى العسلم وه :يلو كل 
نبوض عبد إلى الخميرات أتدر 


-_- ااا عب 


واضير على يله صير : المح له 


ير د 4 ان لمعن بص طبر 


2 اتصوص أنت النى وعسد<ه 
للا ل ا وك 


و2 
أما نف ا بير 5 المالين به 

والجاهلين مساواة إذا ذ كروا 
وفال للمصطق مع ما حباه به 
ودام أ هق اليل 0 

على الميادة والتوحيد فاءهبروا 
1 ودّم ١‏ عالقا للحاهاء, ' به4 

فى طمنه مدح أهل العم 00 
وى الحديث أن رذ رب الور كل م 

بعمسلده الحتية والخلوق مَفْتقَر 
له 


5 هذا ا | فى و نتظر 


مه 


أعطاء فته بدن اف رد 


أما سمعثت مثالا “ستضاة به 
7 وتان وى الالزانتة. إن “ماروا 

اد علم الحدى كالغيث بز له 
على القالوب قينها الصذي والسكدر 


جح ]الب 


وا را بنيات كله مر 
قأصييم. الاق والامام .راء 
بكلٌ زوج مح ايس امير 

وبعضبا ديم لبست" إقابلةٍ 
1 إنبات عب 4 افع ولا رن 
الم نال العلا , والخحين ينتظر 

يكفيك بالجهل قحا أن صاحبه 
إشفية عن لفسية والعام تحر 

كنرق: . الطيل : نهدا أن عكتتء 
قد آثر المطاب الأدلى ويفتخر 

أى الفاقن تزطن: أن “رارق ايزا 
[ أجيلك ]| الخفس د مأ له قدر ! 

أم بالطهالة مك ف شر ءاساه 

0 

كيف الملاة وكيف الوم والطهر ؟ 

أم كيف قد عقدا نافذا أبدًا 
كت الطلاق نر كنت لق يا عدر ؟ 

أم افتشارك بالجهل البسيط ٠‏ عم 
وبااردب للا 0 ولا 3 


د 2 6 

نيا لمقل رزين قد أعاط به 22 
1 بر 1 ١‏ »ث هو كسلان اي مال 

فيا له عرن دياع الوفنت مزدجر 
ند استلات فراش المعدز مرئفة) 

حت الى المضعفان : الشجبُ و اسكجر 
وبين من هو ذو شوق أخو كاف 

على الملوم » فلا يدو له الضجر 

ع اه 

برعى [ الوق ] ويرعى من تمفظه 

0 - د 

أرقاتة مرن ضياع كله ضرر 
[ أنلفيه ] طورًا على دن يطالءما 

بحاو له من حناها م حوّى الفسكر 
تلهية عن روضة غناء مزهرم ش 

يبئى الرًشاد » فلا ,طئى ويحتقر 
واه__|ا له رحلا فردًا حامر كه 


0-0 


بس مالله الزن اليجيم 
قال رحمه الّ عدح شيخ الإسلام : ابن ثيمية » 
وكاميذه ابن القيم , ومؤلفامم : 
يا طالما له اوم الشرع بيدا 
5-7 انكشاف الحمق والمرفانتف 
احرص على 52 الإماميرنل الاذد 
0 
الدا ين المامِكإن الحافظب 
ظ االفرتر هن القطاء. الفا 
فاشا زماة دامييرن إلى الحدى 
مف زائم ومقلد حيرات 
صيرا النفوس هلى جباد عدوّها 
٠‏ 2 والأنوال ‏ والارحان 
8 الهم “مرق الكبة .وأذة 
هصانت لذات الخالق الدّمان 
نشر الإله لم ثناه ص 
إذ أحسنوا فى اعلم والإمان 


قد أشربت وثل لوثم بلسان 


4لا سد 


اعنى به شيخ الوَرَى وإمامبم 

درّى إل ميئتة الْرّان 
والآخَ المدموٌ بان القكّم 

بحر الملوم اللم الربائى 
فعا اللذان قد أردما فى كتبهم 
فها الفوائد ولمسائل جمعت 

فلن كنل" “انا كبة. .نيبا زوحان 
[ق تق “مترفة . الإله .وما له 

فون اوفيبييةة و05 لكان 
أ رفي افسير الكتاب وما حوّى 

بات "كتوق «الاميراك :والتوات 
أو رمت معرفة ستو ل حقيةة 

تعن لؤلة؟. "مويق عالترافارتة 
او رمت فقه الدين 5 4 

أصل الدإلبلى أدلة الإتقان 
ائد كلبا 


5 رمت معرفة الهم 


ا بيات 


زمل ٠.‏ .- 5 + 
أو رمت مدرفسة الفذون يها 


5 ع 
مو * نوها والطب للا بدان 


سد وبيا5 د 


تلق الجميم مقررًا وموضح قد بيّناها أجسن التبيان 
جمعمت على حسن الدمارة: .رونها 

وماء معنى » جل ذو الإتقان 
تدعو القاوب إلى عمبّة ها والذّكر لارحمن كل أوان 
يدرى هذا من له نوع اءتنا 

ق: كشي .مم اضيية” ١‏ الترقان 
فاحمد إله الغلق إن كنت 3 ِ ْ 

تنشتاتها وتديّيبا بحنات 
واه له القلى أن عن .“فق تشرها هاه الأرمان 
عق عدت .بين المساد كترة: ٠«مشهورة‏ ق..٠.سار‏ السلوان 
فدسى الذى بعث القروم لنشرها 

أن بيبعف» الدزمات .سد وان 
حتى نون إلى الماو م سريعة ١‏ مشتاقة اسل والعرفان 
ويزيل عن هذى القلرب موانما 

مانت وصول الع والإيةان 
سل هذا الديين عدم قد كاد أن بيد للأركان 
ويفئّمَ الأبراب بعد مضيّها دهرا على التملق والأدران 
ويؤلف الرحمن بعد نفرّتق أرواح أهل العم والإممان 
بحلاله وجساله متوسلا لا دالم الممروف والإحسان 
وعلى الرسول مصاي) ومسل والصّحْي والأتباع بالإحسان 


7 شاد 
[ مرائية الاصحاب الثلاثة ] 

وقد و لا'ية من أخصّاء أضحابه ٠‏ ومم مشث::لون فى 
طلب العلم » ودائبون عليه » مع الذيانة والمتّيانة وحسن 
الأخلاق » [ فقال] فى مرثيتهم » وقد وقف على مرئية الوفق 
مز الددين » وشرف الدين » وعمس الدين : القدسيّين » 

ساب أبياتها وتغيير الروى » وزيادة .ض الآبيات . 

وأول نظم موفق بن قدامة : 
مات المحم ومات المز والشرف 
بة سادة مأ متوسام خاف 

إلى اخره 

قال الشيخ عبد الرحين السمدى يرق أصحابه : 

مات الح ومات الخل يتبمه ‏ ومات “الثم والوقت ٠«ةقترب‏ 
مانوا جميما وما مانت فضائلهم بل كان فضاهم لأناس يكتسب 
كانوا نجوم دياج ستضاء هم فىعلىفقدم من بعد ماذهبوا 
كانوا يما ذوى فضل ومنقبة كل” إلى عالى الأخلاق يندب 

كانوا ججيماأ ذوى لم ومكرمة وفعل خير وإحسان 5 يحب 
وقد تربوا على الخيرات مذ نشأرا 

وعن فمال الردى والزور قد [َثبوا] 
ما ودّعوى غداة البين إذ رحلوا 
بل أودعوا قلىَ الأحزان وائقابوا 


سس لا سس 


شيّمتهم ودموع المين سأكبة لفقدم وفؤادى حشيه لحمب 
ا كفسكِفُ الامع من عينى فيثلبنى 

وأحبس المسبر فى قلبى فلا يحب 
وقلت : ردّوا سلاى أر يفوا ومّبا 

رفةا بقلى . فا رذوا ولا اقتربوا 
ولم سوجوا على صب بم دنف 

خفى عليه لما قد مسّهة الطب 
أحالة: الوق ينا نذا نادت 
٠ '‏ 3 كُ 0 مع الحدران والغضف 
ما كان عاد سكم ا واف أدب 

ا صفا من شه الذهَب 
ل ما أورث البيّن الثشت انا 

من صدعة فى سواد القاب شعت 
كانا أحة على انتب هدي" وندارا 

وإن أقاموا إذا تنتاسبا نرب 
1 رامت فؤادى غير مداليوم و يزللصنوف الحزن .تحذب 
فقات لاقلب : با تلى على 

ألا اصطيارًا عن الأحباب تكتسب 
اصبر على فرقة الأحباب متسب فضل الثواب» فمند الليحتسب 


سابك ل 


© وقد كان | لبعض ] أصحابه ممه فتور عن الاجتهاد 
فى طلب الملم ٠‏ فسكتب إليه هذه الآبيات : 
سلام الله ,تبمه سلام هلى من فى الضمير له مقام 
ل البسن! كرتم من أرق إل أفل. «متكارم ل رام 
فاق الطالينة بذ تا وسرماة ١‏ وآداياة واصيرلة #سحناء 
وفارق للقواطم باشتياق ومن طلب المكارم ما يلام 
وغل ١‏ كل ممتفل إنادئ 
ألا يتى يمنزله أقاوا 
قود ااانه #رضع. أن متمارض 
لآراب البطالة أو ضام 
وبعد صعودك الدّرّج المسوالى 
تحاذب للنزول » فذا سقام 
نكما الياك" عن م اف 
إن عقيل انر اكرام 
أأفك اشتنالك الدناا 
وعزٌ عليك يا هذا العظام 
أم ألهاك اقتداؤك بالكسالى 


فضاع لوقت وانفرط النظام 


لوي ل 
* وقال يض فى جواب اصاحب له قد 53-1 اليه 
وهو فى بلدة نائية : 
وتفت على كتابك 5 حبيبى 
فأذك القسس قر بدن عفدن" الاناات 
أريد 4٠‏ حهييّنا » منئا جوابا 
ودمع الببين أحرّى بالجواب 
1 و لفن لا جزم مرا باجتماع بالحناب 
سكتنا برْتَة ورضاً وصيرا كفمل الصابرين على اللصاب 
خالا اذا باطت م لاق قاطت الل يأل :اقدراب 
ف مرن ات خف نصيس العيد من غير احتساب 


#40 


ص 


« وقال ره اله أيض) أول ما ركب السيارة مسافر! لاحج : 

! راحلييب إلى المى برواحل 
تطو ى التسلا والبيد على اأسرع 

لست ول ولا تروث . وما لا 
وخ تحن إك اريم الذرع 

ما استولدت من نوقنا » بل صنمها 
من بءض تعليم اللطيف الدع 

31 أوناتك دار الحبيب » وم سرت 
ونيا نمق الدار لكب 


© * 


م 13 0 


« وكتب إأيه بعض الأمحاب حيكف خرج لاحج 
عام ١٠١١‏ عتذر عن الوداع 2 وأثة لا يقدر على #مل أللهء 
ونجرع غصصه . 
فكتي إليه هذه الآبيات » وأر دابا عم المشيمين : 
إلى الله أشكو ما أله فأوجما 
من البين و«التفريق بيل أحبتى 
لقند أسف القاب المتّى ليدع 
وكاد ‏ من الوجد العظيم 'يفتت 
وافه- #اوتن ‏ ولاتن: هادا بلفام 
ع8 يتلق هكّى ومحصل مسرق 
فنرجو الاى فد قدر الرمد يننا 
ريض “واب للثوى والصي, 
| 


فقاولا <برسب ‏ رستحق جيه 
ئ حوثة القاأوب من ضفا ومودة 

لما رحلت بو م من الدار ر<لنا 
وغل الديار بالحى 

ولكنهة كيف التخلف سد ما 


ة ازهتى 


توالت دواعى الشذوق حو الخاءقة 


فلتي لحلا قوم أصاخت تالوم 


فحنت إلى ذاك الحمى فاستمرت 


فخلت بيع الإلف مم حَيّها له 

سنن بهم عيص السّرى مستقلة 
ولما دنا منهجم وصضصول ربوعه 

تبين ما فى القاب من عظم مسبوة 


5 الاقوام 2 


: ازدلافهم 

إلى بابه , نهم الرعن "اكنتدحيةة: 
بريدون من رب 1 فصلا 

وعفنسر ا ويا لأعظ 0 
نحن 3 كنا بغيد مسفامم 

فلك سرمد افر ب علهم بصحبة 
عبىي وعسى من فطل رفى نا 


عغفر 6 من فعس له و معاد 


(م؛»4 - فتاوى ) 


00 وورد وليه كتاب دن -2 اداسف فيه لظم 5 


فأجابة هذه الآبيات : 

صدّع النؤاد وهاج للأحزان 
من بلدة بالحند يبكى إلفه 
ويمدّد الأرصاف فى كلانه 


بسى ان ماكوا الفؤاد وفارقوا . 


يبكى أن ملك الضمير بهم 
يبكى ان لوكان يمكن عدلهم 
بى لان كانوا لكين قرّة 


خط أتى من شاسع البلدان 
وينوح نوح الفاقد التسكلان 
ندب الحمام على غصون البان 
الوح والأشباح والسلوان 
والصبر عر لفقدم للمانى 
لفديتهم بالرُوح والولدان 
للواله الخحيران 


م 
و معدمره 


رو معن الرحمن أن قد خصهم 0 
وفاتهم لوو والتبمان 


فطضله بالجو 2 


7 
أرجو من الر<دمن تجمعنا مهم 
أرجو من الرحمن يعظم أجرم 
أرجو من الرحمن حمل قبرَمم 
هيحةنا بأ خلنا وحبيبنا 
وفحمتنا برسالة ”نذى الدشا 
ولا الرجا رائه ارأيتنا 


والإحسان 
فى جة الفردوس والرّضوات 
ويزيدم من واس-ع الثفران 
ذا هجحة و 0 و أمان 
وبمشت ما كامن الأحزان 
وأنشب فيها موقد النيران 


قد هدذمت ٠6ا‏ قوى الأركان 


5 7 


اجون رجو جحزيل عطائه 

وَّماعاست آل وعد [الألى ا 
1 ما علنت بأئة سيحائة 
وما [ علمت | ا أو لام 
5 حرّاهم من فضله صلواته 
وتسم الأملاك فى دار الرما 
والصير خير للمباد إذا و 
والصير ف - الإله 507 
والميد إن عرف الإإله و أنه 
17 النفوس على البلاء لملمة 
يا دانم الإحسان يا مولى الثنا 
با غالق يا رازق ومدبرى 
يا سيدى وذغيرتى فى شدنلى 
أنت الى أعطيتنى ومنحتنى 
فار بط على قللى وثنيت خاطرى 
واجعل “الى يا إلعى ممما 
واقذف بقلى من ودادك ما به 
واقط لما 1 مقر 
واجم ل صلامك و السلامعل الدى 


ماناحت الاحيات عند فرأة 


يفا 


فوُون عنا متلف الأحز ان 
هوا لوعن اق ال متوان 
أعطاهم جر بلا حسيان 
غرف الجنان ومنزل الرتضوان 
مع 8 وهداية الثارنف 
حقا عليه بع يرم بتهان 
وجه الإله ومئة المنّان 
فرض علينا لاز 5 الإنسان 
مولى حكيم دائم الإحسان 
بفضيلة الصير الجميل الشان 
|صاحي المدروف كل أوان 
ومَصرّق فى سائر الأحيان 
يأ مبدعى من اطنفك ١‏ الاركاق 
وبلوتتى بلوى القريب الداتى 
وارزفنىَ التسايم مع رضوان 
بتحادد الأزمان 
أساو عن الأهلين والولدان 
لد كر فى الإسرار والإعلان 
قد جاء بالقراتف والدّييان 


سه 
متدددا 


أحبابّهم أو ما استقال الحاق 


لداجهة سد 
« رقال أيضنا : _ نذكر مواطن من.عدثة العسول 
صل اله 1 عليه وهم ] 
ا بين العقيق وبين سمخ موطع 
للقاب فيه والدواظر مرتع 
نا بترلا فيه لآريات: امسو 
انذاي] بروق من الجال ومسمم 
ويعرآض الحادى ك#رعاء الحمى 
والجزع م٠‏ ا الآراك فأجزع 
شو لبانات المقيق وإنما وجه اشتياق بالحجاز مُبرقم 
أسذا لجسم بالقميم دلت وفؤادة مغرى بطييّة مولع 
ولكيف لا تحنو الأضالِع نحوها 
شوةا ونذرف فى هواها الأدمّم 
وها رسول لل 0 مني 
تحدو الا كاب إلى حماه وتوضع 
أزك البرية عنصرا » وأءرّم يتا » وأولى بالفخار وأجمع 
وَأَمدّم بالجود , ثم أتمهم حلماء وأصدق فى القال وأبرع 
وأدم بأ إذا القت الوغى 
والسمهر ١‏ كة . بالأستة تشرّع 


جعت 1 كل الناقب مفغر1 وله القامات التى : 


جه هم" ضيبت 


جدول الخطأ والصؤاب 


السطر 


الحلا 


الخرين 

لا ما شاء ات 
قو لله 
المتمعد 

فلا باس 


زيادتما 


الصواب 


خبرين 

إلا من شاء الله 
تولء له 
المتعمد 

فلا بأس 
زياوتما 
31 
الحالة 


أو 


السطر الحم الفوا 
١‏ وه موه 
١‏ قدقع إليه فدقم إلى 
0 أشترى شر 
0 أشترى إشتر 
٠‏ لخي للد 
١‏ المستاجر المستأجر 
4 الوصوه اأوضوء 
٠‏ الام الأم 
5 525 مده 
الأخير مانكون فا لكون 
الأخير اجتساعة لها. ‏ اجتماعه بهاء 
الأول (لأجل انصال السكلام آخر ص ؟ده بأول +وه) 
5 م يكن يمن 
4 ورجوها إلى الزوج لا فى رجوعها إلى 
الأول الزوج الأول 
1 بدلان يدلان 
»د ارلعكك أل ايك 
7 وهو أن وهى أن 


هه 


3 


بإامه - 


القسم الأول : فها يتعلق 
بأصول الدين والحديث 


. حد التوحيد الجامم لأنواعه 


0 بال نبياء 
ل الإمان 
٠ 0‏ باليوم الآخر 
طر بقة أهل السئة فيالمل 
25 
ذلا احد اصير من ان » 
الحب فى الل » واليغض 
فى الله : من الإيمان 
التوسل والااكان بالقدر 
الحث على الحرص على ماينقم 
الطريقة الى تدرك بها العوم 
الأسياب والأعسال التى 
امنيا الشران 
تاوت أهل اليقظة فى حنظ 
لوقت 
تفسير : من لم ترز من 
عقله بعقله » هلاك بعقله . 


ش 
٠‏ 


الصفحة المبحث 
6< الحازم مع نفسة 
3 الدين التصيحة 
إلا حسن المعائية 
سا القول الجامع في البدعة 
١‏ أركان الشكر 
ب« قوله تمالى : ١‏ وما كان 

الله ليضيم إيمانكم 4 
ميا كال على ادي 
و تقديم الأعلى من الصالح 
م تكرار الأجر بتذ كر المصيبة 
م سيب الحياة الطببة 
4م أشكال وجوابه ؛ 

فى أصحاب الغار 

هلم منئزلة الحياه من الدين 
كالم كلام فى ه صيد الخاطر » 
4م الأحادنث التى رتب فييب! 

دخول المنة والنجاة من النار 
وم فى حديث الوسوسة 
اعملوا فكل ميسر لما خلقله 
؟. الاستجاج بالقدر 
كه فى الكهر باه ونتائجها 


-- 4م" عله 


الصفحة الممحث 

مه الوقت لك أو عليك 

ذه مقاومة الفقر والخبل والمرض 

٠١‏ ما فرج من الدين من السكدر 

والنغاق وما لا مرج 

4 مأ تصير به البلاد بلاد إسلام 

٠‏ المهجرة والسفر ايلاد الشرك 
لأجل التجارة وعمن بقيم مها 
نم برغب ويسكن 

اشتلاط المسلمين بالكفار 

آذاب العام والمتمل 

فائدة السؤال لمن يوجه إليه 

4 أقسام العلوم 

٠‏ أصول الفقهء انفراد بعض 
مسائل الققفه لمج خاص . 
ذكر بموذج منها 


4 القسم الثاى 


فيا يتعلق شروع الدين 
؟+1 أسثلة وأجوية نتملق بالطبارة 
ولا أستلةو أجوبة تعلق بالاسناسباء 
٠5‏ حلق الحية ودواء الوسوسة 
4 ما تعلق بالوضوه واللسم 

0 ع 


العقية” ” اللضت 


٠‏ نواقض الوضوء 

ها شطق بالغسل 

+4إما تعلق بالتيم 

إزاك الاجاسة 

١7‏ الحيض 

كل ما يتلق تكقاب الصلاة 
4ه مأ يتعلق بالأذان 

6 شروط الصلاة 

١60‏ ما بتعلق بصفة السلاة 
1١+‏ سجود أأسبو ظ 
١‏ ما تعلق بصلاة التطوع 
7 ما تعلق بصلاة الجاعة 
مدا صلاة أهل الأعذار 

95 صلاة اسفعة 

لما يتلق بصلاة النائز 
مها بتعلق يكتاب الزكاة 
9 زكاة السائمة والحبوب والثمار 
"١‏ زاكاة النقدين 

قف ركذة المرومن 

عوففق ك2 القطر 

4 إخراج الزكاة 


اأصفحة المبحث الصقحة الممث 

00 أهل الركاة 45م قلب الدين وحكه 

7 ما يتعلق بكتاب الصيام 6 معنى التنبيه 

15 صوم التسطلوع وه" ما بتعلق ساب هم الأصول 

41” الامتتكاف والقمار 

45 ما يتطق يكتاب الحج ينا بيع الهرة والزرع قبل بدو 

64" باب الارحرام الصلاح 

محظورات الإحرام بده" مو الخشب بعد مدة شرط 

ممم صسفة الحج والممرة وأركان قطمه فنهاء» لمن يكون ؟ 
المج وواجاته ومستحياته مه» من اشترى شجرا عليه 

4" كتاب الأضاحى ومابتعلق بها مر البائع 

5 أكتاي المباد اام من باع تخلا بأصله واستثنى 


هم؟ كتاب اإبيع وما يتعلق به 


اح الشروط ف البيم 

4 الخيار وألتصرف فق ابيع 
١٠س‏ أشياء يمت بها الخيار 

"١‏ ضبان المقبوض بعقد فاسد 
7" مأ يشمهر به من عن مثمن 
+” ما يتملق باب الربا والصرف 
بي أثريا بين أأعيد وسيده 

0" ما وتعلق بالصرف 

1خ" المعاملة بالا نواط 


منه مخلتين بأرضبما لأجل 
الغرس بعد فنامها 
4” عيب الثمرة إذا لم بلغ اللث 
4م الجائحة فى الزرع 
6م بيم الفرع والبطبخ جملة 
صغاراً وكيارا 
5” مأ يتعاق يباب السل 
بم الأوصاف الى ذ كات فى الس 
قوسم إذا أسر فى جنس إلى أجلين 
هم أذ الشعير عن البر فى الس 


للسافواة ده 


اسه" البمث 


الام اذا ع اله 


: اللسم إلا شهمير أو درة 

وأراد اخده عن الر . 

الا" معنى : دين الس لايصح ببعة 
ولا رهنه 

نميا بيع المسل فيه والحوالة به وعليه 

فض | اتعويض عسو الديون 
الىى فى الذم 

74 ما يتعلق بباب القرض 

ا" ما يتعلق بباب الرهن 

يكنا ممنى قولحم : ما لا نصح بيعه 
لا ريصح رهنه 0 

بايا رهن الجهول 

1م رهن الديون 

م" الزيادة فى دين الره,.. 

؟” عتق اراهن 2 

المرهون لا يرهن » والمشغول 
لا بشغل 

»لم الاختلاف فى عين الرهن 

و حم الوثيقة إذا زال المقد 

مقع الا نتفاع بالمرهون . 


الصفحة << المبحث 


55 ما .بتعلق .ساب الضيان.٠‏ 


حدم ألفاظ ذمان المهدة 

مهم ما بتعلق بالكهالة. . 

ووم معان المعرفة ».وإذا ضمن 
معرفة إنسان . 

5ه" ما يتعلق بالحوالة . 

956" حدريث : « مطل الى ظلم « 

5و" معنى الملىء الخ 

ولذنا كتانب الميلم ْ 

64" الصلمح عن دين تجهول الخ 

0 إذا طلب من حاره الباناة 
فامتنع 

إحداث بر يتقطم مها ماءالجار 

0*7 ما يتعلق بياب الحجر 

4 منع المدرين العاجز من السفر 

5 تصرف المفلس قيل الحجر 

حلول الدين المؤجل بالمفلس 

/ا1 إذا وجد عين ماله عند من 
افلس 

4 شروط ازجوع بءين ماله 
على المفلس ش 


5 ما يتلق بياب الوكلة 
41 أقسام النيابة عن الغير 
47 صفة الوكالة اللدورية 


51464 من وكل شخصا ثم وكل بعده 


آغر من غير عزل للاأول الخ 


+45 ما بتعلق بكتاب الشركة 
"4 ببان قولهم : لا يشغرط كون 


4 إذا قال : خذ هذا فاتجر به 


واار مح اك 


© إذا أعطى شخصا ربالا 


فر مسية مضاربة فهل يازم 
عند تصفيتها ردها الخ 


4 إذا فسدت المضارية . فاذا 


للمالك والعامل 


9ه اذا اشتلها : اول الجزء 


4*١‏ العدولة المعروفة 


ضرف 


شركة الدلالين 


سيمع مأ تعلق 35 المسساقاة 


1 


ادق 


والمزارعة 

إذا شرط فى [ المساقاة ] 
والمزارعة ها هازم رب 
المال أو بالمكس 

تثمين الجمارة إذاخرج المساق 
ما يتعلق يباب الإجارة 
أخذ الأجر على عقد النكاح 
أذ الأجرة على المزعة 

إذر استأجر سيارة ثم خربت 
فى ائناء الطريق 

الأجير الخاص والفرق ينه 
وس الأجير المشترك 

ضهان الأجير المشتر كو الخاص 
بيع العين المؤجرةٌ 

الاختلان : هل هى عارية 
أو مؤجرة 

السبق 
اللعتٍ بالشطر فج والعرد وأم 
خطوط لا محل ولا يجوز 

ما يتعلق بكتاب العارية 


ا 


لصيصة 


«اللبحث 
54 ضمان العارية 
59 ما بتملق بكتان العقصب 
6٠‏ إذا تعذر رد المخصوب 5 رد 
المثل ثم قدر علىعين المخصوب 
0١‏ من علله مال مغصوب 
وتمدر مزل عباضيه 
4 من دفسع: مفتاحا. لاص - 
فهل يضمن ؟ 
«ه؛ من مال حائطه فأتلف شيعا 
0 الإتلافات للنفوس والأموال 
بغير حق 
4ه ؛ ما يتملق بياب الشفمة 
من الأسئلة والأجوبة 
٠‏ القوررة فى الشفعة 
١‏ إذا بيع ما فيه الشفعة محاباة 
“40 مأ يتعلق باب الوديمة 
45 مأ يتعلق ساب القطة واللقيط 
4 الوقف 
4007 إذالم بأت الموقف بلفظ يدل 
على النشر وك والعرنيب 
4 من وقف ثرا للشرب 
فبل جوز الوضوء منها. ؟ 


الصفحة المبيث 


البطون 

ول ما يتعلق باب اطية ش 

٠‏ وقف المريض ثلثه على عض 
ورثته 

4 تصرف الاين بها وهيه له أ 

44 الزادة المتصلة فى أطية 

4 ما بتعلق بكتاب الوصية 

48 الفرق بين اطية والوصية 

5 باب المومى له 

كمه باب الموصى به 

4 من عنده وصية أو وصايا بمدة 
أضاحى والمغل لا يكى 

؟ة؛ باب الموصى ! ليه 

44 ما يتعلق بكتاب الفرائض 

4 إشكال وجوابه فى موضع 
من كلام الأصحاب 

1 ميراث الجد مم الإخوة 

.٠ه‏ أصول المسائل والعول واترد 

ما يتعلق بككتاب امكاح 

ملك تو كل الأب فق قبول 
كم 00 


عي ا 


الصفحة اهوت 


محم إجير البكر أو الثيب 
على من لدت ترام 00 

0 الولى والشهادة فى التكاح 

اه معنى السكفاءة فى النسكاح 

45 باب ال محرمات فى النكاح 

1١‏ حك خطبسسة أخت الطلقة 
الر<مية أو البائن قبل انقضاء 
المدة الخ ١‏ 

الشروط والعيوب فى النكاح 

0ه كقاب الصداق وما بتعلق به 

4 ولعة العمرس 

ماه عشرة النساء | 

4ه الخلم وما تعلق به 

امه حك الخلع إذالم يقم فيه 
عوض والخلم بالجهول 

مه ما يتعلق بكتاي |اعالاق 

مم كتاي الطلاق 

+" صريبح الطلاق وكنايته الصيغ 

. الممتيرة فى الطلاق 

وض ما مختلف به عدد | لعللاق 

م*ه الشك في الطلاق 

66 تعليق الطلاق بالشروط 


646 باب الرجعة ٠‏ 


. 


201111110 


ا ممحث 


الصرفدة 


٠ه‏ بماذا مصل الرجعة 


55 المطلقة الرجعية 
!5ه الايلاء 
4 كتانب الظهار ش 
6ه اندر وق الكيازاق. 
؟هه كتاب الامان 
؟6ه ما يعتير فى إلحاق الذسب . . 
وهه كتاي المدد 
هه حك ما إذا مات زوج رجعية 
ده الإحداد فى الشكاح القايد 
8 ما يتعلق بكتابٍ الرضاع 
بال النفقان . 
ده الحامل 
ااه نفقة الرقيق الآ بق والناشز 
ةلاه بان الحضانة 
لاه من له الحضانة 

ومن لا -حضمانة له 
لالاه ما يتعلق بكتاب المنايات 
0 استيفاء القصاص 
47 المفو عن القصاص 
مه مأ بوحجب ألقصم ش 


أص 


31-7 


الصفحة الممحث 

5 الدبات وما بتعلق بها 
همه مقلار ديات النفس فادوما 
اذه ديات الأعضاء ومنافعبا 

له العاذلة وما مله 

ذه القسامة 

كوه كتاب الحدود 

ذه حد أازنا وما بتعلق به 

/اؤه جد القذف 

لاقة التعسب ]فر 


ذه حد أأسرقة 

ده حك المرئد 

04> كتاب الأطعمة 

اد 2 شرب الدخان والاتجار 
بذ ووان ماه النشة 
واادنيوية والبدية 

55 بات الل كاة 

كتاي الأعان 

4 با النذر 

1 كتانب القضاء 

> طريق الحم و صعته 

اد اذاي القامى ' .2 


اع" يناب القسمة. 


الصفحة المدمحث 


ات 


م0 الدعاوى واألميم 


4" اليمين فى الدعاوى 

كتاب ااشهادات 

+54 قوائد فى آداب الم لمين 
والطين 

5 حمسن الخلق 

51 الرجاء ممدوح واليأس ملاموم 

ىك" ألم معنى حديث نوى 

لا" مدح شه الإسلام ابن تيمية 
وتاميذه ابن القيم 

ثلاث مرثية أصحاب ثلامة 

4" أبيات إلى عض أعطاد 

9 أبيات فى جواب صاحب له 

9 أبيات فى ركوبه السيارة 
أو مرة الحج 

أبيات موجهة إلى صاحب له 
بعث ما إليه حين خرج 

47 أساته فى رثاء بعض اصحا به 

ا 0 
مدينة الرسول صلى الله عليه وس 


